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دت . كدودر ر:ك. ‏ جبيروت ‏ لمكنان 


بسم الله الرحمن الرحيم 


والحمد لله ربٌ العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين , 
وبعلك : 

فان هذا الكتاب وضع لمن لا يعرف شيئاً من فقه الامام الصادق ليه وفي 
الوقت نفسه يرغب فى معرفته والالمام به , ولكنه لا يجد السبيل الى هذه 
المعرفة, لا لعدم المصادرء أو قلتها. ولا لأنها تحوي من الدقائق والمصطلحات 
الاصولية والفقهية ما يرتفع عن مستوى ادراكه - صمٌ هذا بالقياس إلى كثير - بل 
للعبارة الغامضة . والاسلوب المعقد. أو لعدم الترتيب والتبويب , وسوء الاخراج. 
أو للتطويل والاطناب ء والتبسّط فى نقل الأقوال, والاختلافات التى هى أبعد 
فم عن تتكرهواناري القاقه ,إلى ير ذلك متها لم اله ريده رلا 
نحدب البه«النارف«التضرعفوروان انمو راد" فهاودت جاهدا هيا بالا 
وخدف أن أميلة. وا بسر لهذا الراقي العريد طرق المعرفةبوالالتنام وب انياغدة 
على تتبّع فقه آل البيت الكرام 82 فتوى ودليلاً . بدون مشقة وعناء . وحرصت 
كل الحرص على أن يكون الأصل ومرجع الاستنباط النص عن الآل بالذات , لأنّه 
)١(‏ حتى الكثير من يحملون الكتب الفقهية . ويقتنونها ويتصدون لدراستها في النجف وغير 


النجف . ويزعمون أَنّم من أهلها . حتى الكثير من هؤلاء لا يعرفون منها إلا الاسم والحجم , 
لان فهمها وقف خاص على ارباب الملكات . ومن يقرب منهم . 


3 مدو احطيوه مه قاف به واوعياه وو رز حي وامته الالتمي وم ماقو ول ع نونز زروع “فقه الأقام عفر الضَادق ركه 


أقوم السبل إلى التعرف على أحكام الله سبحانه . وشريعة جدهم رسول الله يلق 
شهافة ديه التقلين» والآية الكربية #هن معؤزة السماء ‏ «ولو روه إلى 
الرَسُولٍ وإلى أولى الأمر مِنهم لَعَلِمَهُالّذِينَ يَستَْبِطُونه». 

ذالم مسف عدر الخاصٌ من الكتاب . وآثار الآل لجأت إلى أصل أو 
قاعدة اعتمدها فقهاؤهم . حيث يردون كل أصل وقاعدة إلى القرآن الكريم , 
والأئمة الأطهار . 

وأعرضت عن ذكر الاسانيد المسلسة المعنعنة , لأني قست ثبوت النص 
باعتماد الفقهاء عليه » وعملهم به . لا بالرواة والرجال الثقات .. ذلك أن اسم فقه 
الإمام الصادق ء أو فقه آل البيت إِنّما يصدق حقيقة على هذه المبادىء التى اهتموا 
بهاء ونظروا إليها نظرة الجد فتوى وعملاء وتداولوها مئات السنين . ولا يصدق لا 
حقيقة , ولا مجازا على نصوص ميتة . وأن ذونت فى بطون الكتب . ورواها 
الفنلجاء.. أن التضوضن لسك سرف روف حافيدة + لاعفياة ليا إلا ببالتطييق 
والعمل . أجل . لو افترض أن جيلاً جديداً من الفقهاء عمل بالشاذ النادر الذي 
أفملة المكنهور ليخت التسهية : 

وأيضاً لم أعرض - فى الغالب - أقوال الفقهاء القدامى والجدد . وأناقشها 
وأحاكمها على النهج المعروف بين المؤلفين الذين تعمقوا في الشريعة الاسلامية 
تعمقاً ارتفع بها وبهم إلى أعلى القمم .. لم أفعل ذلك على ما فيه من منافع وفوائد؛ 
خشية أن يقع القارىء في مأساة ذهنية . فيزهد في الكتاب , وفى الفقه زهد 
العاجزء أو العابر . مع العلم بأن الهدف الأول لكتابي هذا هو أن 101 أكثر 
عدد ممكن من كل نوع , بخاصة الاجانب والأباعد . وأن يساهم فى انتشار هذا 
الفقه الثمين الأمين . 


ومهما شككت . فإني على يقين بأن فائدة الكتاب لا تقاس بما فيه من 
نظريات وجدال . ؤتكديس أقوال » بل بانتشاره وكثرة قرائه .. ان الكتاب . أي 
كتاب , ان هو إلا قطعة من جماد . وحياته أن يتحرك . وينتقل من يد إلى يد . 
ويدور ما فيه على الألسن » وان تعيه القلوب والآذان . ولا وسيلة اليوم لشىء من 
ذلك إلا التيسير والتوضيح . ش 

دخلت مرة كعادتى مكتبة العرفان ببيروت لصاحبها الحاج ابراهيم زين 
عاصى فرأيت فيها شاباً طويلاً أشقر . فقال له الحاج : هذا هو .. فأقبل على الشاب 
بشوق - وهو مستشرق ألمانى - وقال لي فيما قال : ما كنا نعرف أن لدى الشيعة 
فقهاً.. حتى قرأنا لك كتاب «الفقه على المذاهب الخمسة» . قلت : ان ما كتبته ليس 
بشىء يذكرء بالقياس إلى فقه الشيعة .. ان فقهاءنا قد استقصوا الشريعة الاسلامية 
بأصولها وفروعها . وأحاطوا بها وبكنوزها وأسرارها احاطة دقيقة من شتى 
جهاتهاء وتعمقوا بها تعمقاً ارتفع بها فوق جميع الشرائع القديمة والحديثة ؛ وان 
لهم من المؤلفات فيها ما لا يبلغه الاحصاء . وهى فى متناول كل يد . 

فنقال: نحن نتعلم اللغة العربية . كلغة أجنبية عناء فالأسلوب الحديث على 
تدمراف لا تقوم ذا بعس كرف التير ال وفك قر انا قيس نيعا :ومن 
عونا أن التيعة فقا كنا الفيرهم من العذاهت ". 

فصممت منذ اللحظة التى سمعت فيها من هذا المستشرق ما سمعت ان 
اكيب دورة كاملة في فقه الإمام الصادق ليه . العبادات منه والمعاملات , والأحوال 


)١(‏ وقد أوحى إلى قوله هذا ما ذكرته فى باب «الخمس» من هذا الكتاب.وهو أن أفضل مورد 
يصرف فيه سهم الامام أن يعين به استاذة قديرون, لإلقاء الدروس والحاضرات في فقه أهل 
البيت ك8 بالجامعات الزمنية الغربية والشرقية . 


1 ممعم حو وام ومو ماك يمقوك وجنف نئو اطواطت كوم سانو انور كرو افقه الأمام تعفر الطاةق له 


الشخصية . والجنايات على النهج الذي أشرت , وان يخرج من المطبعة تباعاً في 
أخواورويها تلقف الاريعة أو الفمسة جو قن .وق الله سحا نا للذول »وهنا هن 
ويليه الثانى أن شاء الله . 

وقد بذلت جهداً غير قليل فى مراجعة المصادر . وبحثها ء وعرض ما فيها 
بأسلوب جلى يجعله قريب المنال قدر المستطاع . 

وربما يُظن أن التأليف فى الفقه سهل يسير ء لأن مادته قائمة » ومصادره 
كثيرة » ومتنوعة . 

أجل . وقوى الطبيعة قائمة » وهى كثيرة أيضاً . ولكن من الذي يكتشفها . 
وينير السبيل إليها ؟ وإذا وجد العالم المتخصص بمعرفتها . فهل يستطيع أن 
يستخرجها . ويكيفها حسب الحاجات بدون آلة وأداة ؟ .. وفقه آل البيت 860 
تماماً كالطبيعة يزخر بالحياة والهبات ‏ ولكن من الذي يفهمه على وجهه , ويركّز 
المعانى على خطوطه العريضة الواضحة بطلاقة تجذب إليها القارئ » وتشبع 
شغفه ولهفته ! 

والله سبحانه المسؤول أن يجعل عملى هذا إسهاماً فى هذا السبيل » وهو 
المستعان, وله الحمد فى الأولى والآخرة » والصلاة على محمّد وآله الأطهار . 


اتصسحاهة 


الماء المطلق : 
قال الله تعالى : «وأنزلنا من السماء ماء 7 

وعن الإمام جعفر الصادق يذ : «كل ماء طاهر إل ما علمتٌ أنّه قذر) . وعنه 
أيضاً : «ان أمير المؤمنين ىة كان يقول عند النظر إلى الماء : الحمد لله الذي جعل 
الماء طهوراً » ولم يجعله نجسا) . 

كن فاء خنادنتبنة الطبيغة ثازلا من السعاء» اونتائعا من الأوضن ٠»‏ اانا من 
الثلج , عذباً كان أو مالحا . على أصل خلقته يسميه الفقهاء ماءً مطلقاً . أي يصدق 
عليه لفظ «ماء» فقط دون أن تضيف إليه أية لفظة أخرى تبين المراد منه . بل مجرد 
اسم الماء كاف فى الإخبار عن حقيقته . 

ون الماء المطلق الهاه المعدتة» كعيون الكتر ويك ونوما إلبة وومةه مضا 
ماء النهر المتغير أيام الفيضان بما يجرفه من تراب وعشب . وماء البرك والغدران 


.1/ الفرقان:‎ )١( 
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طاهر مطهر : 

قال تعالى : (وينرّل عليكم من السماء ماء ليطهركم به»'" 

وعن الإمام الصادق ىه : «قال رسول الله ييه الماء يُطهّر ء ولا يطهّر) . الماء 
المطلق يزيل النجاسة المادية كالدم والبول . ويرفع النجاسة المعنوية , أي يجوز 
الوضوء به » والغسل من الجنابة والحيض . ويغسل به الميت . وهذا معنى قول 
الفقهاء الماء المطلق طاهر بنفسه . مطهر لغيره من الخبث » والحدث » والخبث هو 
الجدانب ة الماد نه مرو للحلات السضابمة لمعي 7 

وهنا ترق يسريج السيف:و الحدك أن الجاء السلا يتاتو موكرول عته 
الطهارة بمماسة الخبث كالدم والبول والميتة . ويبقى على الطهارة بمماسة الانسان 
المحدِث بالحدث الأصغر ء كالذي خرج منه الريح أو البول. أو كان محدثاً 
بالحدث الأكبر . كالجنب والحائض . 

وأيضاً التطهير من الخبث كغسل الثوب لا يحتاج إلى قصد التقرب إلى الله ؛ 
ما التطهير من الحدث . كغسل الجنابة والوضوء فلا بد فيه من هذا القصد . 


(١)الأنفال:‏ 5. 
(؟) وقيل :أن الطهارة من الحنبث متوجهة إلى الابدان دون القلوب , ولذا لم تحتج إلى نية القربة 
التي هي من صفات القلوب , أمّا الطهارة من الحدث ففتوجهة إلى الابدان والقلوب . ومن هنا 

افتقرت إلى نية القربة . 


الماء المضاف : 

سئل الإمام الصادق لىْةِ عن الوضوء باللبن ؟ فقال : «لا إنْما هوالماء 
والصعيد». 

ما عدا الماء المطلق من المائعات » كالخل والعصير والشاي والشراب . 
وما الوة مسنم بها كوه انا عند التنوا ون فالعقياف كاردا | ينقت النديها اكه 
عن أصل الخلقة . وامّا ما اعتصر من جسم كالب رتقال والجزر . 


طاهر غير مطهر : 

لك أن 'تشرص"الحاء العضاك:وتعمله تنا عقت .ولس للق أن تتوضا 
به» أو تغتسل من الجنابة . أو تطهر به متنجساً . كالاناء والثوب والبدن إذا اصابته 
النجاسة . وهذا معنى قول الفقهاء : «الماء المضاف طاهر بنفسه . غير مطهر لغيره 
عا ونحدثاً». 

قال صاحب المدارك : والدليل على ذلك قوله تعالى : 9فان لم تجدوا ماء 
فتيمّموا4 حيث أوجب التيمم عند فقد الماء المطلق , لأن الماء حقيقة فيه . واللفظ 
انما يحمل على حقيقته . ولوكان الوضوء جائزاً بغير الماء المطلق لم يجب التيمم 
عند فهذه . 

وهناك دليل آخرء وهو أن ما ثبتت نجاسته بالنص الشرعى » فلا نحكم 
بطهارته بزوال النجاسة عنه إلا بالنص . وقد ثبت شرعاً أن الماء المطلق مطهر 
لغيره » ولم يثبت ذلك بالنسبة إلى الماء المضاف , فيجب - اذن - استمرار ما كان 
على ما كان . حتى بعد الغسل بالماء المضاف . 
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بين المطلق والمضاف : 

إذا رأيت ماء » ولم تدر : هل هو مطلق يزيل الخبث . ويرفع الحدث . أو هو 
مضاف لا يزيل خبثاً » ولا يرفع حدثأ ؟ فماذا تصنع ؟ وهل من سبيل يعين 
احدهما بالذات ؟ 

الحواب : 

لابد فى مثل هذا الحال أن ترجع إلى نفسك , وتنظر : 

فإن كنت على علم سابق بأن هذا الماء كان مطلقاً على خلقته الاصلية ثم 
طرأ عليه التغير اليسير بشىء من الصابون » أو الحبر . أو العجين . أو غير ذلك مما 
يغير الماء تغييراأ خفيفاً » وبعد هذا التغير شككت : هل خرج الماء عن اطلاقه , 
وأصبح مضافاً » أو بقى على ما كان من الاطلاق . إذا كان الأمركذلك استمر حكم 
الاطلاق » وابقيت ما كان على ما كان . ذلك أن الانسان بفطرته إذا تأكد من وجود 
شيء أو عدمه فانّه يبقى مستمراً فى عمله على ما تأكد أولاً . بانياً على علمه 
السابق » لا يعتنى أبدأً بالاحتمالات والشكوك المضادة ليقينه وتأكيده . حتى يثبت 
خلافه بالعلم واليقين . لأن اليقين لا يزيله إلآ اليقين . ومحال أن يزيله الشك. لأنّه 
واه وضعيفف . ولذا إذا سثل الانسان : لماذا تأخذ بيقينك السابق . مع أنّك تشك 
الآن ؟ أجاب بأنّه لم يثبت العكس . 

وتتدزاغي النقوا جهد(الاضل وبواعسرو مع اول الشريدة الغو عله 
احكاماً شتى فى جميع أبواب الفقه . وأسموه : الاستصحاب . لأن الانسان يبقى 
مصاحباً مع يقينه الأول . حتى يثبت اليقين المعاكس . قال الامام الصادق ىذ : ولا 
ُنقض اليقين بالشك , ولكن يُنقض باليقين» . 

ومثله تماماً إذا تأكد بأنّ الماء كان مضافاً . ثم طرأ عليه ما يوجب الشك بِأنّه 


صار مطلقاً . فيجب أن يبقى على ما كان عليه من اليقين السابق بأنّه باق على 
اضافته . عملاً بالاستصحاب . وبكلمة أن الاستصحاب هو استفعال من الصحبة . 
وفى الشرع استدامة اثبات ما كان ثابتا » أو نفي ما كان منفياً . 

وإذا رأيت مائعاً. وشككت في أنه : هل هو ماء مطلق وطبيعي , أو مضاف 
تقاطر من جسم طري , بحيث كان الشك ابتداءً » ودون علم سابق , لا بالاطلاق 
ولا بالاضافة . إذا كان الأمر كذلك لا تحكم باطلاقه » ولا باضافته . حيث لا دليل 
فى النصوص الشرعية على أن الأصل فى المياه الاطلاق , أو الاضافة . 


الماء النابع وغير التابع : 

عن الإمام الصادق له أَنّه قال : «لا بأس بأن يبول الرجل فى الماء الجاري, 
وكره أن يبول فى الماء الراكد» . ش 

الماء الجاري في اللغة ما يجري فى الأرض . نابعاً كان أو غير نابع » والراكد 
هو الواقف المحصور فى بثر أو بركة » أو غدير . 

وقال صاحب المدارك : «المراد بالجاري النابع . لأن الجاري ؛ لا عن مادة 
من أقسام الراكد اتفاقاً» . ومعنى هذا أن للفقهاء اصطلاحاً خاصاً فى معنى الماء 
الجاري والراكد يخالف اللغة . فالجاري عندهم هو النابع » وان لم يجر بالفعل . 
لأن فيه استعداداً لدوام الجريان . والراكد هو غير النابع » وان جرى بالفعل , إذ لا 
استعداد فيه لدوام الجريان . 


الماء وملاقاة النجاسة : 


تواتر عن الرسول الأعظم يليك هذا الحديث : «خلق الله الماء طهوراً لا 
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ينجسه شىء الما غيّر طعمه , أو لونه . أو رائحته» . 

وعن الإمام الصادق له : «ان كان الماء قد تغير ريحه أو طعمه فلا تشرب 
ولا تنوضأ منه » وان لم يتغير ريحه وطعمه فاشرب وتوضاأ . 

وعن الإمام الرضا 3 : «ماء البثر واسع لا يفسده شىء إلا ان يتغير ريحه أو 
طعمه . فيُنزح , حتى يذهب الريح ويطيب الطعم . لأن له مادة» . 

إذا وقع فى الماء نجاسة فلذلك حالات : 

١‏ - إن تقع النجاسة في ماء نابع ولا يتغير بسببها لونه . ولا طعمه ء ولا 
ريحه » فيبقى الماء على طهارته . وان كان قليلاً » حيث دل قول الإمام : «لأنٌ له 
مادة» على أن وجود النبع مانع من التنجيس بالملاقاة من غير فرق بين القليل 
والكثير » ما دام لم يتغير بالنجاسة . 

١‏ - أن تقع النجاسة فى الماء ويتغير طعمه أو لونه أو ريحه . فإنه ينجس 
بالاتفاق , وللرواية المتقدمة » من غير فرق بين الكثير والقليل » ولا بين النابع وغير 
النابع . 

واشترط الفقهاء أن يكون التغيير بينفس الملاقاة » فلو مات حيوان إلى جنب 
الماء » وتغير بواسطة الريح لا بالمماسة . يبقى الماء على طهارته . 

وأيضاً اشترطوا أن يكون التغيير بأوصاف النجس . لا بالمتنجس » فاذا وقع 
فى الماء دبس متنجس . وصار الماء أحمر أو أصفر يبقى على الطهارة . 

وأيضاً اشترطوا أن يكون التغير ظاهراً للحس والعيان, فلو افترض ان 
كانت النجاسة من لون الماء . ولم يحصل التغيرء ولكن لو خالفت لونه لتغير - لو 
فرض هذا يبقى الماء على الطهارة . لأن العبرة بالتغيير الحسى . لا التقديري . 

١‏ - ان تقع النجاسة فى ماء قليل غير نابع » فينجس وان لم يتغير » للاجماع 


والروايات عن أهل البيت #2 التى بلغت 7٠١‏ على ما قيل . 
ما إذا كان الماء غير النابع بقدر كْرَ فحكمه حكم النابع لا ينجس إلا إذا تغير 
لونه أو طعمه أو ريحه. لماثبت عن الإمام بالتواتر : «إذا بلغ الماء قدركر لا ينجسه 


08 
سى ع) 1 


الماء القليل بين النابع وغيره : 

قدمنا أن النجاسة إذا لاقت الماء غير النابع ينجس . وان لم يتغير » وإذا لاقت 
النابع لا ينجس إلا إذا تغير» فإذا حصلت الملاقاة لقليل من الماءءء وشككنا هل هو 
نابع كى لا ينجس بمجرد الملاقاة او غير نابع كى ينجس .ء فماذا نصنع ؟ 

الحواب : 

ان موضوع النجاسة مركب من أمرين : أحدهما ملاقاة النجاسة للماء 
القليل» وثانيهما ان يكون الماء غير نابع . والاول . وهو ملاقاة النجاسة للقليل 
ثابت بالوجدان . والثانى . وهو عدم النبع نثبته بالاستصحاب . لأننا نعلم يقينا أنه 
كل وجوذ ها المالالم كن هنا تح ومعانه تاك وستصصب " عله وجردة: 
ومتى تم الأمران : الملاقاة لتقليل . وعدم النبع » تحققت النجاسة . 


ماء المطر : 
قال الامام الصادق ل : «كل شىء يراه المطر فقد طهر) . 


)١(‏ هذا الموضوع ونظائره من باب الموضوعات المركبة القي يثبت أحد جزأيها بالوجدإن. والآخر 
بالاستصحاب . والفقهاء يسمون هذا الاستصحاب بالأزلى تارة. وبالعدم الأصلى اخرى . وهم 
فيه كلام طويل , ومعقد يعسر فهمه إلا على أهل الاختصاص . 


١‏ مك الاق مويح 1 16 جود امه وروت و6 واموامة رق دوعا أفقه الامام جعفر الضادق نكو 


ولذا اتفقوا على أن حكم الغيث حال نزوله من السماء حكم النابع لا 
ينجس, بملاقاة التحاتة سوا او زوك علي اووره علها: 


ملاقاة النجاسة للماء المضاف : 

سئل الإمام الباقر ل عن فأرة وقعت فى السمن فماتت ؟ قال : ألقها وما 
يليها ان كان جامدأً , وكل ما بقى . وإن كان السمن ذائباً فلا تأكل . واستصبح به . 
والزيت مثل ذلك . 

قال الفقهاء : إذا لاقت النجاسة الماء المضاف فإنه ينجس بمجرد الملاقاة 
بالغاً ما بلغ . واستدلوا بهذه الرواية رغم أنْها وردت فى الزيت والسمن الذائب . 
وانهما ليسا من المضاف فى شيىء . ولكنهم قالوا : ان الزيت والسمن الذائب 
يشاركان الماء المضاف فى بعض أوصافه . وهو سريان النجاسة ووصولها إلى 
الذائب . وهذا السريان والوصول هو علة الحكم بالنجاسة ؛ وعليه كما تدل رواية 
السمة والزيت»غلى النتخاسنة بالملاقاة 'قدل نضا علن 'تجاسة المشناف» + وريما 
بطريق: اولى ءالآ الزيت والسمق أثقل واشد:. 

ويظهر من قول السيد الحكيم فى المستمسك الفرق بين المضاف الكثير . 
والمضاف القليل » وان الأول لا ينجس بملاقاة النجاسة لعدم السراية » والشاني 
ينجس بها لوجود السراية والوصول . وفرّع على ذلك عدم تنجيس عيون النفط 
بملاقاتها للنجاسة . 

ونحن لا نشك بأن النفط يختلف في حقيقته وأوصافه عن الماء المضاف 
كما هو فى أذهان الفقهاء , وعليه يكون قول السيد فى محله . 


قال الامام لي : «كل شىء يراه ماء المطر فقد طهر» . وقال : «ماء النهر يطهّر 
لعش عضا 


لتطهير الماء النحس حالات : 

أت أن دكوة الجا تابعا وزو كان كه تغير لونة او ملعمنه ار رريحه بالتحاية, 
ويكفى فى طهارته زوال التغير فقط . قليلاً كان أو كثيراً ٠‏ زوال التغير تلقائياً أو 
بالواسطة . لأن وجود النبع كاف . بدليل قول الإمام : «لأن له مادة» فى الرواية التي 
ذكرناها فى فمرة «الماء وملاقاة النجاسة» . 

؟ - أن يكون الماء قليلاً » وغير نابع » فان لم يكن قد تغير بالنجاسة كفى 
في تطهيره نزول الغيث عليه . أو اتصاله بكر . أو بماء نابع » بحيث يصير الماءان 
واحداً وان كان متغيراً بالنجاسة فلا بد أولاً من زوال التغير» ثم التطهير بما ذكرء أو 
القائه رما كثير + بحيث ونه لات .بولا سقبيق لذأ اتن 

” - أن يكون الماء كثيراً » وغير نابع » وليس من ريب أن هذا لا ينجس إلا 
إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه . ولا يطهر إلا بزوال التغير. ونزول المطرء أو 
اتصاله بكر أو بنبع على شريطة أن يصير الماءان واحداً . 

ولا يشترط الفقهاء أن يمتزج كل جزء من الماء المتننجس بكل جزء من 
الماء الطاهر . ولا مساواة سطحهما. بل يصح أن يكون المطهر أعلى . والمتنجس 
أسفل . دون العكس . 

وكذا لا يشترطون زوال التغير أولاً ثم حصول الاتصال بعده» بل لو ذهب 
التغير وحصل الاتصال معأ كفى فى الطهارة . 


1١‏ واواواوا ةف وو ف م هوم قث و ف و واوا و ووه هو وو وان ماهم ووو واه مانة مه ارلا اوانا م ما قن فقه الإمام جعفر الصادق عَجةٍ 


الشك والتردد : 

قال الإمام الصادق لذ : «الماء كله طاهر . حتى تعلم أنّه قذر» . 

إذا رأيت ماء » ولم تكن على علم سابق بطهارته . ولا نجاسته فهو طاهر . 
لهذه الرواية الخاصة بالماء . والرواية العامة التى تشمله مع غيره . وهى كل شىء 
طاهر . حتى تعلم نجاسته : وبالاولى إذا كنت على يقين سابق بالطهارة . 

أمَا إذا كنت على يقين سابق بنجاسته . ثم شككت بطرو الطهارة 


اشتباه الطاهر بالنجس : 

سئل الإمام لقة : عن رجل . معه اناءان . وقع فى أحدهما قذرة. لا يدري 
أيهماء وليس يقدر على ماء غيرهما ؟ قال : يهريقهما. ويتيمّم» . 

إذا وجد اناءان, أحدهما طاهر , والآخر نجس . ولم تستطع التمييز بينهماء 
وجب اجتنابهما معا ‏ لأن امتثال الأمر بترك النجس . لا يتحقق إلا باجتناب 
الاناءين . وإذا لم يكن ماء آخر غيرهما تعين التيمم للصلاة . 


المكاثرة : 

إذا كان الماء قليلاً » وف يالوقت نفسه كان متنجساً . ثم طرأ عليه ماء آخر . 
وبهذه المكاثرة صار المجموع كرأ . فهل يصير الماء طاهراً » أو يكون نجساً ؟ 

الحواب : 

بل يكون نجساً . لأن قول الإمام :إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شىء» معناه 
أن الكر لا بد أن يتحقق أولاً . ثم تعرض عليه النجاسة . إذ لا بد في الموضوع أن 


يتقدم على الحكم , هذا إلى أن الماء الثاني إن كان نجساً فضم النجس إلى مثله لا 
يجعل المجموع طاهراً . وإن كان طاهراً فإنه يسجس بالملاقاة ١‏ 


الماء السيشتففل بالورضوه و الفسل: 

قال الإمام نقذ : «كان النبى مَلْيْكَة اذا م د 
فيتوضؤون به» . 

وقال أيضاً له : «أمًا الماء الذي يتوضأ به الرجل . فيغسل به وجهه ويده. 
فلا بأس ان يأخذه غيره ويتوضاً به . 

وأيضاً سئل عن الجنب يغتسل بماء الحمام : هل يغتسل به غيره ؟ قال : لا 
بأس أن يغتسل من الجنب . ولقد اغتسلت فيه» . 

وتستقيد من :هذا أن الماء لأ عنحن بمعانية بدن الجن يز بولا ساب 
عنه صفة التطهير به . ولذا اتفق الفقهاء على أن الماء الذي يتوضاً به الانسان. أو 
يغتسل غسلاً مستحباأ . كغسل الجمعة يجوز أن يطهر به الخبث . أي النجاسة 
المادية » والحدث أيضاً . أي يتوضاً أو يغتسل به ثانية . 

أمّا الماء الذي اغتسل به غسلاً واجباً كالجنابة فإنه مطهر للخبث بالاتفاق . 
ولخد عل الهو 


الكر : 

قال الإمام الصادق له : «إذا كان الماء قدر كر لم جسه شىء1 . 

وما قاله فى تحديد الكر بالمساحة : «إذا كان : .'ثة أشبار ونصف فى مثله 
ثلاثة أشبار ونصف فى عمقه فى الارض فذاك الكر من الماء» . 


18 6 ا جره مع اد وو بك و رارم ولع موا طفق لخم نامك نان تنام ووبد طم مخودوز أفقة الأاء حعفر العاوف كه 


وعنه فى تحديده بالوزن : «الكر الذي لا ينجسه شيء ألف ومئتا رطل» . 
وانقالة وناك احفر . 
وللرواية الأولى منطوق . وهو ما خصص بالذكر . ومفهوم من هذا 
المخصص بالذكر . وهو أن الماء الذي دون الكر ينجسه الشيء النجس . وحكم 
المفهوم دائماً مخالف لحكم المنطوق . ولكن من بعض الجهات لا من جميعها . 
أي لا يُشترط أن يكون الحكم فى المفهوم مخالفاً للحكم فى المنطوق من شتى 
انحائه وجهاته , فإذا كان المنطوق عاماً كما نحن فيه . لأن الفكرة فى سياق تفيد 
العموم , فلا يجب أن يكون المفهوم عاماً أيضاً بحيث يكون معناه هنا إذا لم يبلغ 
الماء قدر كر نجسه كل شىء ء لذا قيل : ان المفهوم لا عموم له . 
ومما قدمنا يُعلم أن المراد من عدم تنجيس الكر بالملاقاة هو إذا لم يتغير 
بالنجاسة , وان ما دون الكر ينجس بهاء وان لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه . 
بقيت مسألة تحديد الكر . وكم يبلغ ؟ وقد جاءت فيه روايتان عن الإمام 
أحخدهما بالساحة »والأخوى الوزن كما راية» والأفضل الاعتماة على 
المسااحة » أى الأشبان» لامفور : 
١‏ - ان الرطل مجمل لا يعرف تحديده بالضبط فى عهد الإمام . 
؟ -ان المياه تختلف فى الوزن خفة وثقلاً . 
” - ان الوزن متعذر على أكثر الناس . بخاصة فى حال البعد عن العمران ؛ 
بخلاف المساحة . حيث يمكن تقديرها ء ولو بالنظر على سبيل التقريب الذي 
تركن إليه النفس . 


الشك والتردد : 

إذا رأيت ماءً . ولم تدر : هل هو بمقدار كرء أو دونه نظرت : فإن كنت على 
علم سابق بأنه كان كرأ . ثم شككت : هل طرأ عليه النقصان استصحبت بقاء 
الكرية . ورتبت عليها جميع الآثار من عدم نجاسة الماء بالملاقاة وطهارة 
المتين الى عسل فته 

وان كنت على علم سابق بأنه كان دون الكر . ثم شككت : هل طرأت عليه 
الزيادة» استصحبت عدم الكرية . ورتبت عليه جميع الآثار من نجاسته بالملاقاة . 
وعدم طهارة المتنجس الذي غسل فيه . 

وان شككت ابتداء » ولم تكن على علم سابق لا بالكثرة . ولا بالقلة فلا 
تشكو شوك ةالكرر وروالا ييا" وإذا فوت اتبدد و سال عد ود سيم 
متنجساً يبقى الماء على طهارته ما لم يتغير بالنجاسة . لأن المفروض أنّه مشكوك 
الكرية » والشك فيها يستدعى الشك في الطهارة . وبديهة أن مجرد الشك كاف 
للحكم بها . كما أن الجسم المتنجس الذي غسل فيه يبقى على نجاسته عملاً 
بالاستصحاب . ولا منافاة بين طهارة الماء . وبقاء النجاسة فى الجسم الذي لاقاه. 
لتعدد الموضوع , فإن موضوع أصل الطهارة هو الماء . وموضوع استصحاب 
النجاسة هو الجسم الذي لاقاه . 


. وقيل : هنالك أصل يثبت نجاسة هذا الماء المشكوك . وهو استصحاب العدم الازلى للكرية‎ )١( 
فيقال هكذا ان الماء غير الكر ينجس مملاقاة النجاسة . وهذاماء بالوجدان. وقد لاقته‎ 
النجاسة . وقبل وجوده لم تكن الكرية متحققة . وبعده نشك . فنستصحب عدمها . ويكون‎ 
. المورد من باب الموضوعات المركبة من جزءين يثبت أحدهما بالوجدان , والآخر بالأصل‎ 
. وقيل غير ذلك‎ 





اعيان النجاسات 


قال تعالى : #وثيابك فطهر» . وقال : «ان الله يحب التوابين ويحب 
المتطهرين». 

تطلق النجاسة في اللغة على سوء السريرة . وقبح الأعمال . وعند الفقهاء 
هى القذارة المادية يفا لأجل الصلاة أو الطواف الواجب . وهى 
' 0 ش 


البول : 


الغائط : 

١‏ - سئل الإمام لذ عن الدقيق يصيب فيه خرء الفأر : هل يجوز أكله ؟ قال: 
إذا بقى منه شىء ‏ فلا بأس , يؤخذ أعلاه» . 

وهذا محل وفاق أيضاً على شريطة أن يكون البول والغائط من انسان أو 
حيوان غير مأكول اللحم . وله دم سائل . وهو الدم الذي يجتمع فى العروق . 


ف و او و وو ل ا لا قل لمات للحم ماح ترج افق الافاع متعفر الصياد 202 


ويخرج عند قطعها بقوة ودفق . وقد ثبت عن الإمام الصادق بِكْة أنّه قال : «اغسل 
تورات عر يلها لآ يؤكل حمس رولا تخميل تويك من يول شت ميركل تحتف 

وقال الشيخ الهمداني فى مصباح الفقيه : «ان نجاسة البول والعدذرة مسن 
الأسانوبعضن صتر ف الجبوانائقب كالهرةوالكلت و وتخوهما كادت تكون 
ضرورية . كطهارة الماء . فلا ينبغى اطالة الكلام بذكر الأخبار الخاصة المتضافرة 
الدالة على نجاستهما» . 


الطيور : 

قال الإمام الصادق 4 : «كل شيء يطير لا بأس بخرئه وبوله». أي أن كل 
طائر . وان كان غير مأكول اللحم فبوله وخرؤه طاهران . 

ورب قائل : ان هذه الرواية الدالة على طهارة فضلات كل طائر . حتى ولو 
كان غير مأكول اللحم كالخفاش تتنافى مع الرواية المتقدمة الدالة على نجاسة 
فضلات غير مأكول اللحم . ولو كان طائراً كالخفاش . ومع هذا التعارض فبأي 
الروايتين نأخذ ؟ 

الحواب : 

نأخذ برواية الطهارة . دون رواية النجاسة . ونحكم بطهارة فضلات الطائر 
ولو كان غير مأكول ء لأن رواية النجاسة منصرفة إلى الحيوان غير الطائر » وعلى 
هذا فلا تعارض . ومع افتراض عدم الانصراف . وتعارض الروايتين بالفعل . 
فنقدم رواية الطهارة . لأنها أقوى سندأً . ومع افتراض التساوي والتكافؤ بالسند . 
فعلى القول بالتخيير بين المتعارضين نختار رواية الطهارة . وعلى القول بالتساقط 
بينهما نرجع إلى عموم كل شيء نظيف . حتى تعلم أنه قذر . 


الحيوان الجلآل والموطوء : 

قال الامام الصادق 9ه : «لا تأكلوا من لحوم المعلا لراك روات أفباناق من 
عرقها فاغسله» . والحيوان الجلال هو الذى جل علفه العذرة . 

وعنه أيضاً : «أن أمير المؤمنين نيه سئل عن البهيمة التى تنكح ؟ فقال: 
حرام لحمها وكذلك لبنها» . 

الحيوان الذي يؤكل لحمه شرعاً . منه ما اعتاد الناس أكله . كالجمال والبقر 
والجاموس والغنم والماعز , ومنه ما لم يعتادوا أكله . مع العلم بأنه حلال كالخيل 
والحمير والبغال, فقد ترك الناس فى القديم أكلها . لأنها من أهم وسائل النقل . 
وخافوا أن يؤدي أكلها إلى إفنائها أو ندرتها . فتحدث الأزمة . 

وأي حيوان جاز أكله شرعاً من هذين القسمين إذا أكل العذرة . واشتد 
ليحنمه بنها بجت جنار جااا بره اكلم إلى انيرك | قثا نموي كل لها طن أمذاً 
يبرأ فيه من الجلل ويذهب هذا الاسم عنه . لأن الأحكام تابعة للاسماء .. وكذلك 
يحرم لحم الحيوان إذا وطأه انسان » ومتى حرم أكل الحيوان بسبب الجلل أو وطء 


الانسان . ينجس بوله وخرؤه, ولا يحل شرب لبنه . 


المنى : 

؟ - سئل الامام الصادق لَيْةِ عن المنى يصيب الثوب ؟ قال : «ان عرفت 
مكائه قاغتسلة» :وان فى غليك مكاته فاديلة كلةة: 

اتفق الفقهاء على نجاسة المنى من كل ما له دم سائل . سواء أكان مأكول 
اللحم أو غيره . أمّا ما لاادم سائل له فمنيه طاهر كدمه . 


" حم امد الوه واكم معو 11707115 اق مرا ناه ترونو ونا وو فقه الاماء مشر الضادق 951 


المذى والودى : 
سئل الإمام الصادق اه عن المذي يصيب الثوب ؟ قال : «لا بأس به) . 
المذي ماء أبيض لزج . يخرج عند الملاعبة . أو التفكر فى الجماع , وقد لا 


الدم : 

؛ - قال الإمام بيه : «ان أصاب ثوب الرجل الدم . فيصلى فيه . وهو لا يعلم 
٠‏ فلا إعادة » وان هو علم قبل أن يصلى فنسى وصلى فيه . فعليه الإعادة» . 

وسئل عن دم البراغيث ؟ قال : ليس به بأس . قال السائل : إنه يكثر 
ويتفاحش . قال : وان كثر . 

كل حيوان له نفس سائلة فدمه نجس . سواء أكان مأكول اللحم » أو غير 
مأكول , قليلاً كان الدم » أو كثيراً ‏ وبهذا وبما تقدم يتبين معنا أن مأكول اللحم بوله 
وخرؤه طاهران » أما دمه فنجس بالاتفاق . 

وللفقهاء هنا كلام طويل . عريض » ويتلخص : هل هناك أصل شرعي يدل 
على أن الدم من حيث هو محكوم بالنجاسة إلا ما أخرجه الدليل . كدم مالا نفس 
سائلة له . والدم المتخلف فى الذبيحة . بحيث نرجع إلى هذا الأصل » ونحكم 
بنجاسة كل دم شككنا فى طهارته ونجاسته , أو لا وجود لهذا الأصل من الأساس؟ 

ذهب أكثر الفقهاء إلى نفيه . وعدم وجوده , وقال البعض بوجوده مستدلاً 
بقول الإمام ىه : «كل شيء يتوضاً به مما يشرب منه الطير إلا أن ترى فى منقاره 
دما» حيث حكم بنجاسة الدم . مع الجهل بحقيقته . 

وأجيب بأن هذا ليس بياناً لحكم الدم من حيث هوء وانما هو بيان لحكم ما 
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لاقاه الدم الذي علمت نجاسته مسبقاً . 
2 الذبيحة : 


ذهب أكثر الفقهاء . وقيل كلهم . إلى أن الدم الذي يبقى فى الذبيحة بعد 
خروج المقدار المتعارف , ذهبوا إلى أن هذا الدم طاهر ء واستدلوا بنفى الحرج . 


الميتة : 
6 - قال الإمام للق عن البثر تقع فيها الميتة : ان كان لها ريح تُزح منها 
عشرون دلوا . 


وسئل عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة » وما أشبه . يموت فى البثر 
والزيت والسمن ؟ قال :كل ما ليس له دم فلا بأس . وفى رواية أخرى : «لايفسد 
الماء إلا ما كانت له نفس سائلة» . 

اتفق الفقهاء على أن كل ميت له دم سائل فهو نجس .» حيواناً كانء أو انساناً 
قبل الغسل . ولجت الروح فيه , ثم خرجت منه . أو لم تلجه أصلاً كالسقط . 

وكلٌ مالادم سائل له كالحية والجراد والذباب . فميتته طاهرة . وكذلك مالا 
يخالطه الدم من اجزاء الميتة النجسة . كالشعر والقرن والظفر والريش والصوف 
والعظم , فإنه طاهر إلا مااكان من نجس العين , كالكلب والخنزير » فقد ثبت عن 
الإمام الصادق ليذ أنه قال : «لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة . ان 
الصوف ليس فيه روح» فان قوله : ليس فيه روح ٠‏ تعليل وتبرير لطهارة كل ما لا 
تحله الحياة من اجزاء الميتة . 


اف عمدح ع كتج اكه اح اوح مما لا د ةطروط ولعيو اوجن فق الرقاع جعفر الصادق ىا 


ما العضو المقطوع من جسم حى , فللفقهاء فيه قولان : أحدهما الطهارة . 
للاصل . والآخر النجاسة . للاحتياط . وبديهة أن الاحتياط ليس بدليل شرعى . 
ولذا قال صاحب المدارك : ان غاية ما يستفاد من الأخبار نجاسة جسد الميت . 


سثل الإمام الصااق ىذ عن الأنفحة تخرج من الجدي الميت ؟ قال : لا 
بأس . وعن اللبن يكون فى ضرع الشاة . وقد ماتت ؟ قال : لا بأس . 

وسئل ولده الكاظم نيد عن فارة المسك تكون مع المصلى . وهى فى 

والأنفحة معدة الجدي حال ارتضاعه . وتصير كرشاً بعد أن يأكل العلف 
جبل عامل . أمًا فارة المسك فجلدة فى الظبى . فيها دم طيب الرائحة . ولهاتين 
الروايتين وغيرهما قال الفقهاء بطهارة هذه الفارة . وطهارة الأنفحة . وان 
استخرجتا من ميت . وبطهارة اللبن الموجود فى ضرع حيوان ميت » رغم 
ملاصقته لأجزاء الميتة النجسة . على شريطة أن يكون الحيوان مأكول اللحم . 


يد المسلم : 

سئل الإمام الصادق نقذ عن الخف يباع فى السوق ؟ قال : اشتر وصل فيه . 
حتى تعلم أنه ميتة بعينه . 

وأيضاً سئل عن الرجل يأتى السوق » فيشتري جبة فراء ‏ لا يدري أذكي 


هى . أيصلى فيها ؟ قال : نعم . ليس عليكم المسألة .. ان الخوارج ضيقوا على 
أنفسهم بجهالتهم .. ان الدين أوسع من ذلك . 

ولذا أفتى الفقهاء بطهارة اللحوم والجلود التى عليها يد مسلم , أو أخحذت 
من سوق ء الكل أو الجل فيه من المسلمين . وكذلك حكموا بطهارة ما وجد من 
اللحوم والجلود مطروحاً في أرض الاسلام وطرقهم . على شريطة أن يكون عليها 
اث الاسعمال» 

قال السيد الحكيم فى الجزء الأول من المستمسك «مسألة نجاسة الميتة» 
جلك أن طاضل الساردسن بد السلء بح راو علمكا اله جلها م له 
المسلم » وهذه عبارته بالحرف : «ولوكانت يد المسلم مسبوقة بيد الكافر, كما فى 
التخلود المجلونة فى هده الأزسنة من بلؤةالكقاز:قالظامرتكونها تأي بل ايان .- 
إمارة أيضاً - أي على التذكية - قال كاشف الغطاء : وما يؤتى به من بلاد الكفار 
كالب رتغال لا بأس به إذا أخذ من أيدي المسلمين .. وقال صاحب الجواهر : يستفاد 
من النصوص طهارة ما يؤخذ من يد المسلم . وان علم سبقها بيد الكافر» . ثم قال 
السيد الحكيم : «وما ذكره صاحب الجواهر من الاستفادة فى محله» . 


القيح والقيء : 

سئل الإمام الصادق ييه عن الدمل يكون بالرجل: فينفجر وهو في الصلاة؟ 
قال: يمسحه ويمسح يده بالحائط أو بالأرض .ء ولا يقطع الصلاة . ئ 

وسثل عن الرجل يتقيأ في ثوبه . أيجوز أن يصلى فيه ولا يغسله ؟ قال.42: 
لا بأس به . 


وبهذا أفتى الفقهاء كافة . 


1" اوالسقعا معو سا اوم امار واعوا رار اسم جحت ا برع افق الاناء عتغفر الفادق يه 


الكلب والخنزير : 

١و‏ / - سئل الامام الصادق .88 عن الكلب ؟ قال : رجس نجس لا يتوضأ 
بفضله . وأصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أول مرة ء ثم بالماء . 

وسئل ولده الامام الكاظم لق عن خنزير شرب من إناء كيف يصنع به ؟ قال 
: يغسل سبع مرات . 

وبهذا أفتى الفقهاء ٠‏ ولم يستثنوا من الحكم بالنجاسة ما لا تحله الحياة من 
أجزاء الكلب والخنزير , كالشعر والعظم . وما إليهما . 

أجل . تختص النجاسة بالكلب والخنزير البريين » دون البحريين . 
لانصراف الأدلة عنهما . 


الخمر : 

4 - روي عن الإمام الصادق ل أنّه قال : إذا أصاب ثوبك خمرء أو نبيذ 
المسكر الجامد كالأفيون . واختلفوا فى نجاسة المسكر المائع - غير الخمر - 
لعاقبتها - كما جاء فى بعض أقوال الإمام - وما كانت عاقبته عاقبة الخمر فهو 
تتبع الاسماء . لا الاسباب المستنبطة والعواقب . ومن القائلين بالطهارة نظرياً 
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السيد الخوئى بالتنقيح . حيث لا دليل على النجاسة , والقاعدة تقتضي الطهارة . 
ومع ذلك حكم عملياً بالنجاسة من باب الاحتياط لمكان المشهور . 

ويلاحظ بأن الاحتياط والشهرة ليسا من الأدلة الشرعية » حتى عند السيد .. 
ورحم الله الشهيد الثاني . حيث قال : العمل بخلاف ما عليه المشهور مشكل . 
والأخذ بقولهم من دون دليل اشكل . 


العنب إذا غلا : 

اتفق الفقهاء على أن العنب إذا غلا يحرم شرب عصيره المغلى . حتى ولو 
لم يشتد ء وانه يصير حلالاً بذهاب ثلثيه . 

وقال صاحب المدارك : «الحكم بنجاسة العصير المغلى من العنب مشهور 
عند المتأخرين » ولا نعلم مأخذه - أي لا دليل على النجاسة ركه امرك لكوي 
الثاني في الذكرى والبيان بأنه لم يقف على دليل يدل على نجاسته . وبأن القائل 
بالنجاسة قليل من الفقهاء .. ومال الشهيد الثانى إلى الطهارة » وقواها شيخنا 
المعاصر . وهو المعتمد ميك ملاعل مالو عن العا رن 

ونحن:لا نشك في أن القائل بالنجاسة , ألحق هذا العصير بالخمر ء وبديهة 
أن الالحاق قياس », فتعينت الطهارة , لأنها الأصل فى جميع الأشياء . حتى يغبت 
العكس . 


الفقاع : 
1 - سثئل الامام الصادق يِه عن الفقاع ؟ فقال : لا تشربه . فإنه خمر 
مجهول . وان أصاب ثوبك . فاغسله . 


" معطو فو احم تامو مامد 4212020210464+ فقه الإمام جعفر الصادق كه 


الفقاع شراب يتخذ من الشعير . قال صاحب المدارك : الحكم بنجاسته 
مشهور بين الأصحاب - أى الفقهاء - وبه رواية ضعيفة السند جداً . 


عرق الجنب من الحرام : 
٠‏ - قال صاحب المدارك : اختلف الأصحاب فى عرق الجنب من 

الحرام. فذهب جماعة إلى نجاسته . وعامة المتأخرين قالوا بالطهارة . وهو 

وقال السيد الحكيم فى المستمسك : «المنسوب إلى أكثر المتأخرين ٠‏ بل 
المشهور بينهم الطهارة » بل عن الحلى دعوى الأجماع عليها . وان من قال 
بالنجاسة فى كتاب رجع عنها في كتاب آخر» . 

وبديهة أن كل ما شك فى نجاسته فهو طاهر . حتى يحصل اليقين 
بالنجاسة» ولم يحصل لنا هذا اليقين . ولا ما أشبه . 


أهل الكتاب : 

١‏ - سثئل الإمام الصادق له عن مؤاكلة اليهود والنصارى ؟ قال : لا بأس 
إذا كان من طعامك . 
الصادق لهذ : ان أهل بيتى على دين النصرانية ء فأكون معهم فى بيت واحد. وأكل 
من أنيتهم . فقال لى : أيأكلون لحم الخنزير ؟ قلت : لا . قال : لا بأس . 

وقيل للامام الرضا مق حفيد الإمام الصادق هه : الجارية النصرانية تخدمك 
٠‏ وأنت تعلم أَنّها نصرانية لا تتوضأً ولا تغتسل من جنابة . قال : لا بأس تغسل يدها 


أعيان النجاسات م وا للدي ا الم او للع و ل ا 


يذهف للارووانات لخر 

أجمع الفقهاء على نجاسة من أنكر الخالق جل وعلا . وليس من شك أن 
الكلب والخنزير أشرف وأكرم من هذا . وأن البول والعذرة أنقى منه وأطهر . 

أمَا أهل الكتاب . وهم اليهود والنصارى . ومن ألحق بهم كالمجوس . 
فللفقهاء قولان معروفان : أحدهما النجاسة . وعليها الأكثر . والثانى الطهارة . 
وإليها ذهب بعض من تقدم . وجماعة ممن تأخر . منهم صاحب المدارك 
والسبزواري . واخرون متسترون . 

وأحدث القول بنجاسة أهل الكتاب مشكلة إجتماعية للشيعة . حيث أوجد 
هوة سحيقة عميقة بينهم وبين غيرهم . وأوقعهم فى ضيق وشدة . بخاصة إذا 
سافروا إلى بلد مسيحى كالغرب ٠‏ أوكان فيه مسيحيون كلبنان . وبوجه أخص في 
هذا العصر الذي أصبحت فيه الكرة الأرضية كالبيت الواحد . تسكنه الأسرة 
الشرية جمعاء: 

وليس من شك أن القول بالطهارة يتفق مع مقاصد الشريعة الاسلامية 
السهلة السمحة . وان القائل بها لا يحتاج إلى دليل . لأنّها وفق الأصل الشرعىي 
والعقلى والعرفى والطبيعي : أما القائل بالنجاسة فعليه الإثبات , وقد استدل بأمور : 

الأول - الاجماع : 

وجوابنا عنه أَنّه لا اجماع فىمورد الخلاف . ولو سلمنا وجوده مماشاة . 
ومن باب المسايرة , فإن الاجماع انما يكون حجّة إذا كشف يقيناً عن رأي 
المعصوم لذ . ونحن نعلم أو نحتمل أن المجمعين قد استندوا إلى بعض 
الأخبارء أو إلى الاحتياط . وبديهة أن العلم بالكشف عن رأي المعصوم لا يجتمع 
مع الاحتمال بأن المجمعين استندوا إلى الأخبار والاحتياط . ومتى انتفى العلم 


رضي ل اه جو ل لاود ب الكو ام لوقه الإمام جعفر الصادق الغلا 


بهذا الكشف عن الاجماع يكون وجوده وعدمه سواء . 

الدليل الثانى الذي استدل به المجمعون عن النجاسة - الاخبار . وهى 
صحيحة السند واضحة الدلالة . ش 

وجوابنا عنها أنّه يوجد إلى جانبها أخبار مضادة أوضح دلالة . وأكثر عدداً . 
ولا تقل عنها سند . فالأخذ بأخبار النجاسة دون أخبار الطهارة تقديم للضعيف 
على الأقوى . وللادنى على الأعلى . 

ولو سلمنا بالتساوي والتكافؤ بين أخبار الطهارة . وأنخبار النجاسة . رجعنا 
إلى أصل الطهارة , بناء على القول بسقوط المتعارضين معاً . واخحترنا أخبار 
الطهارة. بناء على القول بالتخيير بينهما . 

أمّا قول من قال : لا بد من الاحتياط . لذهاب المشهور إلى النجاسة . 
فجوابنا هو الجواب المكرور من أن الاحتياط حسن . والشهرة قد تدعم وتؤيد. 
ولكنهما ليسا من الأدلة الأربعة . 

وعليه فلا دليل على النجاسة من نص ولا اجماع ولاعقل . 

وما زلت اذكر أن الاستاذ قال فى الدرس ما نصه بالحرف : «ان أهل الكتاب 
لافرون علماك أى نقاريا ««تجمون عمل زب وال اتعينه باللخرك بض هذا 
اعتراف صريح بأن الحكم بالنجاسة عمل بلا علم» . فضحك الاستاذ ورفاق 
الصف , وانتهى كل شيىء . 

وقد عاصرت ثلاثة مراجع كبار من أهل الفتيا والتقليد . الأول كان في 
النجف الأشرف , وهو الشيخ محمد رضا آل يس . والثانى في قم . وهو السيد 
صدر الدين الصدر ء والثالث فى لبنان . وهو السيد محسن الأمين . وقد افتوا 
جميعاً بالطهارة , وأسروا بذلك إلى من يثقون به ولم يعلنوا خوفاً من المهوّشين» 
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على ان يس كان أجرأ الجميع . وأنا على يقين بأن كثيرأ من فقهاء اليوم والأمس 
بقولون بالطهارة » ولكنهم يخشون أهل الجهل . والله أحق أن يخشوه . 

أجل . من قال بالطهارة ذهب إلى النجاسة العرضية . أي أن أهل الكتاب 
يطهرون إذا تطهروا بالماء . تماماً كالمسلم إذا تنجس بعض أعضاءه . واستند 
القائل بالنجاسة العرضية إلى الرواية المتقدمة عن الامام الرضا ىذ أن النصرانية 
تغسل يدهاء إلى صحيحة اسماعيل بن جابر التى جاء فيها : «ان فى أنيتهم 
انما هو لمباشرتهم لما نعده نحن نجساً . كالكلب والخنزير والخمر. وما إلى ذاك. 

وبالاجمال. ان دين الله أوسع من ذلك . وان الخوارج ضيّقوا على أنفسهم . 
دين اليسر والعقل .. أما وجود بعض الأخبار فى النجاسة فإن الأحاديث التى ترك 
علماء السنة والشيعة العمل بها لا يبلغها الاحصاء .. وقد أجمع السنة على طهارة 
أهل الكتاب , مع العلم بأنهم رووا عن أبى ثعلبة الخشنى أنه قال : قلت : «يارسول 
الله إنا بأرض قوم أهل الكتاب أفتأكل من آنيتهم ؟ قال : لا تأكلوا فيها إلا أن لا 
تجدوا غيرها . فاغسلوها وكلوا فيها» . 

فظاهر الحديث النجاسة حيث أمر بعدم الأكل فى آنيتهم إلا لضرورة . 
وحتى مع وجود الضرورة أمرهم بغسلها. ومع ذلك حملوها على محمل آخر . 

قلت : أجل . ولكن ربما يقال : ان نجاسة الآنية أشد . ولذا من قال بنجاسة 
أهل الكتاب من فقهاء الشيعة أفتى بطهارة آنيتهم . 


.: 9 "2 
2 


مسا فلي وعتندر فده 


منكر الضرورة : 

ذهب أكثر العلماء إلى أن من أنكر حكماً ثبت فى الاسلام بالضرورة . دون 
أن يلتفت إلى أنه ضروري فهو نجس . وقال السيد الخوئى فى التنقيح . بل هو 
طاهر . لعدم الدليل على النجاسة . 

وهو الحق مادام ينطق بالشهادتين . ولم يتعمد تكذيب الرسول 


ولد الكافر : 

قال أكثر الفقهاء : ولد الكافر نجس تبعاً لأبويه . 

وقال صاحب المدارك : بل هو طاهر ء لان اسم الكافر لا يصدق عليه . 
فالقول بنجاسته لا يعتمد على دليل . 

وهو حق . لأن الأحكام تتبع الاسماء . 


المغالى : 


من اعتقد بأن عبد من عباد الله يخلق . أو يرزق . أو يقدر على ما يقدر الله 
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عليه . فهو مغالٍ مشرك نجس . لا يؤاكل . ولا يزوج » ولا يورث بالاتفاق . 


الناصبى : 


من نصب العداء لأهل بيت رسول الله يليك , أو لأحدهم فهو رجس نجس 
.أن عداء أهل الرسول عداء للرسول . وعداء الرسول عداء الله بالذات . 


السدن: 

قال الفضل : سألت الامام الصادق لىِةِ عن فضل الهرة والشاة والبقرة 
والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع . ولم أترك شيئاً إلأأسألته عنه ؟ فقال : 
لا بأس به . حتى انتهيت إلى الكلب . فقال : رجس نجس . 

والسؤر هو ما يتبقى من الماء بعد الشرب . وحكم هذا الماء الباقى حكم 
صاحب السؤر بالذات . ان نجساً فنجس . وان طاهراً فطاهر . ئ 


الشك والتردد : 
وهنا مسائل تتعلق بالشك : 
١‏ - إذا شككنا في أن هذا السؤر هو سؤر حيوان طاهر , أو حيوان نجس. 
فهو طاهر للاصل . 
؟ - إذا شككنا فى أن هذا الانسان مسلم . أو غير مسلم بناء على نجاسة 
غير المسلم . فهو طاهر . للأصل » ولكن لا نرتب عليه الآثار الأخرى التى لا بد 
فيها من ثبوت الاسلام . 


*' - إذا شككنا فى هذا الاحمر هل هو دم أو لا فهو طاهر . 


- إذا علمنا ان هذا دم . وشككنا فى أنَّه من حيوان له دم سائل . كي يكون 
نجساً . أو من غيره , كى يكون طاهراً . فهو طاهر للأصل . 

-إذا شككنا فى أنّ هذا الحيوان جلال أو لا فهو طاهر للأصل . 

ولا يجب البحث والسؤال عن شيء من ذلك . كما أنه لا يجب على 
المسؤول ان يجيب : 

قال الإمام الصادق ني : كل شىء نظيف . حتى تعلم أنّه قذر . فإذا علمت 
فقد قذرء وما لم تعلم فليس عليك . 

وعن أمير المؤمتين غلى نه أثهقال:ما أبالى أبول أصابنن + أؤهاء ]الم 
أعلم . 

ومن طريف ما يروى في هذا الباب ان رجلين كانا يسيران معأ فى الطريق . 
فسقط شىء عليهما من ميزاب . فقال أحدهما : ياصاحب الميزاب . ماؤك طاهر 


أو نجس ؟ فقال الآخخر : ياصاحب الميزاب لا تخبرنا . 


أحكعام النجاسات 


طرق ثبوت النجاسة : 

قال الإمام الصادق إىةِ : «كل شىء لك حلال . حتى تعلم أنّه حرام بعينه 
فتدعه من قبل نفسك , وذلك مثل الثوب عليك قد اشتريته » ولعله سرقة . والمرأة 
تحتك , وهى اختك . أو رضيعتك . والأشياء كلها على هذاء حتى يستبين لك غير 
هذاء أو تقوم به البينة» . 

ان اثبات الطهازة لا يحتاج إلى دليل ما دام مجرد الشك فى النجاسة كافياً 
للحكم بالطهارة . وهذا من الموارد التى يتغلب فيها الضعيف على القوي . فلو 
عملت 5 بالمئة رأن«هذا تحس عق ١+‏ بالمقة بانة:طاهر كانت القلية للعشيرة 
على السعية : 

ما النجاسة فلا تثبت إلآ بدليل . كالحس . والاستصحاب . والبيئة الشرعية, 
تماماً كغيرها من الموضوعات التى أشار إليها الإمام بقوله : «والأشياء كلها على 
هذاء حتى يستبين لك غير هذاء أو تقوم به البينة» أي يظهر لك ذلك بالحس ء أو 
يشهد شاهدان . 


خبر الواحد : 
اتفق الفقهاء على أن خبر الثقة الواحد يؤخذ به فى الأحكام , فإذا رُوي عن 
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المعصوم أن هذا حلال ‏ وذاك حرام . كان حبّة معتبرة . واتفقوا أيضاً على أن 
الحقٌ لا يثبت بقوله وحده فى باب التقاضى والتخاصم . واختلفوا : هل تثبت 
الموضوعات الخارجية بقوله فى غير باب التخاصم أو لا . فلو قال : هذا نجس 
ولم يخاصمه أحد فى ذلك هل يكون حججة ؟ 

ذهب أكثر العلماء إلى عدم الاعتماد على الخبر الواحد فى الموضوعات . 
حتى مع عدم التخاصم . 

وقال الشيخ الهمدانى في المصباح : الاقوى الاغعماة: عله والا سل سة 
مستدلاً ببناء العقلاء ‏ وبأنه ثبت شرعاً الاعتماد على أذان الثقة في دخول الوقت . 

والحق أن خبر الواحد ليس بشىء فى الموضوعات إلا إذا كان سبباً 
للاطمئنان وركون النفس . وعليه يكون المعوّل على الاطمئنان . 


صاحب اليد : 
إذا أخبر صاحب اليد كالزوجة والخادم وما إليهما بأن هذا نجس . هل 
يؤخذ بقوله ؟ 
الحواب : 
أجل . والدليل سيرة الفقهاء . وبناء العقلاء . 


النجس والمتنجس : 
سئل الإمام الصادق يذ عن الجرح : كيف يصنع به صاحبه ؟ قال : يغسل ما 
جك 


وسئل عن رجل بال فى موضع ليس فيه ماء . فمسح ذكره بحجر . وقد 


عرق ذكره وفخذه ؟ قال : يغسل ذكره وفخذه . 

وسئل الإمام الكاظم نقِةِ عن الرجل يمشى في العذرة . وهى يابسة . 
فتصيب ثوبه ورجليه: هل يصلح أن يدخل المسجد. فيصلى ولا يغسل ما أصابه؟ 
قال : ان كان يابساً فلا بأس . 

وهناك روايات أخرى . 

والنجس ما كانت نجاسته بالذات . بحيث لا يمكن زوالها بحال . مثل 
الكلب والخنزيرء والبول والدم . لذا قيل : ما بالذات لا يتغير» أما المتنجس فطاهر 
بالذات, متنجس بالعرض . كاليد يصيبها الدم أو البول . 

واتفق الفقهاء ان الطاهر إذا سرت إليه النجاسة بمماسة للنجس يصير 

وأيضاً اتفقوا على تحريم أكل النجس والمتنجس وشربه تحريماً نفسياً . 
وعلى وجوب تطهير الثوب والبدن من النجاسة لأجل الصلاة أو الطواف الواجب 
وجوباً غيرياً . 


ما يعفى عنه بالصلاة : 
سئل الإمام نيه عن الرجل تخرج منه القروح . فلا تزال تدمي . كيف يصلي 


قال : يصلى . وان كانت الدماء تسيل . 

وقال : لا بأس بأن يصلى الرجل فى ثوب فيه دم ما لم يكن مجتمعاً قدر 
الدرهم . 

لذا اتفق الفقهاء على أنه يعفى فى الصلاة عن دم الجروح والدمامل 
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المنتتشرة فى الجسد , سواء أكان الدم في الثوب أو البدن قليلاً كان أو كثيرأ . على 
شريطة بقاء الجرح وعدم برئه . وكذلك يعفى عن القيح المتنجس بالدم . وعما 
ينضح من البواسير . 

وأيضاً اتفقوا على العفو عن الدم الذي لا يزيد بمجموعه عن عقدة الابهام 
العلياء وان لم يكن في الجسم جروح وقروح . على شريطة أن لا يكون من دم 
الحيض .ء ولا الاستحاضة . ولا النفاس ولا من نجس العين كالكلب والخنزير . 
والميتة » بل ولا من دم غير مأكول اللحم ‏ وأيضاً يشترط إذا كان هذا الدم في 
الثوب ان لا يقدر على غيره . 


مالا تتم به الصلاة : 

قال الإمام الصادق دْيِةٍ : كل ما كان على الانسان » أو معه مما لا تجوز - أي 
لاتتم - الصلاة فيه وحده فلا بأس أن يصلى فيه , وان كان فيه قذرء مثل القلنسوة 
والتكة والكمرة والنعل . وما أشبه ذلك . 

ولذا اتفقوا عاق أن ما يحييله الاتسان هما لآ وفك ان يكوية ساترا وروكان 
نجسأ. تصح الصلاة فيه » على شريطة ان لا يكون من اجزاء الميتة . ولا من نجس 
العين كالكلب والخنزير . 


روي عن النبى يليك أنه قال : جنّبوا مساجدكم النجاسة . 
اتفق الفقهاء على أن من رأى نجاسة فى المسجد فعليه ان يزيلها وجوياً 


0 


كفائياً . 


وأيضاً تجب ازالة النجاسة عن المصحف وغلافه وورقه, لأن بقاءها متك 
لحرمات الله . 


سئل الإمام لذ عن الرجل يبول . ولا يكون عنده ماء . فيمسح ذكره 
بالحائط ؟ . 

قال : «كل شىء يابس ذكى» أي لا يُنجس . 

وسئل عن رجل يجد فى انائه فأرة » وقد توضاً من ذلك الماء مرارا » أو 
اغتسل أو غسل ثيابه . وقد كانت الفأرة متسلخة ؟ . فال : «ان كان رآها فى الاناء 
قبل أن يغتسل » أو يتوضاًء أو يغسل ثيابه » ثم فعل ذلك بعد ما رآها فى الاناء . 
فعليه أن يغسل ثيابه » ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء . ويعيد الوضوء والصلاة» . 

اتفق الفقهاء على أن النجس يُنجس . واختلفوا فى المتنجس : هل ينجس 
أولا ؟ 

ومعنى الجملة الأولى » وهى النجس يُنجس أنه لو حصلت المماسة بين 
الطاهر كبدنك - مثلاً - وبين نجس العين كالكلب ..وكان على أحدهما رطوبة. 
وانتقلت هذه الرطوبة من الكلب إلى البدن تنجس البدن بالاتفاق . أمّا إذا حصلت 
المماسة بينهما ء وكان كل منهما جافاً » ولم تنتقل الرطوبة من النجس إلى الطاهر. 
فيبقى على طهارته بالاتفاق أيضاً . 

ومعنى الجملة الثانية » وهى : هل ينجس المتنجس ؟ أنه لو افترض ان 
الجسم سرت إليه النجاسة من العين النجسة . وأصبح متنجساً قطعاً . ثم أن هذا 
الجسم الذي صار متنجساً لو لاقى جسماً آخر برطوبة فهل ينجس أيضاً هذا 
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الجسم الآخرء أو يبقى على طهارته ؟ وبكلمة ان الطاهر يتنجس إذا لاقى النجس 
مباشرة بلا ريب » ولكن هل يتنجس أيضاً إذا لاقاه بالواسطة أو لا ؟ 
والفقهاء فى ذلك على ثلاثة أنواع : 
الأول ١‏ اشن بأن المتنجس نجس .» واستدل فيما استدل بما نقلناه عن 
الامام : «يغسل كل ما أصابه ذلك الماء » ويعيد الوضوء والصلاة» . 
الثانى : أفتى بالطهارة . وعدم التنجيس » قال السيد الخوئي في الجزء الثاني 
من التنقيح : «ذهب الحلى ونظراؤه إلى عدم تنجيس المتنجسات.ء بل ظاهر كلامه 
أن عدم التنجيس كان من الامور المسلمة فى ذلك الزمان .. أما العلماء المتقدمون 
فلم يتعرضوا لهذه المسألة اطلاقاً ؛ ولم يفتٍ أحد منهم بتنجيس المتنجس . مع 
كثرة الابتلاء به فى اليوم والليلة . ومعه كيف يدعى الاجماع على تنجيس 
المتنجسات ؟! . ثم قال السيد الخوثى : ان الاغا رضا الآصفهانى قال : 
والحكم بالتنجيس احداث الخلف وك ند قبنائله نين السدلت:.. 
النوع الثالث : سكت عن هذه المسألة » ولم يفت بها سلباً ولا ايجاباً . 
ونحن هنا نسكت عن الفتوى مع الساكتين » مع العلم أنّا نجتنب المتنجس . 
ونطهر ما لاقاه برطوبة بدافع العادة والتربية . 


طهارة البدن والثوب لأجل الصلاة 


من شروط الصلاة : 

ذكرنا فى فصل النجاسات الروايات الدالة على وجوب ززاله النجاسة . 
وال ساس اواك 

«انما تجب ازالة النجاسة عن الثوب والبدن لأجل الصلاة والطواف إذا كانا 
واجبين . وكانت النجاسة ممالا يعفى عنها . ولم يكن عنده غير الثوب النجس .. 
ويدل على اعتبار الطهارة في الثوب والجسد لأجل الصلاة اجماع العلماء . 
والاخبار المستفيضة المتضمنة للأمر بغسل الثوب والجسد من النجاسات ء اذ من 
المعلوم ان الغسل لا يجب لنفسه . وانما هو لأجل العبادة» . 

ونعلق على هذا بأن الصلاة كما أنها صلة بين الله والانسان فانها فى الوقت 
نفسه مقابلة إلهية سامية . ولا بد لهذه المقابلة من اهبة واستعداد وتمهيد باخكلاص 
النية . وأخذ الزينة بنظافة الجسم والثوب , والمحافظة التامة على الموعد المحدد . 


الصلاة بالنجاسة جاهلاً : 
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من رأى انساناً يصلى , وعلى ثوبه أو بدنه نجاسة , فلا يجب عليه أن يعلمه 
بها وينبهه إليها بالاتفاق» بل اتفقوا على أن للرائي أن يأثم جماعة بهذا المصلى اذا 
تأكد أنّه جاهل بالنجاسة , لا أنّه كان عالماً » ثم ذهل ونسي . 

وقال الإمام الصادق نه : ان اصاب ثوب الرجل الدم . فصلى فيه وهو لا 
يعلم , فلا اعادة عليه » وان هو علم قبل أن يصلى . فنسى وصلى فيه فعليه الاعادة . 

من صلى بالنجاسة عالماً متعمداً بطلت صلاته بالاتفاق . ومن صلى بها 
جاهلاً بالحكم عالماً بالموضوع بطلت صلاته أيضاً بالاتفاق . ومثاله أن يعلم بأن 
هذا دم » ويجهل بوجوب ازالته عن الثوب والبدن لأجل الصلاة . ومن صلَى 
بالنجاسة عالماً بالحكم جاهلاً بالموضوع صحت صلاته بالاتفاق ‏ ومثاله ان يعلم 
بوجوب ازالة الدم ونحوه عن البدن والثوب من أجل الصلاة » ويجهل بأن على 
بدنه أو ثوبه نجاسة . فصلى بهاء ثم علم . ومن كان عالماً بالحكم والموضوع معاً. 
ثم نسى وصلَّى . فصلاته باطلة بالاتفاق . ومثاله أن يرى دماً على ثوبه » ويعلم 
بحكمه ووجوب ازالته . ثم ذهل عنه . وصلى . 

والسر لهذا التفصيل ان الناسى أحد أفراد العالم ء فلا يكون معذوراً » وان 
الجاهل بالموضوع معذور. ولا يجب عليه البحث والفحص . أما الجاهل بالحكم 
فغير معذورء ويجب عليه البحث والتعلم الا أن يكون قاصراً لا أهلية ولا قابلية له 
لانمل والقين. معيف ركرن عاجرا #التحيرانات ”" 


)١(‏ من غريب ما قرأته في هذا الباب ما جاء في كتاب الفروق للقرافي ج ؛ الفرق 51 ما نصه 
بالحرف : «من أقدم مع الجهل فقد أثم خصوصاً في الاعتقادات .. ولو بذل جهده واستفرغ 
وسعه في رفع الجهل فانه آثم كافر .. ويخلد في النار على المشهور من المذاهب - أي مذاهب 
السنة - مع أنه قد أوصل الاجتهاد حده . وصار الجهل له ضضرورة لا يمكنه دفعه عن نفسه. 
ومع ذلك فلم يعذر, حتى صارت هذه الصورة فا يعتقد أنّها من باب تكليف ما لا يطاق» . 
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البقط : 

سئل الإمام الصادق بىة عن الرجل يجنب فى الثوب . أو يصيبه بول ؛ وليس 
معه ثوب غيره ؟ قال : يصلى فيه إذا اضطر إليه . 

وسئل ولده الأمام الكاظم نية عن رجل عريان . وحضرت الصلةة . 
فأصاب ثوباً نصفه دم . أو كله دم . يصلى فيه : أو يصلى عرياناً ؟ قال: ان وجد ماء 
غسله . وإن لم يجد ماء صلى فيه . ولم يصل عرياناً . 

إذا كان عند المصلى ثوب نجس لا يملك سوه . ولا يستطيع تطهيره . ولا 
نزعه من البرد . صلى فيه وصحت صلاته . ولا يجب عليه الاعادة لا قضاء ولا اداء 
إذا ارتفع العذر . كما هو ظاهر الرواية الأولى . 

وإذا لم يستطع تطهيره . ولكنه يستطيع ان ينزعه . ويصلى عارياً . صلى 
بالفحين وصعحت الضناذةه كما هو ظاه الروابة القائنة موعك هذا صاحبي عرو 
الوثقى . والسيد الحكيم . والسيد الخوني . 


اشتباه الطاهر بالنجس.: 

سئل الإمام الرضا حفيد الإمام الصادق نييته عن رجل معه ثوبان . فأصاب 
أحدهما بول. ولم يدر أيهما هو . وحضرت الصلاة . وخخاف فوتها . وليس عنده 
ماء . كيف يصنع ١‏ 

االمسسال تيد سينا 

أي يكرر الصلاة مرتين في كل واحد من الثوبين بالاتفاق . لأنه علم 


بوجوب الصلاة فى الطهارة . وهو قادر على تأديتها بالاحتياط . فيجب أن يحتاط . 


لآن العلم يشفل المة يخدغى العلم بفراغها:: 
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هل يزيل النجاسة أو يتوضاً : 
إذا كان عنده من الماء بقدر ما يتوضأ به فقط. وكان على بدنه نجاسة. فهل 
يتوضاأ ويصلى بالنجاسة؛ أو يزيل النجاسة. ويتيمم للصلاة؟ 
الحواب : 
بل يزيل النجاسة , ويتيمم للصلاة, لأن للوضوء بدلاً » وهو التيمم . ولابدل 
لازالة النجاسة . 


المضهرات 
المطهرات هى التى تطهر غيرها مع النجاسة . وهى على أنواع : 


الماء : 

الفظين الأول :الفاءه وهو الاصل بضيوووة اللين: 

ويشترط للتطهير به زوال عين النجاسة أولاً. وقبل كل شىء ء ولا يضر بهاء 
لونها أو ريحها أو طعمها . حتى ولو قال العلم بأن بقاء شىء من هذه الأوصاف 
يدل على وجود ذرات من النجاسة؛ لأن المعول على العرف وتسامحه. لا على 
العلم وتجاربه. 

وأيضاً يشترط أن يكون الماء طاهرا لا متنجساً , لأن فاقد الشىء لا يعطيه . 
وضمٌ نجس إلى مثله لا يجعل المجموع طاهراً . وأيضاً لاا بد أن يكون الماء مطلقاً 
لا مضافاً . لأن المضاف . وان كان طاهراً فى نفسه , لكنه غير مطهر لغيره , كما 
أسلفنا . 


التطهير من الكلب والخنزير والجرذ والبول : 
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وهذا متفق عليه بين الفقهاء . 

وقال الإمام لك : اغسل الاناء التى تصيب فيه الجرذ سبع مرات . 

أيضاً متفق عليه . 

وقالللة :الكل رين تجسن لا يتوضا بفضلة٠‏ فاضيب :ذلك الماء : 
واغسله بالتراب أول مرة . ثم بالماء مرتين . 

أيضاً متفق عليه . 

وسئل عن البول يصيب الجسد ؟ قال : صب عليه الماء مرتين . 

أيضاً متفق عليه . 

وسئل الإمام الصادق نيِذٍ عن بول الصبى ؟ قال: تصب عليه الماء . فان كان 
قد أكل فاغسله بالماء غسلاً . والغلام والجارية شرع سواء . 

أيضاً متفق عليه على شريطة أن لا يكون الرضيع قد أكل الطعام بعد وان 
يكون للمربية ثوب واحد . 


تطهير الاناء والثوب والبدن : 
روي عن الإمام الصادق نه أنه قال : إذا أصاب ثوبك خخحمرء أو نبيذ فاغسله 


وسئل عن الابريق وغيره يكون فيه خمر . أيصلح أن يكون فيه ماء ؟ قال : 
اذا غيل قا با سن 
ملاقاته للماء الكثير . أو بصب الماء عليه مرة واحدة . وكذلك الثوب والبدن اذا 


تنجسا بغير البول . وقلنا : مرة واحدة , لأن الإمام لم يقيد الغسل بالمرتين أو 
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الثلاث .. وجاء في بعض الروايات عن الإمام ييه : «اغسله ثلاث مرات» . 

وقال صاحب المدارك : «المعتمد الاجزاء بالمرة المزيلة للعين مطلقاً . لأن 
الشارع أمر بغسل ما أصابته النجاسة . والامتثال يتحقق بالمرة . أما اجماع الفقهاء 
على النجاسة فهو منتفب بعد الغسلة الواحدة» . 


الغسالة : 

الغسالة هى الماء المنفصل عن المحل المغسول . سواء انفصل بنفسه . أم 
بواسطة العصر . وحكمها النجاسة إذا كانت هى السبب فى زوال العين النجسة . 
وإلا فطاهرة . 


التخلى : 

روي عن النبى يَلِبة أنّه قال : «إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة . ولا 
تستدبرها . ولكن شرقوا وغربوا» . 

وعن الإمام الباقر نيه والد الإمام الصادق يِه : يجزيك عن الاستنجاء ثلاثة 
أحجار . بذلك جرت السنة من رسول الله ييْبُهُ . أما البول فلا بد من غسله. 

وعن الإمام الصادق :99 أنه قال : نهى رسؤل الله يَلْةِ أن يستنجي الرجل 

وعنه أيضاً : «إذا اغتسل احدكم فى فضاء الأرض . فليحاذر على عورته . 
ولا يدخل أحدكم الحمام إلا بمئزرء ولا ينظر الرجل إلى عورة أخيه . ومن تأملها 
لعنه سبعون ألف ملك . ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة» . 

يجب ستر العورة عن الناظر المحترم في حال التخلى وغيره , كما يحرم 
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النظر الى قورة الكين ماتلا كان او غيو مانا +« سلما كان او عير شيمم م 
المرأة يحرم عليها أن تنظر عورة ابنتها المميزة . 

ويجب أن يعظم القبلة . فلا يستقبلها ولا يستدبرها ببول أو غائط . ويكره 
سس يفيت توييا لها عن اشير الاقذازء لان جاتير يها الاك نوها اليه 
طاهر على شريطة أن لا يتغير بالنجاسة . ولا تصل إليه نجاسة من الخارج . وان لا 
لا يكون مع الماء اجزاء من الغائط . 

واذا مسح مخرج الغائط بأحجار ثلاثة طاهرة . كفاه هذا المسح عن الماء . 
وكذا تكفىالخرق والورق والخزف والأعواد . وغيرها من الأجسام المزيلة 
للتحاية :على شويظة أن لآ تكون هن الماكزلات المحتر عه 

أما موضع البول ومخرجه فلا يطهر إلا بالماء كما مر . 


الأرض : 

المطهر الثاني الأرض . فعن الحلبى أنه قال : قلت للإمام الصادق يِه : ان 
طريقى إلى المسجد زقاق يبال فيه . فربما مررت فيه . وليس على حذاء . فيلصق 
برجلى من نداوته ؟ فقال : أليس تمشى بعد ذلك في أرض يابسة ؟ قلت : بلى . 
قال : لا بأس ء ان الأرض يطهر بعضها بعضاً . 

ولذا اتفق الفقهاء على أن الأرض تطهر باطن القدم . والنعل فقط بالمشي 
عليها . أو بالمسح بها . على شريطة أن تزول عين النجاسة . 


المطهر الثالث الشمس . قال الإمام الباقر والد الإمام الصادق 2 : كل ما 
اشرقت عليه الشمس فهو طاهر . 

وى رايا شو :اذا عقيس لقتعي قا ةوقا داقر 

واستناداً إلى هاتين الروايتين وغيرهما قال الفقهاء : ان الشمس تطهر 
الأقية وها لتقا منة الأشعاء القائقة ب كانوات النمونة و اك ناوالا وان 
والأتارة واتمارهاها ذافت علن: القيحر بمو اناكو نوها عانه قن عضاو قل 
اقتلاعه من الأرض ء وكذلك الظروف المثبتة فى الأرض . كالخوابي . وألحقوا بها 
الحصروالسفن: 


الانقلاب : 

الرابع من المطهرات الانقلاب . كالخمر ينقلب خلاً . فلقد سئل الإمام 
الصادق لقىْةٍ عن الخمر العتيقة تجعل خلا ؟ قال : لا باس . اذا تحول اسم الخمر 
فلا بأس به . 


الاستحالة : 
المطهر الخامس الاستحالة . كالعذرة تستحيل تراباً أو رمادأ . فتطهر 


جسد الحيوان : 


قال الفقهاء : إذا أصاب جسد الحيوان نجاسة . فانه يطهر بمجرد زوالها 
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عنهء بدون أية حاجة إلى الماء . أو غير الماء . 

وقال السيد الحكيم فى المستمسك : «والعمدة فيه السيرة القطعية على 
مباشرة الحيوانات المعلوم تلوثها بالنجاسة . مع العلم بعدم ورود المطهر عليها . 
وكأنه لوضوح الحكم لم يقع مورداً للسؤال من المسلمين . وللبيان من 
المعصومين طليّة ١‏ . 

ومعنى هذا الكلام ان الحيوان إذا أصاب الميتة أو العذرة . أو ما إليها من 
النجاسات . ثم زالت عنه بغير التطهير بالماء . فانًا نعلم علم اليقين ان الفقهاء 
والناس أجمعين يباشرون هذا الحيوان بدون تحفظ . وما ذاك إلا لأنّه طاهر 
عندهم بالبديهة . ومن أجل أن الطهارة فى عقيدتهم من الواضحات لم يسأل 
سائل الإمام عنها . كما أن الإمام لم يبنها للناس من تلقائه . 


الدياغ : 

جلد الميتة لا يطهر بالدباغ بالاتفاق . 

هذا ملخص لأهم المطهرات . أو جلها . وقد ذكر السيد صاحب العروة 
الوثقى أشياء أخرى يمكن النقاش فيها . أو فى عدها من المطهرات . مثل غيبة 
المسلم المطهرة لبدنه وثوبه وأدواته . وذهاب ثلثى العصير العنبى . والتبعية . وما 
إلى ذاك . | ش 


الو ضوء 


قال تعالى : «يا أيّها الذينَ آمَنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وججوهكم 
وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعيين» . 

وقال الإمام الباقر والد الإمام الصادق يلي : «لا صلاة إل بطهور» . وقال : 
«الوضوء فريضة» . 

وقال الإمام الصادق نظ : قال رسول الله يَيْتةُ : «افتتاح الصلاة الوضوء . 
وتحريمها التكبير . وتحليلها التسليم» . 

وقال الإمام الرضا حفيد الإمام الصادق يي : «انما بدىء بالوضوء ليكون 
العبد طاهراً إذا قام بين يدي الجبار عند مناجاته اياه . مطيعاً له فيما امره . نقياً من 
الأدناس والنجاسة مع ما فيه من ذهاب الكسل وطرد النعاس . وتزكية الفؤاد . ثم 
قال : وانما جوزنا الصلاة على الميت بغير وضوء . لأنّه ليس فيها ركوع وسجود . 
وانما يجب الوضوء فى الصلاة التى فيها ركوع وسجودا . 


. ١: ةدئاملا)١(‎ 
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أسباب الوضوء : 
قال الإمام الصادق 946 : لا يوجب الوضوء إلا من غائط . أو بول . أو ريح 


تسمع صوته . أو تشم ريحه . 

وقال : قد تنام العين . ولا ينام القلب والأذن . فإذا نامت العين والأذن 
والقانيووعبن الوصو 

وفي رواية ثالثة أنه قال : ينتقض الوضوء الغائط والبول والريح والمني 
والنوم حتى يذهب العقل . 


وفى رواية رابعة : «لا ينتقض الوضوء إلأ حدث ونوم» . وليس من شك ان 
الجنابة و الحيض والاستحاضة والنفاس من الأحداث . 

وبالاجمال ان هذه الروايات وغيرها تدل على أن الوضوء يجب من الغائط 
والبول والريح والجنابة والحيض والاستحاضة والنفاس والنوم الغالب على 
السمع والعقل ء أمّا زوال العقل بالسكر والجنون والإغماء فيوجب الوضوء 
ا ا ا 
«واحاديث حصر النواقض تدل على عدم نقض الوضوء بزوال العقل » و 
موافق للاحتياط) . 

ونواقض الوضوء هى نفس الاسباب الموجبة له . لأنّها تبطله وتفسده . 
ومما قدمنا يتبين معنا أن روج الدود والحصى والدم والمذي والودي والقىء 
والعبلة واللمس .كل ذلك . وما إليه لا يوجب الوضوء ء ولا يفسده . 

وبديهة أن الوضوء لا يصح إلا مع الاسلام والبلوغ والعقل وعدم الضررء 
وقيل : يصح من الصبى المميز بناء على صحة عبادته » ويأتى الكلام عنها . 
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الشك والتردد : 
من كان على يقين من وضوئه .ثم شك : هل صدر منه ما يوجب نمضه 
وفساده. أولا؟ يبقى على يقينه . ولا يجب أن يتوضاً ثانية . لقول الامام مئْة : «انه 


على يقين من وضوئه . ولا ينقض اليقين أبداً بالشك . بل ينقضه بيقين مثله» . 


غايات الوضوء : 

ان العبادة التي من أجلها يتوضاأً الانسان تسمى غاية الوضوء . وهى ما يلى : 

١‏ - يجب الوضوء للصلاة واجبة كانت أو مستحبة . أي لا تصح الصلاة 
بدونه اجماعاً . ونصاً . وهو قوله تعالى : (إذا قمتم إلى الصلاة ... الخ». وقول 
الإمام : «لا صلاة إلا بطهور» . 

؟ - الطواف أيضاً اجماعاً ونصاً. وهو حديث: «الطواف فى البيت صلاة) . 
وروى على بن جعفر عن أخيه الإمام الكاظم بن الإمام الصادق ليه : دعن رجل 
طاف في البيت »ء ثم ذكر أنه على غير وضوء ؟ فقال : يقطع طوافه . ولا يعتد به» . 

 '"‏ مس كتابة القرآن . فلقد روي عن الإمام الصادق 9 : أنه قال لولده 
اسماعيل : «يابني اقرأ المصحف . فقال : انى لست على وضوء . قال : لا تمس 
الكتابة » ومس الورقة واقرأ» . 

وتجدر الاشارة هنا إلى أن مس كتابة القرآن ليس من غايات الوضوء 
حقيقة, بل تسامحاً . ذلك ان هذا المس ليس واجبأ ولا مستحباً . وإذا لم يكن 
كذللق فالآوان أن لا يكون الوضوء من اجلهواجيا أو عه لأن الرسية ل" 
تجب دون الغاية . والتابع لا يزيد على المتبوع . وعلى هذا يكون الوضوء لاجل 
المس غير مشروع البتة . 
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اذن » المراد ان من كان على غير وضوء يحرم عليه أن يمس كتابة القرآن . 
زهو كان مفركنها لعارة اخروس جان له أن بين الكتارة المقلاينة. 

؛ > يجت الوضوء لاقامة الضلاة تماماً كما يجت للصلاة نفسها إجماعاً 
ونصاًء وهو قول الإمام 42 : «لا بأس أن تؤذن . وانت على غير طهور ء ولا تقيم 
-أي للصلاة خالا وان على واضوءة, 

وذكرنا فى أَوّل هذا الفصل ما جاء على لسان الإمام الرضا نلق من أن صلاة 
الجنازة لاا يجب الوضوء لها ء إذ لا ركوع فيها . ولا سجود . فليست هى بصلاة 
حقيقة . بل دعاء للميت . 


استحباب الو ضوء 


جاء فى كتاب وسائل الشيعة عن الشيخ المفيد ان رسول الله يلي قال : «يا 
أنس ء أكثر من الطهور يزد الله في عمرك , وان استطعت أن تكون فى الليل والنهار 
على طهارة فافعل . فأنت تكون إذا مت على طهارة شهيداً) . 

وعنه يَلنكَق : , من أحدث ولم يتوضاً. فقد جفاني» . 

وعن الإمام الصادق لىْةِ عن رسول الله يَلِيْكَد : قال الله تبارك وتعالى : «ان 
بيوتى فى الأرض المساجد . تضىء لأهل السماء . كما تتضىء النجوم لأهل 
الأرض. ألا طوبى لمن كانت المساجد بيوته . ألا طوبى لعبد توضأ فى بيته . ثم 
ادي في بيخي». 

وقال الإمام الصادق لي : الوضوء شطر الاإيمان . 

وتدل هذه الروايات . وما إليها أن الوضوء كما يكون وسيلة إلى غيره ‏ فإنّه 
أيضاً غاية في نفسه . وراجح بطبيعته . وان للانسان ان يتوضأً لا لشىء إل ليكون 
على طهارة فى أي جزء من أجزاء الليل أو النهار . 

وعلى هذا يكون الوضوء واجباً لغيره كالصلوات الخمس . والطواف 
الواجب . وللنذرء ويكون مستحباً في نفسه . ولغيره كالصلوات المستحبة . 
واللاواف لمعي ,تزقالالققيا ره مككنيي ارهن لقره النسنافة قا اول 


شروط الوضوء وكيفيته 


شروط الوضوء : 

قال الامام لي : فرض الله تعالى الوضوء بالماء الطاهر . 

وسئل عن رجل رعف . وهو يتوضاأ . فتقطر قطرة في إنائه : هل يصلح 
الوضوء منه ؟ قال : لا . 

وتقدم أنه أمر بإراقة الاناءين اللذين وقعت النجاسة فى أحدهما المردد. 
ووجوب التيمم . 

يُشترط فى الماء الذي تتوضأ به أن يكون مطلقاً وطاهراً . فإذا توضأت 
بأحدهما جهلاً أو نسياناً بطل الوضوء . 

وأيضاً يشترط فيه ان يكون مباحاً غير مغصوب . لأن التصرف بالمغصوب 
منهى عنه في الشريعة . والنهى فى العبادة يدل على الفساد . ولكن إذا توضأ 
بالمغصوب جهلاً أو نسياناً صح . والفرق سين الغصب من جهة . والاطلاق 
والنجاسة من جهة . هو الاجماع . 

وايضا يشترط أن تكون اعهاء الوضوء ظاهرة» كى الا يجين الماء 

وأيضاً يشترط أن لا يكون الماء فى آنية الذهب أو الفضة . وان لا يكون 
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مستعملاً فى رفع الخبث . وان لا يمنعه الشرع من الوضوء . لضرر يلحقه من 
استعمال الماء. أو لوجوب صرفه فيما هوأهم على التفصيل الآتى فى فصل 
اليم ْ 

وأيضاً يشترط فى صحة الوضوء أن يكون فى الوقت فسحة تتسع له 
وللصلاة معاً. بحيث إذا توضأ أمكنه أن يصلى الصلاة المطلوبة فى وقتها المحدد. 
أما لو افترض ضيق الوقت , بحيث إذا توضأ وقعت الصلاة أو جزء منها خارج 
الوقت . واذا تيمم وقعت الصلاة بكاملها داخل الوقت . وجب التيمم دون 
الوضوءء وان توضاً . والحال هذه ء بطل . 

وأيضاً يشترط أن يباشر المتوضىء افعال الوضوء بنفسه . ولا يستعين 
بأحد إلآ عند العجز والضرورة . لأن آية الوضوء واحاديثئه قد أمرت بغسل الوجه 
واليدين » ومسح الرأس والرجلين . والأمر ظاهر بوجوب المباشرة . وممارسة 
الغمل بل واسطة. 

وأيضاً يجب الترتيب بين أعضاء الوضوء . فيبدأ أولاً بغسل الوجه . ثم اليد 
اليمنى . ثم اليد اليسرى, ثم بمسح الرأس . ثم الرجلين . فإذا اخل . وقدم المؤخر. 
أو أخر المقدم . جهلاً أو نسياناً . اعاد الوضوء إلى أصله ووضعه الشرعي . 

وأيضاً تجب الفورية . بمعنى أن يباشر بالعضو اللاحق بعد الانتهاء من 
السابق فوراً . وبلا فاصل . وهذه الفورية » هى المعبر عنها فى لسان الفقهاء 
بالموالاة . وقالوا : يشترط فيها أن لا تجف الرطوبة عن أي عضو من أعضاء 
الوضوء قبل الانتهاء من المجموع . فلو جف الوجه قبل الشروع باليمنى . أو 
جفت اليمنى قبل الشروع باليسرى . أو جفت اليسرى قبل مسح الرأس . أو جف 
شىء من ذلك قبل المسح على القدمين . بطل الوضوء . 


شروط الوضوء وكيفيّته ل م 0 


وتجدر الاشارة إلى أن الجفاف المبطل للوضوء هو الجفاف الناشىء من 
الفصل الطويل بين عضو وعضوء فلو فرض أن الجفاف قد نشأ من الحرارة في 
بدن المتوضىء . أو من الهواء . وما إليه لم يكن فى ذلك بأس . 

وفى جميع هذه الشروط التى ذكرناها روايات عن أهل البيت غي معززة 
باجماع الفقهاء . 


كيفية الوضوء : 

قال الإمام جعفر الصادق .9946 : ألا أحكى لكم وضوء رسول الله يَيْكَةٍ ؟ 

فقلنا : بلى . «فدعا بقعب فيه شىء من ماء » ووضعه بين يديه , ثم حسر عن 
ذراعيه . وغمس فيه كفه اليمنى » وقال : هكذا اذا كانت الكف طاهرة » ثم غرف 
ملأها ماءً » فوضعها على جبهته . وقال : بسم الله . وسدله على أطراف لحيته , ثم 
أمر يده على وجهه . وظاهر جبينه مرّة واحده . ثم غمس يده اليسرى . فغرف بها 
ملأها . ووضعه على مرفقه اليمنى . فأمرَ كفه على ساعاده . حتى جرى على 
أطراف أصابعه . ثم غرف بيمينه ملأها . ووضعه على مرفقه اليسرى . فأمر كفه 
على ساعده . حتى جرى الماء على أطراف أصابعه . ومسح مقدم رأسه . وظهر 
قدميه ء ببلة يساره , وبقية بله يمناه) . 

وقال : «ان الله وتر يحب الوترء فقد يجزيك من الوضوء ثلاث غرفات : 
واحدة للوجه , واثنتان للذراعين . وضح ببلة يمناك ناصيتك . وما بقى من بلة 
يمناك ظهر قدمك اليمنى . وتمسح ببلة يسراك ظهر قدمك اليسرى» . 

للوضوء واجبات لا يتحقق , ولا يعتد به شرعاً إلا بها . ومستحبات لا يجب 
فعلها ء ولا يُنكر على من تركها . وتهمنا الأولى قبل كل شىء . وهى ما يلى : 
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١‏ - النية » وحقيقتها الدافع والباعث على العمل ابتغاء مرضاة الله . وامتثال 
امره » وأي دافع آخر ء والدليل على وجوبها ان الوضوء عبادة . تماماً كالصوم 
والصلاة . ولا عبادة بلا نية اجماعاً ونصاً . ومنه قوله تعالى : «وما أمروا إلا ليعبدوا 
ال مخلهين له الددوة "وله وندهوا الله مقلصين لالدو 4 لس عن 
شك أن الوضوء من الدين . فوجب ان لا يصح ولا يقبل بدون نية الاخلاص . 

وبما أن الباعث والاخلاص من عمل القلب فققط فلا يجب التلفظ بالنية . 
ولا قصد الوجوب أو الاستحباب . ولا قصد رفع الحدث أو استباحة الدخول في 
الصلاة , لا يجب شىء من ذلك , ولا من غيره إل وجه الله وكفى . 

ولو توضأ انسان لوجه الله تعالى . ولكن فى الوقت نفسه اعجبه أن يراه 
الناس محسناً للوضوء فعالاً للخير » صح الوضوء بالاتفاق , لأن مثل هذا يجتمع 
مع فعل الخير لوجه الخير . ولقد سل الإمام الباقر أبو الإمام جعفر الصادق 2ك 
عن رجل يعمل الشىء من الخير . فيراه انسان » فيسره ذلك ؟ قال : «لا بأس . ما 
من أحد إلا وهو يحب أن يظهر له فى الناس الخير ء اذا لم يصنع ذلك لذلك ». أي 
لم يفعل من أجل الناس فقط . وبكلمة أن عمله من أجل الناس . لا من أجل الله 
شيء » وسروره بأن يكون من أهل الخير عند الله والناس شيء آخر . 

ولو شك فى أنه نوى الوضوء . أو لا ؟ فان كان لم يزل يتوضاً استأنف من 
جديد . وان كان قد انتهى منه مضى . ولم يلتفت . 

١‏ - غسل الوجه مرّة واحدة» أي إسالة الماء عليه وحده . من منابت شعر 
الرأس إلى اللحيين طولاً . وما دارت عليه الإبهام والوسدطى عرضاً . أي من الأذن 
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إلى الأذن . 

وذهب أكثر الفقهاء إلى وجوب الابتداء فى غسل الوجه من اعلاه . فلو ابتدأ 
من الأسفل أو الوسط لم يصح . وهذا ما قالوه بالحرف: «يجب أن يغسل من أعلى 
الوجه الى الذقن . وإذا غسل منكوساً لم يجزه . 

ويلاحظ بأن الأمر بغسل الوجه مطلق . ولا نص على وجوب الابتداء 
بالأعلى . فيحصل الامتثال بالغسل كيف اتفق . أما ابتداء الامام بالاعلى فغاية ما 
يدل عليه الجواز والمشروعية . لا الحصر والتعيين. 

ومهما يكن . فلا يجب غسل ما تحت اللحية . ولا ما طال من شعرها . أو 
من شعر الشارب والحاجب .ء وغير بعيد أن يكون السر لعدم وجوب ايصال الماء 
إلى البشرة مع كثافة اللحية . هو أن البشرة. والحال هذه . تصير من البواطن . لا من 
الظواهر » وربما أومأ إلى هذا قول الإمام الباقر :2ةٍ : «كل ما أحاط به الشعر فليس 
على العباد أن يطلبوه , ولا أن يبحثوا عنه . ولكن يجري عليه الماء» . 

#احغس الذوهمة : واعدة «مقدها اليم على المسوض وحور #وسدهها 
من اطراف الأصابع إلى المرفقين . والمرفق هو المفصل بين العضد والساعد . 
مدقل نما بحي نغ لدو تعدو الاشارهنا ل أن السرعة ا رسعو اعداء لفيا 
من المرفق . وأبطلوا التكس . أي الابتداء من أطراف الاصابع أما السنة بمذاهبهم 
الأربعة . فقد أجازوا الغسل كيف اتفق . ولم يوجبوا البداية من المرفق . ولا من 
الأصابع . 

وعلى هذا يرد على الشيعة بأن الله سبحانه قال : إفاغسلوا وجوهكم 
وأيديكم إلى المرافق4 وظاهر الآية الانتهاء إلى المرفق . لا الابتداء به . ولا أقل من 
جواز الأمرين . فمن أين - اذن - جاء التعيين ؟ 
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وأجاب عن هذا من أجاب بأن «إلى» هنا ليست للانتهاء . لأنّها لا تدل عليه 
إلآإذا وجدت «من» الدالة على الابتداء فى الطرف الآخر . كقولك : سرت من 
البيت إلى السوق . والمفروض عدم وجود «من» في الآية الكريمة . فلا بد أن 
تكون «إلى» بمعنى مع . أي اغسلوا المرافق مع أيديكم . 

ونحن لا نشك أن هذا لعب بالألفاظ . وكلام لا محصل له .. والصحيح أن 
«إلى» باقية على ظاهرها ء وأنّها تدل على الانتهاء » ولو لم تكن «من» الطرف 
الآخرء وانها تحديد للعضو المغسول . وهو اليد . لا تحديد للغسل . ولو كانت 
لتحديد الغسل لوجب تعيين الابتداء من الأصابع , ولا قائل به . حتى السنة ‏ فانهم 
ذهبوا جميعاً إلى التخيير بين البداية من المرفق , أو من أطراف الأصابع . 

وهنا سؤال يفرض نفسه . وه وإذا كانت «إلى» في الآية تحديداً للمغسول لا 
القمد ل ووان للع دلت عليه الا باهو وسرت عسل هذا العف القدانين كيت 
اتفق» فعلى أي شىء استند الشيعة لوجوب الابتداء من المرفق ؟ وبكلمة أن 
الاشكال السابق يبقى قائماً مادامت الآية لا تدل على وجوب البداية من الأصابع ؛ 
ولا من المرفق . 

الجواب : 

أجل » ان الآية اجنبية عن ذلك .. ولكن الشيعة قد استندوا إلى دليل آخر 

لوجوب البداية من المرفق . وهو الاجماع . وروايات عن أهل البيت 822 . 


مرة واحدة : 


وأوجبنا فى كل من غسل الوجه واليدين مرّة واحدة لقول الإمام الصادق يلا : 
«الوضوء واحدة فرض . واثنتان لا يؤجر . والثالثة بدعة». أي أن من يأتى بالثالثة 





بقصد أنّها من الوضوء فقد شرّع وابدع . وكل بدعة ضلالة . وكل ضلالة فى النار. 
ومن يأتى بها دون هذا القصد فلا اثم عليه . ولكن يبطل وضوءه . ولا يسوغ له أن 
بس ولة النالنة رانس وتادقيه: 

غ- مسح الرأس قال الأمام الصادق نَيْةِ : «مسح الراضن على مقدمه» . 

وقال : «لا بأس بمسح الوضوء مقبلاً ومدبراً» أي منكوساً وغير منكوس . 
وقال : «ان نسيت مسح رأسك فامسح عليه وعلى رجليك من بلة وضوءك . فإن 
لم يكن بقى فى يديك من نداوة وضوءك شيء , فخذ ما بقى فى لحيتك . وامسح 
به رأسك , ورجليك , وان لم يكن لك لحية فخذ من حاجبك واشفار عينيك . 
وامسح به رأسك . ورجليك . فان لم يبق من بلة وضوئك شىء أعدت الوضوء' . 

وسئل عن الرجل يمسح رأسه باصبعه أيجزيه ذلك ؟ قال : نعم . 

ولخص الفقهاء هذه الروايات ٠‏ وما إليها بقولهم : يكفى من مسح الرأس ما 
يسمى به مسحاً . والمندوب مقدار ثلاث أصابع عرضاً . ويختص المسح بمقدم 
الرأس » ويجب أن يكون بنداوة الوضوء ‏ لا بماء جديد . ولو جف ما على يديه 
أخذ من لحيته واشفار عينيه » فإن لم يبق أعاد . ويجوز المسح منكوساً . 

0 - مسح الرجلين من رؤوس الاصابع إلى الكعبين . وهما قبتا القدم . أي 
العظمان الناتئان فى وسطه , والأفضل المسح إلى حد الساق المتصل بظهر القدم 
على النحو الشائع المعروف . 

والذي ثبت هنا بالنص والاجماع هو ما ثبت في مسح الرأس من الاكتفاء 
بالاصابع إلى الكعبين » أو العكس . وبكلمة أن الشيعة يوجبون الابتداء من الأعلى 
فى الغسل دون المسح, والفرق أخبار أهل البيت يليه والأفضل البداية من الأعلى 
٠‏ ومسح ظاهر قدم اليمنى بباطن اليد اليمنى . وظاهر قدم اليسرى بباطن اليد 
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اليسرى » ويجوز مسحهما معأ ودفعة واحدة . ولايجوز تقديم اليبسرى على 
اليمنى . 


بين الشيعة والسنة : 

وهنا خلاف معروف بين الشيعة والسنة فى تفسير الأية 1 من سورة المائدة: 
(يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق 
وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين». 

والخلاف حصل فى الأرجل هل يجب غسلها . أو مسحها ؟ وقد وردت 
نهماة ادكان: جد هه اللعيي وراد حرق اللين . 

قال السنة: يجب غسل الأرجلء لأنها معطوفة على الأيدي. على القراءتين . 
ما علق قراءة النصيه قواقظيع + 1131لا بدي معيو لنت وماد » وام على قراءة 
الجر فللجوار والاتباع » أي أن الرؤوس مجرورة . والأرجل مجاورة لها. فجرت 
لعلاقة المجاورة . تمامأ كقول العرب : «حجر ضبٍ خرب» مع العلم بأن خرب 
يجب رفعه , لأنه صفة للحجر , لا للضب . ولكنه خفض لمجاورته للضب . 

وقال الشيعة : يجب مسح الأرجل . لأنها معطوفة على الرؤوس . أمّا على 
قراءة الجر فواضح» إذ الرؤوس مجرورة بالباء . وأمّا على قراءة النصب فمعطوفة 
على محل الرؤوس . لأن كل مجرور لفظأً منصوب محلا . 

ثم قال الشيعة : ان العطف على الايدي لا يجوز لامرين : 

الأول : انّه خلاف البلاغة, لوجود الفاصل بين الأيدي والأرجلء وهو قوله 
تعالى : ووامسحوا برؤوسكم» ولو كانت الأرجل معطوفة على الأيدي لقال : 
«وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين» . ولم يفصل بين الأيدي والأرجل 
بالعسخ: 
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الثانى : ان العطف على الأيدي يستدعي أن يكون لكل قراءة معنى مغاير 
للاخرء إذ يكون المعنى على قراءة النصب الغسل . وعلى قراءة الجر المسح . 
وهذا بخلاف العطف على الرؤوس فان المعنى يكون واحدأً على كلتا القراءتين . 


سنن الوضوء : 

ذكر الفقهاء سنناً للوضوء استناداً إلى روايات أهل البيت يي , منها التسمية 
وقراءة الدعاء المأثورء والسواك . والمضمضة ثلاثاً . والاستنشاق ثلاثاً » وان سدأ 
الرجل بظاهر اليد في الغسل , والمرأة بالباطن . إلى غير ذلك مما جاء في كتب 
الفقه فليراجعها من أراد . / 


56 
رخاب ب وم 


أحكام ألو ضوء 


قاعدة الفراغ . وقاعدة التجاوز : 

قال الإمام الصادق نيه : إذا شككت فى شىء من الوضوء . وقد دخلت في 
غيره - أي فى غير الوضوء - فشكك ليس بشيء انما الشك إذا كنت في شيء لم 

وسئل عن الرجل يشك بعد ما يتوضأ قال : هو حين يتوضأ أذكر منه حين 

وقال زرارة : سألت الإمام الصادق ني عن رجل شك في الاذان. وقد دخل 
فى الاقامة ؟ 

قال : يمضى . 

قلت : شك في الاذان والاقامة . وقد كبّر ؟ 

قال : يمضى . 

قلت : شك في التكبير » وقد قرأ ؟ 

قال: يمضى . 

قلت : شك فى القراءة . وقد ركع ؟ 
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قلت : شك فى الركوع . وقد سجد ؟ 

قال : يمضى على صلاته . يا زرارة إذا خرجت من شىء . ثم دخلت فى 
غيزه:فشكلكف لسن يش م 

ان فى الفقه قواعد عامة استخرجها الفقهاء من النصوص الشرعية ‏ أو من 
أصول الفقه اللفظية . أو من المقررات العقلية » وقد استنبطوا من النص المتقدم 
قاعدتين . اطلقوا على احداهما قاعدة الفراغ . وعلى الثانية قاعدة التجاوز . 

وكل من القاعدتين موردها الشك , والفرق بينهما أن مورد قاعدة الفراغ 
الشك فى صحة العمل بعد الفراغ منه » والدخول فى شىء آخخر . كما لو شك 
الانسان فى صحة الوضوء بعد أن باشر بالصلاة, أو في صحة الصلاة بعد أن انتهى 
منهاء وصرف النظرء أو فى صحة الصيام بعد انتهاء رمضان . أو صحة الحج بعد 
الفراغ منه . او عقد البيع او الأجارة او غيرها بعد إجرائه . وقاعدة الفراغ مسلمة 
عند الكل . معمول بها فى جميع أبواب الفقه . وفي أي عمل من الأعمال دون 
استثناء لوضوء أو غسل أو تيمم أو غير ذلك . 

أمّا قاعدة التجاوز فيختص موردها بالشك فى جزء من أجزاء العمل حين 
المباشرة , وقبل الانتهاء من مجموع العمل » كما لو شك فى أنه هل غسل ذراعيه . 
وهو ما زال قاعدأً على وضوئه » أو شك فى أنه قرأ السورة أولاء وهو بعد في 
الصلاة وقبل أن يسلم . 

واتفق الفقهاء قولاً واحداً على أن قاعدة التجاوز تجري في الصلاة عملاً 
بخبر زرارة المتقدم «شك فى التكبير وقد قرأ ...للخ» . 

وأيضاً اتفقوا قولأ واحدأ على أنّها لا تجري فى الوضوء عملاً بما تقدم . 
وبقول الإمام جعفر الصادق ك9 : «إذا كنت قاعداً على وضوئك » فلم تدر اغسلت 


ذراعيك أم لا ؟ فأعد عليهما ء وعلى جميع ما شككت فيه) . 

واختلفوا فى قاعدة التجاوز : هل تجري في الغسل والتيمم أو لا؟ 

ولهم في ذلك قولان : أحدهما أنّها لا تجري فيهما . تماماً كالوضوء . 
وبكلمة أن قاعدة التجاوز لا تجري اطلاقا فى الطهارات الثلاث : الوضوء .والغسل؛ 
والتيمم . 

القول الثانى أُنّها تجري فى الغسل والتيمم . ويختص عدم العمل بها 
الل د ري الجر عا سير ا ل ولك فديا 
جاوزهء ودخل فى غيره فليمض عليه» الشامل للشك فى جزء العمل » ولصحة 
العمل بمجموعه , خرج الوضوء بالنص . فيبقى غيره مشمولاً للعموم . 


الشك والتردد : 

إذاكان على يقين من الوضوء , وبعد أمد شك فى أنه هل أحدث أولا؟ بنى 
على بقاء الوضوء اجماعاً ونصاً ؛ وهو قول الإمام ليه : «ليس لك أن تنقض اليقين 
الشف ابد1 0 

وإذا شك فى أنّه هل توضأ أو لا ؟ بنى على بقاء الحدث وعدم الوضوء . 
لنفس الدليل . 

ولو افترض أنه بعد أن شك فى الوضوء . ولم يتوضأ . ذهل عن نفسه 
وصلى ء كانت صلاته فاسدة , لأنها من غير وضوء . 

وإذا لم يشك أبدأ قبل الصلاة لا في الوضوء . ولا فو الحدث . ثم صلى . 
ويعك أن أدى/لعادة عمص د لن لفك ان ا داضااته هل قل قالاك عن رتب ا 
لا؟ فصلاته صحيحة لقاعدة الفراغ . ولكن عليه أن يتوضاً للصلاة الثانية . لأن 
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الأصل بقاء الحدث وعدم الوضوء . 

ورب قائل : كيف أمكن الجمع بين الحكم بصحة الصلاة » وبين الحكم 
بعدم الوضوء . مع العلم بأنه لا صلاة إلا بطهور . وأن صحة الصلاة تستدعى وجود 
الوضوء . كما أن عدم الوضوء يستدعى فساد الصلاة ؟ 

وجوابنا على هذا أن التنافي والتضاد انما يحصل اذا توارد الايجاب 
والسلب على موضوع واحد, أمّا مع تعدد الموضوع فلا . وموضوع قاعدة الفراغ 
هنا هو الشك في صحة الصلاة » وموضوع أصل الاستصحاب هو الشك في 
صدور الوضوء , وإذا اختلف الموضوع ارتفع التنافي . 

هذاء إلى أنَا لم نحكم بصحة الصلاة وعدم الوضوء فى الواقع » بل بحسب 
الظاهر فقط . والتفكيك بين الأحكام الظاهرية . أو بين آثارها غير عزيز - كما 
قيل -. 

وإذا علم أَنّه قد توضأ قطعاً . وأنّه قد أحدث قطعاً . ولكنه لم يدر : هل كان 
الوضوء متأخراً كى يكون الآن على وضوءء أو كان الحدث متأخراً عن الوضوء . 
كن كر معدا ناذا بض ؟ 

الحواب : 

قال أكثر الفقهاء . وخصوصاً المتقدمين منهم : انّه في حكم المحدث ء وان 
عليه أن يتوضاً إذا أراد الصلاة -كما نقل صاحب المدارك - لأن الله سبحانه قد أمر 
بالوضوء , ولا بد من امتثال امره ء واحراز الوضوء , إمّا بالوجدان. وامًا باستصحاب 
الوضوء السالم عن معارضة استصحاب الحدث ., وهنا يقينان أحدهما بالوضوء 
والثاني بالحدث » فاستصحاب كل معارض باستصحاب الآخر , فيتساقطان » وإذا 
لوت الوقتودرالاضل جروالا بالوصدان كما نهو المقرو قن كررن هذا الاك 


بحكم المحدِث . 


كثرة الشك : 

سثل الإمام الصادق نه عن رجل يشك كثيراً فى صلاته فقال فيما قال : «ان 
الشيطان خبيث معتاد لما عوّد » فليمض أحدكم في الوهم» أي لا يعتنى بالوهم 
والشك . وهو عام للشك في الصلاة وغيرها . والأحاديث كثيرة عن النبي وأهل 
بيته يَلِنْكةَ «ان كثرة الشك من الشيطان» . هذا . إلى أن العناية بكثرة الشك مشقة 
وحرج ء ولا حرج فى الشريعة . 

ومن هنا جاءت القاعدة الفقهية المعروفة : «لا شك لكثير الشك» . وعليها 
إذا شك من يكثر شكه في جزء من افعال الوضوء . وهو يتوضأ يمضي . ولا 


د د وا 


اتلجبائر 


سئل الإمام الصادق نقِةِ عن رجل ينكسر ساعده , أو موضع من مواضع 
الوضوء » فلا يقدر أن يحله لحال الجبر ء كيف يصنع ؟ قال : إذا أراد أن يتوضأ . 
فليضع إناء فيه ماء » ويضع موضع الجبر فى الماء » حتى يصل الماء إلى جلده . 
وقد اجزأه ذلك من غير أن يحله . 

وسئل عن الرجل تكون به القرحة فى ذراعه . أو نحو ذلك من موضع 
الوضوء , فيعصبها بالخرقة . ويتوضاأً ويمسح عليها إذا توضاً, فقال : إذاكان يؤذيه 
الماء فليمسح على الخرقة , وان كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ,ثم يغسلها أي 
القرحة -. 

وسأله هذا الراوي عن الجرح : كيف يصنع به فى غسله ؟ فال له : اغسل ما 
حوله . 

الجبيرة فى عرف الناس رباط يشد على العظم المكسور ء وعند الفقهاء ما 
يوضع على العضو المريض مكسوراً كان » أو غير مكسور . 

وجواز المسح على الجبيرة وعدمه يرتبط بخوف الضرر وعدمه .ء فإذا لم 
يخف الضرر من نزّعها ء نرّعها عن الجرح . وغسل العضو ان كان واجب الغسل » 
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على شريطة ان لا يتجاوز الرباط موضع الداء إلآ بقدر الاستمساك على العضوء ثم 
يغسل أو يمسح بقية الأجزاء . ويتفرع على ذلك ما يلى : 

١‏ - إذا كانت الجبيرة على جميع بدنه أو اكثره أو على أعضاء الوضوء 
بكاملها تعين التيمم . لقوله تعالى : 9وان كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد 
منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً» ''" . ولأن 
أدلة المسح على الجبيرة منصرفة عن مثل هذا . وإذا كانت مستوعبة لعضو واحد 
فقط من أعضاء الغسل أو المسح , اكتفى بالمسح عليها. ولا يجب التيمم . 

؟ - إذاكانت الجبيرة على العضو الذي يجب غسله » وأمكن وصول الماء 
إلى البشرة بتكرار الصب عليه » أو بغمس العضو فى الماء . حتى يصل إلى البشرة 
دون أن يتضرر الجرح , ودون أن يتنجس الماء إذا أمكن ذلك وجب» وإلآ مسح 
على الجتيرة: 

” - الجرح المكشوف إذا أضر به الماء يوضع عليه خرقة طاهرة » ويمسح 
عليها . 

- يجوز أن تكون الجبيرة من الحرير»ء وما إليه مما لا تجوز الصلاة فيه . 
ما عدا المغصوب , على شريطة أن يكون ظاهرها طاهراً » ليجوز المسح عليه . 
واستدل السيد الحكيم في المستمسك على ما جاء فى هذه الفقرة بقوله : «هذا مما 
لا اشكال فيه . واطلاق أدلة الجبيرة تقتضيه؛ . 

ه - إذا كان العضو صحيحاً . وعليه نجاسة لا يمكن ازالتها بحال. تعين 
التيمم . ولا يجري عليه حكم الجبيرة . لأنها تختص في العضو المريض . 

ويجدر التنبيه.إلى أن المراد بالعضو الصحيح المتنجس هنا هو العضو الذي 
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يجب غسله أو مسحه ء أما إذاكان في مكان آخر كساقه أو ظهره؛ وما إليه » فيجب 
الوضوء ء ولا يجوز التيمم . 

5 -إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة فلا يجب عليه أن يعيد الصلاة. حتى مع 
بقاء الوقت وسعته ‏ بخاصة إذا صلى , ولا أمل له فى شفاء الجرح وبرئه قبل أن 
يذهب وقت الصلاة . 

/ - إذا توضأء ومسح على الجبيرة , ثم طاب الجرح », وارتفع العذرء ولم 
ينتقض هذا الوضوء بحدث من الأحداث . فهل له أن يدخل فى الصلاة بهذا 
الوضوء الاضطراري » أو لا ؟ ش 

الحواب : 

لاء وعليه أن يتوضاً ثانية وضوءاً تامأ . لأن الذي يرفع الحدث هو الوضوء 
التام الكامل » أمّا الوضوء الناقص لضرورة ملحة فانه مجرد عذر يبيح الدخول فى 
الصلاة » وبديهة أن الضرورة تقدر بقدرها . والاعذار يختصر فيها على موردها. 
والمفروض ارتفاع العذر , فيرتفع معه أثره . 

6 - إذا اعتقد صاحب الجبيرة أن الماء مضر . وجرى على وفق اعتقاده. 
ومسح على الجبيرة . ثم تبين أنّه لاضرر أبدأ فى الواقع من نزع الجبيرة عن الجرح 
وغسله أو مسحه . فهل يكون الوضوء صحيحاً أو فاسداً ؟ 

مسألة ثانية عكس الأولى » وهى إذا اعتقد عدم الضرر من نزع الجبيرة ؛ 
ووضع الماء على الجرح . فجرى على وفق الاعتقاد . ونزع الجبيرة » وغسل أو 
مسح , ثم تبين وجود الضرر واقعاً . فهل يكون الوضوء صحيحاً أو فاسداً ؟ 

الجواب : 
ذهب قوم إلى فساد الوضوء , فى المسألتين , لأن المعول على الواقع » لا 
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على الاعتقاد . والمفروض ان الأول مسح الجبيرة . مع عدم تضرر الجرح من 
الماءء. والثانى أوصل الماء للجرح , مع تضرره به . 

وقال قائل : بل المعول على الاعتقاد . لا على الواقع . 

ونحن ضد هذا القائل . والصناعة العلمية مع الذين ذهبوا إلى فساد 
الوضوء. لان التكاليف الشرعية تتجه إلى الموضوعات الواقعية بما هى , والتقييد 
بالاعتقاد . أو بغيره يحتاج إلى دليل . ولا دليل هنا . ْ 

وقال الشيخ الهمدانى فى مصباح الفقيه : «ان المسألة فى غاية الاشكال ‏ 
تحتاج إلى مزيد تتبع وتأمل » والاحتياط لا ينبغى تركه) . 


الشك في الحاجب : 

إذا شككت : هل على عضو من أعضاء الغسل أو المسح حاجب يمنع من 
وصول الماء فماذا تصنع ؟ 

الحواب : 

يجب أن تبالغ في الاجتهاد . حتى تعلم علم اليقين بوصول الماء إلى 
المحل الواجب , لأن العلم بشغل الذمة يستدعى العلم بفراغهاء أو كما عبر 
الفقهاء: الاشتغال اليقيني يوجب الفراغ اليقيني » وهذه قاعدة عامة تضطرد في 
جميع أبواب الفقه دون استثناء » ومعناها أنك إذا علمت يقيناً بأن هذا الشيء قد 
وجب عليك , وأنت مسؤول عنه » تولد من علمك هذا إلزام عقلى . وهو أن تعلم 
يقيناً أيضاً انك قد أديته كاملاً . وتحررت من المسؤولية بالفعل - مغلاً - إذا 
علمت انك مطلوب لزيد بدرهم ء ثم احتملت أو ظننت أنك قد وفيت . فظنك 
هذا ليس بشيءء بل عليك أن تعلم يقيئاً أنك قد وفيت تماماً كما علمت أنك قد 


استدنت » لأن العلم لا يزيله إلا العلم . 
أجل , لو احتملت . أو ظننت أنك استدنت منه فلا شىء عليك . 


المسلوس والمبطون : 

سئل الإمام الصادق نقْةِ عن الرجل يقطر منه البول . ولا يقدر على حبسه ؟ 
قال : إذا لم يقدر على حبسه فالله أولى بالعذر. يجعل خريطة , أي وعاء من جلد, 
أو من غيره يشده على الذكر . 

وسئل عن رجل وجد غمزأ فى بطنه . أو أذى . أو عصراً من بول » وهو فى 
الصلاة المكتوبة فى الركعة الأولى ء أو الثانية . أو الثالثة » أو الرابعة ؟ فقال : إذا 
أصابه شىء من ذلك . فلا بأس أن يخرج لحاجته تلك . فيتوضأ, ثم ينصرف إلى 
الصلاة التي كان يصلى . فيبنى على صلاته من الموضع الذي خرج منه لحاجته . 
ما لم ينقض الصلاة بكلام . 

وقال الإمام الباقر أبو جعفر الصادق 2 : صاحب البطن الغالب يتوضاً. ثم 
يرجع فى صلاته , فيتمم ما بقى . 


الفقهاء : 

المعتلوين مويه ذا الملصن وهر الذي لآ سكسك مغة التؤزل» والمنطون 
من به داء البطن . وهو الذي لا يستمسك معه الغائط . 

وإذا أمكن ان تمر بكل من المسلوس والمبطون فترة من الزمن تتسع 
للوضوء والصلاة معأ وجب أن لا يفوّت هذه الفترة . بل يغتنمها لاداء الوضوء 
والصلاة على وجهها . 
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وإذا لم يمكن ذلك . وكان لا بد ان يفاجئه الحدث فى اثناء الصلاة . فإن 
أمكن أن يضع الماء على جنبه . وهو يصلى . حتى إذا داهمه الحدث من البول أو 
الغائط استطاع أن يترك الصلاة. ويتوضاً. وهو مستقبل القبلة بدون حرج ومشقة . 
ودون أن يتكلم أو يأتى بما ينافي الصلاة . ثم يرجع إلى صلاته . ويبنى على ما 
سبق منها . ويكمل . 

وإذا لم يستطع ذلك لمكان العسر والحرج توضأأ وضوءاً واحداً لكل 
صلاة. وسّمح عما يفاجئه فى اثنائها من الحدث . لأن الله سبحانه أولى بالعذر كما 
قال الإمام هه . ولا يجوز له أن يجمع بين صلاتين فى وضوء واحد . 

وتساءل: من أين أتى الفقهاء بهذا الحكم . وهو عدم جواز صلاتين بوضوء 
واحد . وعلى أي شىء استندوا مع العلم بأنه لا عين ولا أثر له فى كلام أهل 
البيت ل ؟ 

الحواب : 

من المعلوم بالبديهة ان العفو الذي دلت عليه النصوص انما يشمل العفو 

عن الحدث فى اثناء الصلاة » أما الحدث الكائن بين الصلاتين » فلا يشمله العفو. 


غسل الجناية 


الأغسال فى الشريعة الاسلامية . منها واجبة ومنها مستحبة . والواجبة على 
ستة أقسام : غسل الجنابة » والحيض . والاستحاضة . والنفاس » والميت . ومس 


الميت بعد برده وقبل تطهيره . 
الجنابة : 


0) 7 

قال تعالى : «وإن كنتم جنبأ فاطهروا» . 

وقال الأمام الصادق 4 : غسل الجنابة واجب . وقال : من نرك شعرة 
متعمداً لم يغسلها من الجنابة فهو فى النار . 

وسُّئل : متى يجب الغسل على الرجل والمرأة ؟ قال : إذا ادخله وجب 
الغسل والمهر والرجم . وعن حفيده الإمام الرضا ليْةِ : إذا التفى الختانان وجب 
الغسل . 

وسئل عن المفخذ : هل عليه غسل ؟ قال : نعم إذا أنزل . 

وسثل عن المرأة ترى ما يرى الرجل ؟ قال : ان أنزلت فعليها الغسل . وان 


(١)المائدة:‏ ه. 
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النقهاء: 

كل ذلك محل وفاق واجماع . بل هو ضرورة دينية . حيث لم يختلف اثنان 
قديماً وحديثاً فى أن الجنابة سبب للغسل . وانها تتحقق بأمرين : إدخال الحشفة . 
وانزال المنى المعلوم كيف اتفق . متدفقاً أو متثاقلاً . بشهوة أو بغيرهاء فى نوم أو 


في يقضة . وهنا صور كثيرأ ما تقع : 


عون ٠:‏ 
منها : ان من رأى في المنام أنه جامع . وحين استيقظ لم يجد أثراًء فلا 
غسل عليه . فلقد سئل الامام الصادق ليْةِ عن رجل يرى فى المنام » حتى يجد 
الشهوة , وهو يرى أنّه قد احتلم . فاذا استيقظ لم ير فى ثوبه الماء ‏ ولا فى جسده 
؟ قال: ليس عليه الغسل . ان علياً ة كان يقول : انما الغسل من الماء الاكبر فاذا 

رأى في منامه , ولم ير الماء فليس عليه غسل . 

ومنها : إذا خرج من الرجل من . واغتسل من الجنابة » وبعد الغسل رأى 
رطوبة لا يعلم هل هى منى أو لا ؟ فهل يجب عليه أن يعيد الغسل ثانية ؟ 

الجواب : 0 

إذااكان قد بال قبل أن يغتسل فلا شيء عليه . وإلآ أعاد الغسل , هذا بالقياس 
إلى الرجل . أمّا المرأة فلا تعيد الغسل أبداً . سواء أبالت قبل الغسل أو لا . 

والدليل ان سائلاً سأل الإمام الصادق نل عن رجل اجنب فاغتسل قبل أن 
يبول. فخرج منه شيء ؟ قال : يعيد الغسل . قال السائل : فالمرأة يخرج منها شىء 


بعد الغسل ؟ قال لاتعيهد. وحين استتفسر السائل عن الفرقسيتهنما اانه 
الإمام لهذ بأن ما يخرج من المرأة انما هو من ماء الرجل . 

ومنها : إذا خرج من الرجل رطوبة دون أن يجامع . ولم يدر هل هى منئ أم 
لا ؟ فماذا عليه ؟ 

الحواب : 

إذا جمعت هذه الرطوبة الاوصاف الثلاثة : الشهوة والدفع والفتور. فعليه أن 
يغتسل , وإلآ فلا . 

والدليل قول الإمام الصادق هه : إذا جاءت الشهوة ودفع وفتر لخروجه . 
فعليه الغسل , وان كان انما هو شىء لم يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس . 

ومنها : اذا خرج المنى من غير المكان المعتاد . وجب الغسل . لان ظاهر 
النضن كناف|, لد 

ومنها : إذا رأى على ثوبه منياً . وشك هل هو منه أو من غيره ؟ فلا يجب 
الغسل استصحاباً للطهارة . 

واذا اغتسل من الجنابة . وبعد ذلك بأمد رأى على ثوبه جنابة . وشك هل 
تجددت بعد الغسل ء أو أَنّها نفس الجنابة التى اغتسل منها . فلا يجب الغسل . لأنّ 
الأولى اغتسل منها قطعاً والثانية مشكوكة . فتنفى بالأصل . حتى يثبت العكس . 

ومنها : أن لباساً واحداً قد استعمله اثنان بالتناوب . ثم ظهر عليه المنى هو 
من أحدهما قطعاأ . ولكن لا نعرفه بعينه . فهل يجب عليهما الغسل ؟ ش 

الجواب : 

لاء لأن لكل واحد أن يستصحب الطهارة في حقٌ نفسه . ما دام لا يرتبط 

تكليف أحدهما الشرعى بتكليف الآخر . ولو حصل الارتباط بين التكليفين بنحو 
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من الانحاء ترتب عليه آثاره ‏ ولذا أفتى الفقهاء بأنه لا يجوز لأحدهما أن يستأجر 
الآخر لكشن المعحدء لأنه والخال:هذه: يكون واعدا من انفة اما ميات ! 
انتعرل اللممحد و رانااسبي] الول فيه وكل من الساشرة والعسيب جرم 

وايش لذ يجوز ان يقتدي أحدهما فى الصلاة بالآخر . للعلم بأن الجنب 
الإمام أو المأموم . وإذا ترددت الجنابة بين ثلاثة جاز أن يكون أحدهما إماماً 
للائنين . إذ من الجائز أن يكون الجنب هو المأموم الثالث . وحينئذٍ لا يحصل 


العلم لكل واحد بفساد صلاته . 


قال تعالى : «والله يحب المتطهرين» " . وقال الإمام الصادق ليه : كانت 
المجوس لا تغتسل من الجنابة » والعرب تغتسل ء والاغسال من شرائع الحنفية . 

وسئل عن الجنب يجنب ء ثم يريد النوم ؟ قال: ان أحب أن يتوضاأً فليفعل. 
والغسل أحب إلى . 

تدلّ هذه النصوص . وما إليها على أن الغسل راجح في نفسه . وان للجنب 
أن يغتسل ابتغاء مرضاة الله متى شاء . ودون أن يقصد أيّة غاية من الغايات. 
وأيضاً يكون الغسل مستحباً للغايات المستحبة , وواجباً لغاية واجبة . كالصلوات 
الشهيى :و الخاو اقب الو الحس».. 


سئل الإمام الصادق يق عن رجل احتلم أول الليل , أو أصاب من أهله. ثم 


.٠١9:ةبوتلا‎ )١( 


نام متعمداً فى شهر رمضان , حتى أصبح ؟ قال : يتم صومه ثم يقضيه . 

وأيضاً سئل عن مثل ذلك ؟ فقال : يعتق رقبة . أو يصوم شهرين متتابعين . 
أو يطعم ستين مسكيناً . 

وأيضاً سئل عن رجل يقضى شهر رمضان . فيجنب من أول الليل . ولا 
يغتسل . حتى يجىء آخر النيل » وهو يرى أن الفجر قد طلع ؟ قال : لا يصوم ذلك 
اليوم » ويصوم غيره . 

وأيضاأ سئل عن رجل أجنب في شهر رمضان . فنسي أن يغتسل . حتى 
خرج شهر رمضان ؟ قال : عليه أن يقضى الصلاة والصيام . 


الفقهاء : 
واستنادا إلى هذه النصوص اجمع الفقهاء على وجوب الغسل من الجنابة 
فعليه القضاء والكفارة . وإذا تعمد البقاء فلا يقبل منه . أمّا الناسى فلا شىء عليه 
أمّا من صام استحباباً فله أن يتعمد البقاء على الجنابة . لأن رجلاً قال للامام 
الصادق نه : أخبرنى عن التطوع . وعن صوم هذه الثلاثة يام إذا اجنبت من أَوَّل 
الليل واعلم أنى اجنبت , فأنام متعمدأ . حتى يطلع الفجر . أصوم , أو لا أصوم ؟ 
قال له : صم . 


سئل الامام الصادق لي : عن الجنب والحائض . هل يقرءان من القران 
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شيئاً ؟ قال : نعم , ما شاءا إلا السجدة '' ويذكران الله على كل حال . 

وسئل الإمام الصادق .هه : عن النفساء والحائض والجنب ». هل يقرؤون 
القران ؟ قال : يقرؤون ما شاءوا . وفي رواية ثانية يقرؤون سبع ايات . وثالثة 
000 

وقال .48 : لا يمس الجنب درهماً ولا ديناراً عليه اسم الله . 

وقال ى : الجنب لا يجلس فى المسجد , ولكن يمر فيه إلا المسجد الحرام 
ومسجد المدينة . 

وقال لق : الجنب والحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه . ولكن 
لا يضعان في المسجد شيئاً . 


الفقهاء : 

هذه النصوص متفق على العمل بمضمونها بين الفقهاء . فلقد اجمعوا على 
أن الجنب لا يجوز له مس خط المصحف اطلاقاً » سواء أكان فيه اسم الله ء أم لم 
يكن ء ولا اسم الله وصفاته , وان لم تكن فى المصحف . ولا أن يقرا سور العزائم 
الاربعة » ويكره أن يقرأ غيرها من القرآن ء وتشتد الكراهة إذا زاد على السبع من 
آي الذكر الحكيم » ولا أن يمكث فى المسجد . أيّ مسجد. وله أن يمر فيه 
مستطرقاً إل المسجد الحرام ومسجد الرسول الأعظم يَلِيْكَة , فلا يجوز له المكث 
فيهماء ولا المرور. 


. اراد الإإمام مق بالسجدة السور التى تحتوي على آية السجدة , ويجب السجود عند سماعها‎ )١( 
. وهى أربع سور: أقرأً بأسم ربك . والنجم . وحم السجدة . ولقمان‎ 

(؟) جمع بعض الفقهاء بين رواية السبع . ورواية السبعين بأن ما زاد على السنبع مكروه. وتشتد 
الكراهة إذا بلغت القراءة سبعين أية . 





تفريع على دخول المسجد : 

ويتفرع على جواز الاخذ من المسجد دون الوضع فيه أن الجنب له ان 
يدخل المسجد ء ويأخذ الماء منه ليغتسل به من الجنابة » وبما أن هذا يستدعي 
المكث فيه قليلاً» فعليه أن يتيمم من أجل المكث . لا من أجل الدخول والمرور. 
وبعد أن يأخذ الماء من المسجد . ويخرج منه ينتقض التيمم . لوجدان الماء . 

وتجدر الاشارة إلى أن هذا التيمم لا يبيح سوى المكث فى المسجد بمقدار 
الغرورة» أا من كتاية القرآت + وقراءة العزات »وما إلبها فلاء تماما كالشيم عند 
ضيق الوقت عن الغسل أو الوضوء . فانه يبيح الدخول فى الصلاة فقط . 


صورة الغسل : 

سئل الامام الصادق ليْةِ : عن غسل الجنابة ؟ قال : تغسل كفيك . ثم تفرغ 
تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك , ليس قبله ولا بعده وضوء , وكل شىء 
مسته الماء فقد انقته » ولو أن رجلاً جنباً ارتمس فى الماء ارتماسة واحدة اجزأه 
ذلك . وان لم يدلك جسده . 

وسئل عن الرجل يجنب هل يجزيه من غسل الجنابة أن يقوم في المطر. 
حتى يغسل رأسه وجسده , وهو يقدر على ما سوى ذلك ؟ 
قال هذ : ان كان يغسله اغتساله بالماء اجزأه ذلك . 


الثقهاء.: 
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وطهارته واباحته » بعد أن اوجبوا ذلك قالوا : ان لغسل الجنابة صمورتين : الترتيب 
والارتماس . 


الترتيب : 

والغسل الترتيبي أن تبدأ بغسل الرأس والرقبة » ثم بالطرف الأيمن من 
البدن من الكتف إلى رؤوس الاصابع , ثم الطرف الايسر كذلك . 

وذهب جماعة من كبار الفقهاء إلى عدم وجوب الترتيب . وجواز غسل 
البدن كيف اتفق . تماماً كما قال السنة. قال صاحب المدارك بعد أن ذكر الروايات : 
«اوهذه الروايات - أي التي جاءت عن أهل البيت - هي كالصريحة فى عدم 
وجوب الترتيب بين الجانبين - أي الأيمن والأيسر - لورودها في مقام البيان 
المنافي للاجمال . والعمل بها متجه ء إل أن المصير إلى ما عليه أكثر الفقهاء 
أحوط؛ . 

ومعنى هذا أن أقوالأهل البيت 2 قد جاءت لتعليم وتوضيح كل ما يجب 
في الغسل ولو وجب الترتيب لوجب ذكره»ء ولم يجز اهماله بحالء مع أنه لا عين 
له ولا أثر فى أقوالهم , فدل على عدم وجوبه . 

وقال الشيخ الهمداني فى مصباح الفقيه : «القول بعدم الترتيب بين الايمن 
والايسر قوي جدأً . لكن مخالفة المشهور مشكلة» . 

ونجيبه نحن بما هو مشهور أيضاً من أن موافقة المشهور من غير دليل 
اشكل . وقال قائل : ان الامام الصادق له أمر فى تغسيل الميت أن يبدأ الغاسل 
برأس الميت . ثم يضجعه على الأيسر ويغسل الأيمن , ثم يضجعه على الأيمن . 


ويغسل الأيسرء ويدل هذا أن جميع الاغسال كذلك .. 

وجوابنا على ذلك أن قياس الاحياء على الاموات تماماً كقياس النبات على 
الجماد . ثم ان الذين أوجبوا الترتيب بين الأعضاء الثلاثة : الرأس مع الرقبة , 
والجانب الأيمن . والأيسر . قالوا : لا يجب الابتداء من كل عضو . كما هي الحال 
فى الوضوء , بل يجوز الابتداء من اسفل الايمن , ومن أسفل الايسر . 

وأجمع الفقهاء على أن الموالاة والفورية بين الأعضاء لا تجب . فلو 
غسل رأسه وبعد ساعات غسل جانبه الايمن . وبعده بأمد غسل الأيسر صحء قال 
الإمام الصادق نقذ : ان علياً '4ة لم يِرَ بأساً أن يغسل الجنب رأسه غدوة . وسائر 


جسده عند الصلاة . 


الأزكماس» 

الصورة الثانية لغسل الجنابة الارتماس . وهو أن يرمس الجنب جسده 
بالماء الطاهر بحيث يستوعب جميع أجزائه دفعة واحدة . وكذلك إذا وقف فى 
المطرء ونوى الارتماس ء والأولى -كما أراه - أن ينوي الترتيب . ويمر بيده على 


حسذده . 


مسائل : 
١‏ - إذا بال» أو خرج منه ريح » وهو يغتسل . وقبل أن ينتهى , فماذا يصنع ؟ 
الحواب : 
يتم الغسل ويتوضاً للصلاة ؛ لان المفروض ان ما خرج منه لا يوجب 
الغسل بل الوضوء . وهنالك رواية عن الإمام الرضا حفيد الإمام الصادق 2ه دلت 


1 و 8 قنع قبط 1 ةجو كو ججح ف نر تعطق ورج ار شنو مه 31 416 الدد ويا فقة الإمام جعفر الصادق الغلا 


على وجوب اعادة الغسل من أوله . وقال صاحب المدارك : انى لم اقف على سئد. 
هذه الرواية ‏ فالواجب اتمام الغسل . والوضوء بعده . وأقر السيد الحكيم فتوى 
صاحب المدارك . وما قاله في شأن الرواية المزعومة . 

. -كل غسل معه وضوء إل غسل الجنابة اجماعاً ونصاً‎ ١ 

* - لا بد من طهارة جميع اجزاء البدن » اما قبل الغسل , وامًا أن يباشر 
بتطهير العضو النجس أثناء الغسل . كأن يطهره أولاً. ثم ينوي غسله من الجنابة , 
وليس من شك ان التطهير أولاً» وقبل المباشرة بالغسل أولئ . 

وإذا شك فى وجود الحاجب الذي يمنع وصول الماء إلى البشرة وجب 
الاجتهاد . حتى يعلم بوصوله , لأن العلم بوجوب الغسل يستدعى العلم بالتأدية 
والامتثال على الوجه المطلوب ء كما تقدم في فصل الوضوء . 

؛ - إذا شك فى أنه غسل رأسه لأجل الجنابة أو لا ؟ فان كان قبل أن يباشر 
بالجانب الايمن فعليه ان يغسل الرأس . لانه شك قبل الدخول بالغير » وعليه فلا 
تجري قاعدة التجاوز التى أشرنا إليها فى فصل الوضوء . 

وان شك بعد أن باشر بالجانب الأيمن فلا يلتفت . لأنّه قد دخل بالغير» 
فتجري القاعدة المذكورة . وكذلك الحكم إذا شك فى الأيمن بالقياس إلى الأيسرء 
وان شك بالايسر فان كان بعد أن بنى على اتيانه فلا يلتفت ., وإلآً فعليه أن يغسله . 

© إذا صلى » وبعد الفراغ من الصلاة شك وتردد هل كان قد اغتسل 
للجنابة قبل أن يصلى . أو لاء فماذا يصنع ؟ 

الحواب : 

ان صلاته صحيحة . ولا يجب عليه اعادتها . لأنه شك فى صحتها بعد 

فراغه منها ء وعلى هذا تجري قاعدة الفراغ . ولكن يجب عليه الغسل للاعمال 


الاقة الحصسهان لبقاء الجنابة . ولا منافاة هنا بين الاخذ بقاعدة الفراغ التى مؤداها 
صحة الصلاة . وبين الاخذ بالاستصحاب الذي يؤدى إلى بقاء الجنابة , لا منافاة 
لاختلاف الموضوع . فإن موضوع القاعدة صحة الصلاة . وموضوع الاستصحاب 
الجنابة وبديهة أن المنافاة ترتفع بتعدد الموضوع . 

1 - قال الإمام الصادق ليه : إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر اجزأك غسلك 
ذلك للجنابة والجمعة وعرفة والنحر والذبح والزيارة . وإذا اجتمعت لله عليك 
حقوق . اجزأك عنها غسل واحد .. وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها 
واحرامها وجمعيتها وحيضها وعيدها . 

وقول الإمام ىه - كما ترى - يشمل جميع الاغسال المجتمعة على 
المكلف فى أن واحد . مهما كان نوعها واجبة بكاملها . أو مستحبة كذلك . أو 
واجبة ومستحبة . بينها غسل جنابة . أو لا . 

ما قول من قال : الأقوى والاحوط والأظهر فهو أعرف بتكليفه . 


م< الاءت مم 
0١ _‏ 0 


الحيض واةستحاضة والنفاس 


قال تعالى : «ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء فى 
المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فآتوهن من حيث أمركم الله ان الله 
يحب التوابين ويحب المتطهرين» " 

وقال الإمام الصادق ايه : إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة إلا أن 
تكون امرأة من قريش . 

وقال نيه فى رواية أخرى : إذا أكمل لها تسع سنين أمكن حيضها . 

وقال كيه : أقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام . وأكثره عشرة أيّام . 

وقال ييه :لا يكون القرء - أي الطهر من الحيض - في أقل من عشرة أيّام ' 
من حين تطهر إلى أن ترى الدم . 


الفقهاء : 


قسم الفقهاء ما تراه المرأة من الدم إلى ثلاثة أقسام : دم حيض . ودم 
استحاضة . ودم نفاس . 





(١)البقرة:‏ 7؟5؟. 
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والحيض هو الدم الخارج من الفرج من غير علة ولا نفاس . وقد كتبه الله 
على النساء حفظاً للانساب . وعلماً ببراءة الارحام . 

وهذا الدم يتحادر من أعماق الجسم إلى الرحم . فيجمعه طوال مدّة الطهر . 
ولذا سمى الطهر قرءا من قولهم قريت الماء فى الحوض إذا جمعته فيه . 

ودم النفاس هو الدم الخارج من الفرج عن الولادة. وحكمه حكم الحيض . 
كما يأتى . 

ودم الاستحاضة هو غير دم الحيض والنفاس . وهو بدم العلة والفساد 


الحعيض + 

ان وقت الحيض لا يبدأ قبل بلوغ الانثى تسع سنين قمرية . فإذا رأت الدم 
قبل أن تبلغ هذه السن لا يكون دم الحيض . بل دم علة وفساد . وكذلك ما تراه 
المرأة القرشية بعد الستين . وغير القرشية بعد الخمسين لا يكون حيضاً . بل دم 
عله وفساد . 

ومع الشك وعدم العلم بأَنْها قرشية . ولا غير قرشية يكون حكمها حكم 
غير القرشية . لأن الأصل عدم الانتساب إلى قريش . 

ومع الشك فى أنّها بلغت التاسعة فهىي غير بالغة. ومع الشك فى أنّها 
تجاوزت الخمسين , أو الستين فهى غير آيسة عملاً بالاستصحاب . 

وأقل الحيض ثلاثة أيام . فإذا كان ثلاثة إلأ ساعة فليس بحيض », وأكثره 
عشرة أيّام . فما زاد بعد العشرة فليس بحيض . 

وأقل الطهر الذي يفصل بين حيضتين . ويعتبر في عدة المطلقة .هو عشرة 


الحيض والااستحاضة والنفا سس قف ول لد له وا الو ود لاط نج ام وك افتاه مقو #الافة بمقته فاق اوه حو وان 1 0 كف هد وزو 1 01 /81 


00 أكثر الطهر فلا حد له . 
الأمام الصادف 8 . 


سؤال وجواب : 

وتساءل : ان الفقهاء قالوا بأن حيض الأنثى علامة على بلوغها . ولا يجتمع 
هذا مع قولهم بأن الدم الذي تراه قبل قبل التسع يكون حيقا ؟ 

الحواب : 

ان الفرق كبيرا جداً بين العلم بأن سنها دون التسع . وبين الجهل وعدم 
المعرفة بالسن . والدم الذي تراه فى الحال الأولى ليس بحيض . والدم الذي تراه 
في الحال الثانية يكون حيضاً وعلامة على البلوغ . شريطة أن يكون جامعاً 
لأورصاف الحيض . وهذا ما أراده الفقهاء . 


قاعدة الامكان : 

ذكر الفقهاء فى باب الحيض قاعدة أسموها قاعدة الامكان . وهى «أن كل ما 
أمكن أن يكون حيضاً فهو حيض» . ومعنى هذا أن الأصل فى الدم الذي يخرج 
من فرج المرأة أن يكون حيضاً . حتى نعلم بأنه ليس بحيض . ونعلم ذلك بأمور 
هى أن ترى الدم قبل أن تبلغ التاسعة . أو تراه بعد سن الستين ان كانت قرشية . أو 
بعد الخمسين ان لم تكنها . أو قبل أن تمضى عشرة أيام من الطهر . أو يتجاوز 
العشرة . فإن ما زاد عنها لا يمكن أن يكون حيضاً . أو لا يستمر ثلاثة أيّام متوالية . 
أو يعلم بأنه دم جرح أو بكارة . 
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فى ثبوت الحيض . أي لو كان الدم تجانس أو اختلف . كما قال العلامة فى 
التذكرة. وصاحب الشرائع . بل قال الشيخ الهمدانى فى مصباح الفقيه : يكاد يلحق 
هذا بالبديهيات لملاحظة الأخبار المتضافرة المتكاثرة الآمرة بترتيب آثار الحيض 
برؤيه الدم من دول اعتبار لسائر الاحتمالات . 


أقسام الحائض : 

سئل الإمام الصادق ني عن الجارية البكر أول ما تحيض . فتقعد فى الشهر 
يومين . وفى الشهر ثلاثة أيام . يختلف عليها طمثها فى الشهر عدة أيَام سواء ؟ 

قال : فلها أن تجلس . وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم تجز العشرة . 
فإذا اتفق الشهران عدة أيّام سواء فتلك أيامها . 

وفى رواية أخرى أنه قال : «ان انقطع الدم لوقته فى الشهر الأول سواء : 
حتى توالى عليها حيضتان . أو ثلاث . فقد علم الآن أن ذلك قد صار لها وقتاً 
معلوماً . وخلقاً معروفاً . وتدع ما سواه . 

وينبغي الانتباه إلى قوله يي : صار وقتاً معلوماً . وخلقاً معروفاً . فالحيضتان 
المتفقتان كماً تتحقق بهما العادة . ومتى تحققت العادة تعمل بها . وتدع ما سواها. 


الفقهاء : 

قسم الفقهاء الحائض إلى خمسة أقسام : 

الآولى : أن تستقيم عادتها وقتاً وعدداً . كالتي ترى الدم مرتين أو أكثر فى 
أوَْلَكل شهر خمسة أيّام دون رناذة ار تعن يح لامر ة حبسا بر شر 


الحيض والااستحاضة والنفاس وأوا م وما هد واو و و ها ود هد هد هاه ها ود فا واه فود و وا هد واو ود فد فادود ود ود هده واو و هد ماه عد وها وه .ا ماوا راو فاون 183 


أربعة . وحيئاً ستة . ولا مرة فى أول الشهر . وأخرى فى آخره . وحيناً في وسطه . 

وهذه تترك الصلاة بمجرد رؤية الدم بالاتفاق . سواء أكان بصفات الحيض 
ام لم يكن . 

النانية + ان تستقيع عاد نها وفنا لاعددا . كالقى ترق الدمرقق اول كل شه 
لكن مزة يستمركثلاتة آيَام + وحينا اربعة أو أكتثر »واتسمنى متستقيمة الوقت:. 
مضطربة العدد . 

وهذه أيضاً تترك الصلاة بمجرد رؤية الدم مطلقاً كالاولى . 

الثالشة : أذ تستهيم عادتها وها لا وقتاً ٠كالتى‏ ترى الدم كل مرّه خمسه أيام 
- مثلاً - ولكن مرة ترى فى أول الشهر . وأخرى فى آخره . وحيناً فى وسطه . 

وهذه تترك الصلاة برؤية الدم على شريطة أن يكون بصفات الحيض . 
لقول الامام لْيْةِ : «فإذا كان للدم حرارة . ودفع . وسواد . فلتدع الصلاة» . وإذا لم 
يكو يضنات الحيضن انعليها أن كر لها تقر هه الكائكى ورة دخول السحه ونا 
إليه . وتفعل ما تفعله المستحاضة من الصوم والصادة . 

الرابعة : أن لا تستقيم لها عادة أبدأ لا وقتأ ولا عدداً . كالتى ترى الدم مرة 
ونسمى مضطربة الوقت والعدد . وحكمها حكم الثالثة . ترك الصلاة ان كان الدم 
بصفات الحيض . وإلاً فعليها أن تحتاط . 

الخامسة : أن ترى الدم لأول مرة . وتسمى مبتدّأة . وحكمها كالثالثة 
والرابعة تماماً . لأن الثلاثة : المضطربة وقتأ . والمضطربة وقتأ وعدداً . والمبتدأة 
يشملها ويعمها قول الامام ليه : «اذا كان للدم حرارة ودفع وسواد . فلتدع 
الصلاة»). 
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تجاوز العادة : 

إذا كانت ذات عادة عددية . ثم صادف فى إحدى الحيضات ان استمر الدم 
أكثر من عادتها المألوفة . فإن لم يتجاوز العشرة .كما لوكانت خمسة . واستمرت 
إلى السبعة . أو العشرة فقط . كان المجموع حيضاً . وان تجاوز العشرة . فالحيض 
أيام العادة فقط . وما زاد عنها فاستحاضة بما فى ذلك الأيام التى فى ضمن العشرة 
-مثلاً - إذا استمر أحد عشر يوم . والعادة خمسة فقط . فالحيض الخمسة الأولى. 
والبينة الأخزيرة امتحاضة:. 


الحيض والدم : 

سئل الإمام الصادق يذ عن الحبلى ترى الدم . أتترك الصلاة ؟ قال : نعم . 
ان الحبلى ربما قذفت بالدم . 

وعلى ذلك أكثر الفقهاء . أي أن الحيض يجتمع مع الحمل . 


هن مصدقات : 
قال الامام الصادق اكه : العدة والحيض للنساء إذا ادرعت صدقت . ولا 


ما يحرم على الحائض : 


تشترك الحائض مع الجنب في جميع ما يحرم عليه . وتزيد بأن الصوم 
والصلاة صحيحان من الجنب المعذور. ولا يصحان من الحائض بحال . ويصح 


طلاق المرأة اليائسة . وان تكن فى الجنابة . ولا يصح طلاق الحائض إل فى بعض 


الحيض والاستحاضة والنفاس اما ا ا ا ايا اا ااا 1#1ذذا اا 


الحالات التى نذكرها فى باب الطلاق إن شاء الله . ويجوز وطء المرأة المجنبة . 
ولا يجوز وطء الحائض . لقوله تعالى : «واعتزلوا النساء فى المحيض» وللرجل 
أن يستمتع بها دون القبل والدبر . ويكره فيما بين السرة والركبة . 

وإذا عصى الرجل وغلبته الشهوة . ووطء زوجته . وهى فى الحيض . قال 
الإمام الصادق إية : «عليه أن يتصدق بدينار أن كان الحيض بعد في أوله ٠‏ وفى 
وسطه بنصف دينار. وفى آخره بربع دينار. فإن لم يكن عنده ما يتصدق به 
استغفر الله . ولا يعود . فان الاستغفار توبة وكفارة لكل من لم يجد السبيل إلى 


شىء من الكفارة» : 


غسل الحائض : 

يجب على الحائض أن تغتسل بعد انتهاء الحيض . لأجل الصلاة والصيام 
والطواف . وما إلى ذلك مما تقدم فى غسل الجنابة . 

أمًا صورة الغسل فهى كصورة غسل الجنابة ترتيباً وارتماساً . لا يفترقان فى 
شىء سوى أن غسل الجنابة لا وضوء معه . ولا بد فى غسل الحائض من الوضوء 
لقول الإمام الصادق نيه : «فى كل غسل وضوء إلا الجنابة» . 

وقال جماعة من كبار الفقهاء : لا وضوء مع جميع الاغسال. حتى المستحبة 
منها. ومال إلى هذا السيد الحكيم في المستمسك . وهذه عبارته بالحرف الواحد : 
«ان الشارع شرع طهارتين وضوءاً وغسلاً. يجزي كل منهما في كل موضع يشرع 
فيه من دون حاجة إلى ضم الآخر» . وحمل قول الإمام ييه : «في كل غسل وضوء 
إلآ الجنابة» . حمله على «مجرد ثبوت المشروعية» أي على جواز الوضوء . لا 


وود 
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قال الإمام الصادق بيه : الحائض تقضى الصوم . ولا تقضى الصلاة . 
متفق عليه . 


الاستحاضة : 

دخلت امرأة على الإمام الصادق نية . وسألته عن امرأة يستمر بها الدم فلا 
ندري . أحيض هو . أو غيره ؟ قال : ان دم الحيض حار عبيط أسود . له دفع 
وحرارة . ودم الاستحاضة أصفر بارد . فاذا كان للدم حرارة ودفع وسواد , فلتدع 
الصلاة . فخرجت المرأة . وهى تقول : والله لو كان امرأة ما زاد على هذا . 

وقال لي : المستحاضة تنظر أيامها . فلا تصلى فيها . ولا يقربها بعلها . فإذا 
جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر . تؤخر هذه. 
وتعجل هذه . وللمغرب والعشاء غسل . تؤخر هذه . وتعجل هذه . وتغتسل 
لحن رحني برح رد الور ساالا رد عدي ررض وخادرو ااي 
المسجد . ولا يأتيها بعلها أيام قرئها . وان كان الدم لا يثقب الكرسف . توضأت 
ودخلت المسجد . ولا يأتيها بعلها إلا بعد أيام حيضها . 

وقال فى بعض الروايات : دم الاستحاضة فاسد . 


الفقهاء : 
قدمناأ ان الدم الذي تراه المرأة - غير دم الجروح والمرح والبكارة -لا بد أن 





. الكرسف هو القطن‎ )١( 
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يكون واحداً من ثلاثة : اما دم حيض . وامّا دم نفاس . وامّا دم استحاضة . فاذا 
انتفى الاثنان تعين الثالث . وأعبر بتعبير آخر . قلنا فيما تقدم : ان قاعدة الامكان 
تقضى على أن ما تراه المرأة من الدم محمول على أنّه دم حيض . حتى يُعلم أنه 
ليس بحيض .ء فإذا علمنا أنه ليبس بحيض . ولا دم ولادة . ولا دم بكارة وما إليها . 
تعين قهراً أن يكون دم علة وفساد المعبّر عنه بدم اللاستحاضة . وعليه فما تراه 
الانثى زيادة على عشرة أَيَام . ودون ثلاثة أيَام متوالية . وفى حال الصغر قبل 
التاسعة . وبعد اليأس . لا يكون دم حيض . مع العلم بأنه ليس بدم نفاس أيضاً . 
فيكون استحاضة لا محالة . وبهذا يكون لدينا قاعدة ثانية . وهى «كل مالا يمكن 
أن يكون حيضاً ولا نفاساً . ولا دم بكارة وجرح . فهو دم استحاضة» . 

ودم الاستحاضة يكون - فى الغالب -اصفر بارداً رقيقاً. يخرج بفتور على 
العكس من صفات دم الحيض . وقد يكون الأصفر حيضاً إذا جاء أيام الحيض . 
وقد يكون الاسود دم الاستحاضة اذا جاء بعد الحيض أو قبله . كما لو زاد على 


عشرة أيام . أو نقص عن الثلاثة . 


أقسام المستحاضة : 

قسم الفقهاء المستحاضة إلى ثلاثة أقسام : صغرى . ووسطى . وكبرى . 
وبنوا هذا التقسيم على أن عديها أن تختبر نفسها . وذلك بأن تحشو فرجها بقطنة . 
ثم تنظر : فان ظهر الدم على القطنة . ولم يغمسها فهى صغرى . وان غمسها من 
غير أن يسيل فهي وسطى . وان سال فهي كبرى . 

ولا يجب الغسل على الصغرى . ولكن عليها أن تغير القطنة . وتتوضأ لكل 
صلاة . ولا تجمع بين صلاتين في وضوء واحد . ويجب على الوسطى ان تغير 
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القطنة . وتغتسل غسلاً واحداً قبل صلاة الغداة. وان تتوضأ لكل صلاة . ولا يجمع 
بين صلاتين بوضوء واحد . ويجب على الكبرى ثلاثة اغسال : الأول قبل صلاة 
الغداة . والثانى لصلاة الظهرين تجمع بينهما . والثالث لصلاة العشائين تجمع 
بينهما أيضاً على أن تتوضأ لكل صلاة بعد أن تغير القطنة . 

وكل من الوسطى والكبرى محدثة بالحدث الأكبر تماماً كالحائض . فان لم 
فعل ما بوصحاء من واجيانها حرم علبها كل ما جرم علن الخالطل من وحخول 
المسجد . ومس كتابة القران. وقراءة العزائم . وعدم جواز الوطء . وفساد الصلاة . 
اما الصوم فإن اخلت بالغسل بطل . وعليها ان تعيد . وان اخلت بالوضوء فقط 
صح . لأنّ الوضوء ليس شرطأً فى صحة الصوم . 

وان فعلت ما وصفناه صح منها الصوم والصلاة والطواف . وجل وطؤها. 
وجاز لها كل ما يجوز للطاهر . 

أمَا الصغرى فهى بحكم من أحدث بالحدث الأصغر . كالبول والريح . لأن 
المفروض أن حدثها يوجب الوضوء دون الغسل . وعلى هذا يصح منها الصوم . 
ويحل وطؤها. لأنّهما غير مشروطين بالوضوء . أمًا الصلاة فتصح مع الوضوء 
على ا لااتاجعم بين عدالاقن بو غيوويز الوم كلا لني" 

وغيل الاتفحافضة :تعاما كالكنا ببرد العضى والحتابة: 


)١(‏ يظهر من قول الإمام عِْةٍ : اذالم يثقب الدم الكرسف . يأتهها بعلها إلا أيام حيضها . ومن قول 
الفقهاء المكرور في كتبهم : ويحل وطؤها اذا فعلت ما تفعله المستحاضة . ومتى جازت الصلاة جاز 
الوطء . ومتى امتنعت الصلاة امتنع الوطء . يظهر من ذلك كله أن الصغرى أيضاً لا يحل وطؤها . 
حتى تغير القطنة , وتغسل فرجها . وتتوضأ. ولا ريب أن هذا أفضل وأحوط . 


الحيض والاستحاضة والنفاس ماس ان يس سيط ماع ابو واو لاج اها جم لوو واو و مي 


النفساء : 

قال الإمام الصادق نيه : النفساء تكف عن الصلاة أيامها التى كانت تمكث 
فيها - أي حين الحيض - ثم تغتسل . وتعمل عمل المستحاضة . 

وقال غيل : تقعد النفساء أيامها التى كانت تقعد ؤ فى الحيض . 

وسثل أبوه الباقر ىه عن النفساء ؟ قال : تقعد قدر حيضها . 


وفى معنى هذه الرواية كثير غيرها . 


الفقهاء : 

قالوا: إذا ولدت. ولم ترّدماً فلا نفاس . للاجماع . والبراءة مما لا دليل على 
ثبوته . وإذا رأته مع الولادة . حتى مع السقط والمضغة . فهو نفاس . 

واتفقوا على أنه لا حد لأقل النفاس . لأن الشرع لم يحدده صراحة . 
فيتحقق بالقطرة . واختلفوا فى اكثره . والمشهور أنه لا يزيد عن عشرة أيّام . تماماً 
كالحيض . لقول الإمام يليه في روايات كثيرة : «تقعد قدر حيضها» . 

وإذا خرج الولد بعملية جراحية من غير المكان المعتاد . لا تكون نفساء . 
ولكن تنقضى به عدة الطلاق . 

وحكم النفساء والحائض واحد فى كل ما ذكرناه من تحريم مس كتابة 
المرآن . وقراءة العزائم . والمكوث في المسجد . والوطء . وعدم صحة الطلاق . 
والصوم والصلاة . وأنها تقضى الصوم دون الصلاة . إلى غير ذلك . 

والغسل من النفاس . تماماً كالغسل من الحيض والاستحاضة والجنابة . 


ألميت ومسه 


البعض . سقّطت عن الكل . واذا تركوا جميعاً كانوا مسئولين ومحاسبين . وهى ما 
يلي : 


الاحتضار : 

. قال الإمام الصادق يق : اذا مات لاحدكم ميت فسجوه اتجاه القبلة‎ - ١ 

وفى رواية ثانية : استقبل بباطن قدميه القبلة . 

وهذا هو الاحتضاران يلقى الميت على ظهره حين النزع , وباطن قدميه إلى 
القبله . بحيث إذا جلس استقبل القبلة بوجهه ومقاديم بدنه . وعلى وجوب ذلك 
أكثر الفقهاء . 

ويستحب تغميض عينى الميت » وشد لحييه . ومد ساقيه . ويديه إلى 
جنبيه» وتليين مفاصله . وتجريده من ثيابه . ووضعه على لوح أو سريرء وتغطيته 
بثوب . 

وأهم المستحبات جميعاً . التعجيل بتجهيزه . فان كرامة الميت تعجيله . 
وعدم تأخيره . جاء في الحديث : «لا الفين رجلاً منكم مات له ميت ليلا . فانتظر 
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به الصبح . ولا رجلاً مات له ميت نهار . فانتظر به الليل . لا تنتظروا بموتاكم طلوع 
الشمس . ولا غروبها . عجلوا بهم إلى مضاجعهم . رحمكم الله . 


الغسل : 

؟ - سثئل الإمام الصادق نيِةٍ عن السقط إذا استوت خلقته . يجب له الغسل 
واللحد والكفن ؟ قال : نعم . كل ذلك يجب اذا استوى . 

وقال لي : يغسل انميت ثلاثة اغسال : مرة بالسدر . ومرة بالماء يطرح فيه 
الكافور . ومرّة أخرى بالقراح . ثم يكفن . 

كل شن قال لآ النزإلا انه مكمان.وسؤل :ان جحت تكسيله اذاامانك جع 
الفاسق المتظاهر بالفسق . وحتى ابن الزنا والسقط اذا تم له اربعة أشهر .. واللقيط 
من دار الاسلام بحكم المسلم . أجل . لا يجوز تغسيل المغالي والناصبي 
والخارجي . 

ويجب تغسيل المسلم ثلاث مرات : الأولى بالماء مع قليل من السدرء 
والثانية بالماء مع قليل من الكافور , إلا أن يكون الميت محرماً فلا يجعل الكافور 
فى ماء غسله . والثالثة بالماء الخالص دون أن يُضاف إليه شيء » وينبغى أن لا 
يكثر من السدر والكافور خشية أن يصير الماء مضافاً . فلا يحصل به التطهير . 

وكنا ص الترتسية نين الأغنيال الثلانة ‏ كزلك وه الث ينتير 
الاعضاء الثلاثة » فيبدأ بالرأس مع الرقبة . ويثنى بالجانب الايمن » ويثلث 
بالايسرء تماماً كغسل الجنابة والحيض والاستحاضة والنفاس » بل غسل الميت 
أولى وآكد في الترتيب من سائر الاغسال . حيث ورد النص فيه ء ولم يرد فيها . 
حتى أن بعض الفقهاء . أو الكثير منهم قاس جميع الاغسال على غسل الميت . 





فلقد ثبت عن الصادق ىه أنه قال فى الميت : «اغسل رأسه بالرغوة وبالغ .. ثم 
اضجعه على الجانب الأيمن . وصب الماء من نصف رأسه إلى قدميه .. ثم اضجعه 
على الجانب الايسر . وافعل به مثل ذلك» . 

ولابد فى تغسيل الميت من نية التقرب إلى الله لأنّه من العبادات . واطلاق 
الماء وطهارته واباحته . ومن إزالة النجاسة أولاً عن بدن الميت . ومن عدم وجود 
الحاجب المانع من وصول الماء إلى البشرة . ويكره التغسيل بالماء الساخن . 

والرجال يغسلهم الرجال , والنساء تغسلهن النساء . ولكل من الزوج 
والزوجة أن يغسل الآخر ء والمطلقة الرجعية زوجة ما دامت فى العدة . 

وأيضاً للرجل أن يغسل بنت ثلاث سنين . وللمرأة ابن ثلاث أعوام . 
والأولى الاختصار على حال الضرورة . 

وأيضاً للمحارم بنسب أو رضاع أن يغسل بعضهم بعضاً عند الضرورة . 
وعدم ونجود] لنمائل مخلن ان اكول لفسال تمن وراد اننال" 

وإذا لم يوجد ممائثل ولا ذو رحم يسقط الغسل . لما روي عن الامام 
الصادق نيه : «ان المرأة تموت فى السفر . وليس معها ذو رحم ولا نساء . قال : 
تدفن كما هى فى ثيابها . وان الرجل يموت . وليس معه إلا النساء . قال : يدفن كما 
هو فى ثيابه» . 

وذهب أكثر الفقهاء إلى أن المسلم إذا مات ولا فماثل من المسلمين . 
ووجد مماثل من أهل الكتاب . يغتسل الكتابي أولاً . ثم يباشر بتغسيل الميت 
المسلم . واستندوا فى ذلك إلى أن الإمام الصادق ل سئل عن رجل مسلم . 


)١(‏ سئل الإمام الصادق مهد عن الرجل يخرج في السفر . ومعه امرآته . يغسلها ؟ قال: نعم 
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وليس معه رجل مسلم , ولا امرأة مسلمة من ذوي قرابته » ومعه رجل نصراني » 
ونساء مسلمات . ليس بينه وبينهن قرابة ؟ قال : يغتسل النصرانى ., ثم يغسله . فقد 
اضطر . واذا ماتت المرأة المسلمة . وليس معها مسلمة . ولا رجل مسلم من 
قرابتها. ومعها نصرانية » تغتسل النصرانية . ثم تغسلها . 

وحمل هؤلاء الفقهاء الرواية المتقدمة الآمرة بالدفن بلا غسل . حملوها 
على صورة عدم وجود المماثل اطلاقاً . حتى من أهل الكتاب . 

تعدو الأقازة إلى أن بروانة اتعسيالن الكتانى لللمطلم تال بسر انجنة عار 
طهارة أهل الكتاب . وان نجاستهم عرضية لاذاتية .. وبديهة ان الضرورة لا تجعل 
النجس طاهراً . وانما تسوغ الانتقال من حال الى أخرى . فالواجب أولاً المماثل 
المسلم مع وجوده . ومع عدمه فالمماثل الكتابي . تماماً كما هى الحال بالقياس 
إلى أولياء الميت الذين يأتى الكلام عنهم . 


الشهيد والمرجوم : 

قال الإمام الصادق 44 : ان الرجل الذي يقتل فى سبيل الله . يدفن كما هو 
فى ثيابه إل أن يكون شهيداً . فانه يغسل ويكفن ويصلى عليه . 

وقال المرجوم والمرجومة . يغسلان ويحنطان ويلبسان الكفن . ثم 
يرجمان. ويصلى عليهما . والمقتص منه بمنزلة ذلك .. ثم يقاد ويصلى عليه . 


الفقهاء : 
قالوا: كل من قتل دفاعاً عن الاسلام فهو شهيد . وحكمه أن يدفن بثيابه . 
ودمائه بعد أن يُصلى عليه . على شريطة أن تخرج روحه فى المعركة أو خارجها. 


ومن وجب قتله برجم أو قصاص يغتسل هو غسل الاموات . ويتحنط . 
ويلبس الكفن . ثم يرجم او يقتل . ثم يصلى عليه . ويدفن . 


الكفن : 
* - قال الإمام الصادق يِذ : يكفن الميت بثلاثة أثواب . وانما كفن رسول 
الله بثلاثة : ثوبين صحاريين . وثوب حبرة . والصحارية نسبة إلى بلد باليمامة . 
: وقال أيضاً : الميت يكفن فى ثلاثة . سوى العمامة والخرقة . يشد بها وركه. 
لكيلا يبدو منه شىء . والخرقة والعمامة لا بد منهما . وليستا من الكفن . 
وقوله ليه : لا بد منهما . مع قوله : ليستا من الكفن . مبالغة في تأكيد 
استحباب العمامة والخرقة . 


الفقهاء: 

قالوا: يجب تكفين الميت رجلاً كان أو امرأة بثلاث قطع : الأولى المئزر 
يلفه من السرة الى الركبة . والافضل من الصدر إلى القدم . الثانية الئميص من 
المنكبين إلى نصف الساق . والأفضل إلى القدم . الثالثة الازار يغطى تمام البدن . 

وتستحب العمامة للرجل تدار على رأسه . ويُجعل طرفاها تحت حنكه . 
وأيضاً يستحب أن يشد وسطه بخرقة ء ولا يزاد على ذلك شيئاً . 

ما المرأة فتستحب لها المقنعة بدلا عن العمامة . وخرقة على وسطها . 
وثانية للفخذين . 


ويشترط في الكفن ما يشترط فى الساتر الواجب حين الصلاة من كونه 


حل امج نامع ومع جرال بدو اجام ارط فق ارا عه العامة امنا ووز فق الماع عفر الضادق نيه 


طاهراً ومباحاً . لا حريراً ولا ذهباً . حتى للنساء . ولا من حيوان لا يؤكل لحمه. 
وما إلى ذلك مما يأتى الكلام عنه فى باب الصلاة ان شاء الله . 

وحكم السقط كحكم الكبير إذا تم له اربعة اشهر فى بطن أمه . وإلا يلف 
بخرقة ويدفن . 

وكفن الزوجة على زوجها . وكفن غيرها يخرج من التركة مقدماً على 
الدذدى ب والفزائق» 


الحنوط : 
- سئل الإمام الصادق ىه عن الحنوط ؟ قال : اجعله فى مساجده . 


القققاء* 

جاء ذكر الحنوط في كتب الفقه بعد الغسل . وسرنا نحن على طريق 
الفقهاء. وكان الأولى أن يذكر بعد التغسيل لأنه أيسر وأسهل . ولكن جاء ذكر 
الحنوط فى بعض الروايات عن الامام الصادق يِه بعد الكفن . فكانت القدوة . 

ومهما يكن . فان التحنيط واجب كالغسل . وهو مسح الكافور على 
الاعضاء السبعة التى يسجد عليها المصلي . وهى : الجبهة . والكفان . والركبتان . 
والعاناال دو »رربي يط اللدقط إذن نه نهر الاريفة: 

وبعد ان نقل صاحب الجواهر اتفاق الفقهاء على وجوب التحنيط بعد 
الغسل . ونقل أيضاً خلافهم في أنه قبل الكفن أو بعده أو فى اثنائه . بعد هذا قال 
ما نصه بالحرف : «ولعل الاقوى جواز الكل للاصل واطلاق كثير من الادلة . وان 
كان الأولى تقديمه على الكفن» . 


وتجدر الاشارة إلى أن المحرم فى الحج لا يجوز تحنيطه . لأن تطييبه حرام. 


سواء أكان بالكافور أو بغيره . 


الصلاة : 

ه قال الإمام الصادق 946 : «كان رسول الله إذا صلى على ميت كبر وتشهد 
وصلى على الأنبياء » ودعا . ثم كبر ودعا واستغفر للمؤمنين والمؤمنات . ثم كبر 
الرابعة » ودعا للميت , ثم كبر الخامسة وانصرف . فلما نهاه الله سبحانه عن الصلاة 
على المنافقين انصرف بعد الرابعة . ولم يدع للميت» ء فقوله تعالى لنبيه الكريم : 
(ولا تصل على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على قبره» '' أي لا تدعو له . 

وقال :كان رسول الله يكبر على قوم خمساً . وعلى قوم آخرين أربعاً » فاذا 
كبر على رجل أربعاً اتهم بالنفاق 0 

وقال : فرض الله الصلوات خمساً . وجعل للميت من كل صلاة تكبيرة . 

وقال : صل على من مات من أهل القبلة . وحسابه على الله . 


الفقهاء : 

قالوا: تجب الصلاة على كل مسلم عادلاً كان » أو فاسقاً . حتى ولو كان قد 
قتل نفسه » وتجب على الشهيد الذي لا يجوز غسله وتكفينه . لقول الرسول 
الأعظم يَلْيْكَة : «لا تدعوا أحداً من أمتى بلا صلاة» . 

وقال أكثر الفقهاء : لا تجب الصلاة على الطفل المتولد من مسلم إلا إذا أتم 


.84 : التوبة‎ )١( 
. ان السنة بمذاهبهم الأربعة يكبرون على الميت أربعاً فقط‎ )1( 


امح اا عر نوه االو لوو اعجو وطرااطا سم كو وين مف وج افق الاخاء جعفر الصادق للئِلاٍ 


سن السادسة . وفيه روايات عن أهل البيت ني . وقال البعض : لا تجب الصلاة 
على أحد إلا من وجبت عليه الصلاة . 


صضورزة الفلةة:: 

ان يوضع الميت مستلقياً على ظهره. ويقف المصلى وراء الجنازة غير بعيد 
عنها . مستقبل القبلة » ورأس الميت على يمينه . وان لا يوجد حائل بينه وبين 
الميت » وان بكرن لسر وإنفاء العا مخرر : قن منرى ويكبر خمساً بعدد 
الفرائض اليومية » ويأتى بعد التكبيرة الأولى بالشهادتين ٠‏ وبعد الثانية بالصلاة 
على النبى يليك , وبعد الثالثة بالدعاء للمؤمنين والمؤمنات , وبعد الرابعة بالدعاء 
للميت » وان كان الميت دون البلوغ . دعا لابويه . ثم يكبر الخامسة وينصرف . 

وليست الطهارة شرطأ فى هذه الصلاة , لأنها مجرد دعاء للميت بان يتغمده 
لله في رحمته » والدعاء لا يشترط فيه الطهارة من الحدث ولا من الخبث , ولسنا 
نعرف صلاة لا ركوع فيها. ولاسجود . 

وتجوز هذه الصلاة جماعة وفرادى . ولكن الامام لا يتحمل عن المأموم 
شيئاً على الاطلاق . 

ومن المعلوم بضرورة الدين أن الصلاة تكون قبل الدفن » فان دُفن قبل أن 
يصلى عليه . فلا يجوز نبش القبر لأجل الصلاة . بل يصلى عليه فى قبره . 


الدفن : 

5 - قال الله تعالى : «ألم نجعل الأرض كفاتاً * أحياءً وأمواتاً» ' . وقال: 
ومنها خلقناكم وفيها نعيدكم» '' وقال الامام الرضا حفيد الإمام الصادق ليه : انما 
أمر بدفن الميت لثلا يظهر الناس على فساد جسده . وقبح منظره . وتغير رائحته ؛ 
ولا يتأذى الأحياء بريحه . وبما يدخل عليه من الفساد . وليكون مستوراً عن 
الأولباء».والأعذاء؛ فلا يشمت غدووءولا يحزن صديقه. 

وقال الإمام الصادق يِه : حد القبر إلى الترقوة . وعنه رواية أخخرى أن النبي 
يليك نهى أن يعمق القبر فوق ثلاثة أذرع . 

وسئل الإمام الكاظم ابن الإمام الصادق ليه عن رجل يأكله السبع أو الطيرء 
فتبقى عظامه بغير لحم , كيف يصنع به ؟ قال : يغسل ويكفن , ويصلَى عليه . 


ويدفن. 
وفي رواية عن الإمام الصادق ىه : اذا كان الميت نصفين صلَى على 
النصف الذي فيه العلب . 


الفقهاء : 

قالوا: يجب دفن الميت في الأرض بصورة تمنع الحفرة عنه السباع , 
ورائحته عن الناس », ولا يجوز وضعه على وجه الأرض والبناء عليه . حتى وان 
تحقق الأمران : الحفظ ومنع الرائحة . ويستحب تعميق القبر قدر قامة أو إلى 
الترقوة » وان يُحفر فيه لحد يسجى عليه الميت . 


(١)المرسلات:06؟51-7.‏ 
(")طه: 6ه. 
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ويجب دفن الأجزاء المبانة من الميت . حتى السن والشعر والظفر ء أمّا 
القطعة المنفصلة من الحى . أو من الميت فان كانت لحماً بدون عظم . تُلف بخرقة 
وتدفن . وان كانت عظماً غير الصدر . تغسل وتلف وتدفن , وان كانت صدراً, أو 
بعض الصدر المشتمل على القلب . تغسل وتكفن ويصلى عليها وتدفن . 

وإذا مات فى سفينة يوضع في خابية . ويوكأ رأسها وتطرح فى الماء . وفيه 
رواية صحيحة عن الامام الصادق اه . 

وفى رواية أخرى عنه 3 أن يوثق برجله حجرء ويرمى به فى الماء . ولكن 
قال ضاحى المذارك + انها خسيفة الستد:: 1 

وإذا مات فى بئرء وتعذر اخراجه , يُسد ويكون قبرأً له . 

ويجب ان يوضع الميت على جنبه الأيمن مستقبل القبلة.» ورأسه الى 
المغرب , ورجليه الى المشرق . قال صاحب المدارك : الأصل في هذا الحكم 
التأسي بالنبى والأئمة الاطهار 890 . 

والمرأة يلحدها زوجهاء أو أحد محارمهاء أو النساء . وان لم يكن زوج ولا 
محرم ولا نساء » فالرجال الصالحون . 

ولا يجوز دفن الميت في مكان مغصوب . ولا فى الأوقاف غير المقابر 
ويحرم نبش القبر إلا مع العلم بصيرورة الميت تراباً » أو كان النبش لمصلحة 
الميت , كما لو كان القبر في مجرى السيل » أو دفن في مكان مغصوب . وأبى 
المالك بقاءه بحال . أو كفن بما لا يجوز التكفين به » أو دفن معه مال له قيمة . 
سواء أكان لوارثه » أو لغيره . 


الأولياء : 

قال الإمام الصادق نىةٍ : يغسل الميت أولى الناس به . 

وقال: يصلى على الجنازة أولى الناس بها . أو يأمر من يحب . 

وقال : الزوج أحق بامرأته . حتى يضعها فى قبرها . فقيل له : الزوج أحق 
من الأب والولد ؟ . قال : نعم . 


الفقهاء : 

قالوا :لا بد ان يكون تغسيل الميت والصلاة عليه باذن الولى . فاذا عسل أو 
كفن دون الاستئذان منه . وقع العمل باطلاً . 

وتسأل : أي معنى لاذن الولى . مع العلم بان التكاليف الشرعية لا تناط بإرادة 
احد؟ 

الجواب : 

أجل , ولكن الولي هنا ليس شرطاً لوجوب الغسل والصلاة ‏ بل لصحتهما 
وايجادهما في الخارج على النحو المطلوب . تماماً كالوضوء بالقياس إلى الصلاة 
التى تجب . وان لم يكن المكلف متوضئاً . وانما عليه أن يتوضأ حين الاطاعة 
والامتثال . 

ولأولياء المت مراتب يتقدم بعضهم على بعض على الوصف التالى : 

. -الزوج . يقدم حتى على الآباء والأبناء‎ ١ 

؟ الأب ء يقدم على الأم والأولاد . 

" -الأم » تقدم مع عدم وجود الأب . على الأولاد والذكور. 

؛ - الذكور مقدمون على الاناث من طبقتهم ومرتبتهم . وكذا يقدم البالغ 
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على غير البالغ . 

- البنات . يتقدمن على أولاد الأولاد والأجداد والأخوة . 

5 - أولاد الأولاد يقدمون على الجد . 

- الجد يقدم على الأخ . 

/ - الأخ يقدم على الأخت . 

الأخت تقدم على أولاد الأخ . 

. -الأعمام يتقدمون على الأخوال‎ ٠ 

. -الأخوال يقدمون على الحاكم الشرعي‎ ١ 

. الحاكم يقدم على عدول المسلمين‎ - ١ 

ووجود الصبى والمجنون والغائب بحكم العدم . ومن انتسب إلى الميت 
بالأب والأم معاً ل ممن انتسب إليه بأحدهما . ومن انتسب إليه بالأب أولى 
ممن انتسب بالأم . واذا كان أهل المرتبة الواحدة متعددين كالأولاد والأخوة 
والأعمام والأخوال تكون الولاية مشتركة بين الجميع على السواء » لأن نسبة 
الدليل إلى الكل واحدة دون تفاوت ء فما هو المعروف من استئذان الولد الأكبر 
فقط لا مستند له فى الشريعة . 

واذا أوصى الميت إلى رجل بتجهيزه . لا يسقط إذن الولى . حيث لا مانع 
من الجمع . فيأذن الولى ء ويجهز الموصى إليه . وبه نجمع بين أمر الشرع . وارادة 
الميت:: 


مس الميت : 


سئل الإمام الصادق ل : هل يجب الغسل على من مس ميتاً ؟ قال : أمّا 


بحرارة فلا بأس ؛ انما ذاك إذا برد . 
وقال الإمام الصادق ىذ : مس الميت بعد غسله , والقبلة ليس بها بأس . 
وقال الإمام الصادق 6ىة : اذا قطع من الرجل قطعة . فهى ميتة » فاذا مس 
انسان , فكل ما فيه عظم فقط وجب على من مسه الغسل . فان لم يكن فيه عظم 
فلاغسل عليه . 


الفقهاء : 

قالوا: من مس ميتاً بعد أن يبرد جسده ء وقبل أن يُعْسّل » فعليه أن يغتسل 
مود عاك الميت: 

واذا مسه بعد موته بلا فاصل , وقبل أن يبرد جسده . فلا شىء عليه , 
وكذلك إذا مسه بعد ان تم غسله الشرعى . 

ولا فرق بين أن يكون الميت مسلماً أو غير مسلم . كبيراً أو صغيراًء حتى 
السقط . واذا مس قطعة مبانة من انسان حى أو ميت . وفيها عظم . وجب عليه 
الغسل من المس ., وان لم يكن فيها عظم . فلا شىء عليه . 

وصورة الغسل من الميت تماماً كصورة الغسل من الجنابة والحيض 
والاستحاضة والنفاس . 


الأفسال المستحبة 


الاغسال المستحبة كثيرة . وقد انهاها بعض الفقهاء إلى مئة تسامحاً منه في 
أدلة السئن . والمشهور بين الفقهاء ١4‏ غسلاً . كما قال صاحب الشرائع . 

منها : غسل الجمعة . ووقته ما بين طلوع الفجر إلى زوال الشمس . قال 
الإمام الصادق يِه : الغسل يوم الجمعة على الرجال والنساء فى الحضر . وعلى 
الرجال فى السفر . وليس على النساء فى السفر . وقال : ليتزين أحدكم يوم 
الجمعة . يغتسل ويتطيب . 

ومنها : أول ليلة من رمضان المبارك . وليلة النصف ., والسابعة عشرة . 
والتاسعة عشرة . واحدى وعشرين . والثالثة وعشرين . وليلة الفطر . ويوم 
العيدين . وعرفة . وليلة النصف من رجب . واليوم السابع والعشرين منه , وليلة 
النصف من شعبان . ويوم المباهلة وهو 74 من ذي الحجة . 

ومنها : غسل الاحرام . وزيارة الرسول وآله الاطهار يبد . وغسل التوبة . 
ولدخول الكعبة . وغيره كثير . 

وفيها جميعاً روايات عن أهل البيت 2ك . وتقدم أنه اذا اجتمعت اغسال 
عديدة كفى عنها غسل واحد . أما صورة الغسل المستحب فهي تماماً كصورة 
غسل الجنابة . مع اعتبار الشروط من طهارة الماء واطلاقه واباحته . 
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وذهب جماعة من فقهاء الشيعة إلى أن الغسل مستحب فى نفسه دون أن 
يقصد المغتسل أية غاية من الغايات المنصوص عليها . لقوله تعالى : (ويحب 
المتطهرين» '' . وقول الإمام 3 : ان استطعت ان تكون في الليل والنهار على 
الطهارة . فافعل . 


يك 


)١(‏ البقرة: ؟؟؟. 


'التبههم 


قال تعالى : (وان كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو 
لامستم النساء فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيداً طيباً» " . 

وقال الرسول الأعظم يَأبْكَةِ : خلقت لى الأرض مسجداً وطهوراً . 

وقال الامام الصادق نيه : إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب مادام فى الوقت 
٠‏ فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم ويصل . 

وسئل عن رجل لا يكون معه ماء . والماء عن يمين الطريق ويساره 
غلوتين» أو نحو ذلك ؟ قال : لا آمره أن يغرر بنفسه . فيعرض له لص أو سبع . 

وأيضاً سئل عن رجل يمر بالركية - أي البئر - وليس معه دلو ؟ قال : ليس 
عليه أن يدخل الركية . لأن رب الماء هو رب الأرض ء فليتيمم . وفي فوانة اخخرخ 
أن رب الماء هو ربٌ الصعيد .. ان الله جعل التراب طهوراً كما جعل الماء طهوراً . 

وأيضاً سئل عن رجل تكون به القروح والجراحات فيجنب ؟ قال : لا بأس 
بأن يتيمم ولا يغتسل . إلى غير ذلك كثير . 


.27” :ءاسنلا)١(‎ 
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قسموا الطهارة إلى قسمين : اختيارية . واضطرارية . والأولى الطهارة 
المائية, والثانية الطهارة الترابية » وهذه بدل عن تلك تسوغها الاسباب الموجبة 


عدم الماء : 
١‏ - عدم وجود الماء الكافى للوضوء أو الغسل فى سفر أو حضر. اجماعاً 
نضا 
وتساءل: إذا لم يكن لديه ماء , لكنه يحتمل ولا يستبعد أن يصيب الماء إذا 
بحث عنه وسأل . فهل يجب عليه البحث والسؤال . بحيث إذا تيمم بدونه يبطل 
عمله ؟ 
الحواب : 
أجل . يجب - ان كان فى الوقت سعة - لأن عدم الماء شرط فى صحة 
اللسمووبليية لكالا بنع اجر القرطة والكا يدولا بخص نهدا العلم إلا 
البحث والفحص الموجب لليأس » وبتعبير الفقهاء أن الشك في وجود الماء 
يستدعي الشك فى مشروعية التيمم فلا يكون مجزءاً فى نظر العقل . هذاء 
بالاضافة إلى قول الإمام 3 : إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت . 
وقالوا: يجب على المسافر أن يبحث عن الماء فى البرية مقدار رمية سهم 
إذا كانت الأرض وعرة . ومقدار رمية سهمين إذا كانت سهلة » على أن يكون 
البحث إلى الجهات الأربعة يميناً وشمالاً وأماماً ووراءً . مع عدم اليأس من عدم 
وجود الماء . والأمان على النفس والمال . واستندوا لهذا الحكم برواية عن الامام 





الصادقعظة : ٠‏ يطلب الماء فى السفر ان كانت الحزونة - أى الأرض وعرة ‏ فغلوة . 
وان كانت سهولة فغلوتين» . 

وليس من شك أن هذه الأحكام انما شرعت . حيث كان السفر على الأقدام 
والجمال» أما اليوم . حيث السيارات والطائرات . ولا سبع لا ضبع فلا موضوع لها 
فون إل شام 

ولكن ينبغى أن نعلم أن قولهم - هنا - يجب البحث والفحص انما هو 
تفريغ وتطبيق لقاعدة عامة من صميم الحياة . وهى أن كل ما يتوقف عليه وجود 
الواجب بعد وجوبه فهو واجب . وأنّه لا عذر أبداً للانسان عند الله والعقل والناس 
أن يهمل أمرأ يعلم علم اليقين أن اهماله سيؤدي حتماً إلى إهمال الواجب وتركه . 
وهذ الشاظ لأستمن با درن اندو التق رواحي درو تيم اداه" 

ومن هذا الضابط يتبين معنا أن من كان لديه قليل من الماء يكفى لوضوئه 
أو غسله من الجتابة فقط تحتم عليه أن يحتفظ به لأجل الصلاة : ولا يجوز له 
التصرف فيه لغير ضرورة . ولو لم يدخل الوقت إذا علم أنّه لن يجد الماء عند 
الصلاة بعد دخول وقتها . 

ما القول بأن حفظ الماء مقدمة ووسيلة من أجل الصلاة . والمفروض أنّها 
لا تجب قبل الوقت , وإذا لم تجب الغاية فكيف تجب الوسيلة ؟ وهل يزيد الفرع 
على الأصل ٠‏ والتابع على المتبوع ؟ أمّا هذا القول فلعب بالألفاظ بعد العلم بأن 





)١(‏ وخرج جماعة من الفقهاء عن هذه القاعدة في صورة واحدة فقط ٠‏ وهي أن للا تسيشا نان 
يجنب مختارأ وبارادته مع علمه بأنه لن يجد الماء اذا اجنب . والمسوغ لهذا الاستثناء وجود 
النص . ٠‏ قال الاإمام الصادق لله 1 ن أبا ذر قال : : يارسول الله هلكت جامعت أهلي على غير 
ماء . فقال له البي مكو :يأ ابا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين لأ نشول إن در : هلكت 
يشعر بأنه جامع . وهو أيتين من يوقو و اانا 


١»‏ ا فقه الإمام جعفر الصادق عليه 


وقت الصلاة آت لا محالة . وانها لا تصح بالتيمم مع القدرة على الوضوء. وان هذا 
قادر عليه فى نظر العقل والعرف . ولذا وجب السفر إلى الحج . وإلى كثير غيره 
قبل مجىء زمانه . ووجب التعلم قبل أوان العمل . والغسل لصوم رمضان قبل 
الفعير لوقي الله 


اكد 

؟ - ان يتضرر صحياً من استعمال الماء . ويكفى مجرد الظن بالضرر. 
سواء أحصل له تلقائيا . أم من قول الطبيب . وإذا قال له الطبيب : أن استعمال الماء 
مضرء وكان يعلم هو أنّه غير مضر , وان الطبيب مخطىء في تشخيصه . فالمعول 
على علمه , لا على قول الطبيب . وان كان لا يعلم بالضرر ولا بعدمه ء فان حصل له 
العلم أو الظن أخذ بقول الطبيب . وبالأصح بعلمه أو ظنه الناشىء من قول 
الطبيب. وان لم يحصل له شىء أبدأ » وبقى على شكه وتردده, أذ بقول الطبيب 
بناء على أن الخبر الواجب حجة فى الموضوعات ., وإلآ فلا يجوز له الاعتماد 
0 1 

ولو افترض أنه لا يتضرر صحياً من استعمال الماء . ولكنه يتألم من شدة 
البرد» وتصيبه مشقة فوق المعتاد والمألوف حين الغسل أو الوضوء . بحيث إذا 
انتهى منه عاد إلى طبيعته » ودون أن ينكب بصحته . فهل تتعين فى حقه الطهارة 
المائية » أو تجوز له الطهارة الترابية » أو هو مخير بينهما ؟ / 

الجواب : 

انه مخير بين الطهارة المائية » وبين الطهارة الترابية » فإن شاء اغتسل أو 

توضأ. وان شاء تيمم . وفي الحالين تصح عبادته . أمّا لو استعمل الماء مع وجود 


الضرر الصحى فعبادته فاسدة . والفرق أن الضرر منهى عنه لقوله تعالى : «ولا 
تلقوا بأيديكم إلى التهلكة4 . والنهى فى العبادة يدل على الفساد , أمّا تحمل الألم 
والمشقة والحرج فغير منهي عنه اطلاقاً . فإذا تطهر وصلى صحت طهارته 
وصلاته . ومن هنا قيل : ان نفى الحرج في الشريعة من باب الرخصة . ونفي 
الضرر من باب العزيمة . 

وتسأل : كما أن الطهارة مع الحرج والمشقة غير منهى عنها فهى أيضاً غير 
مأمور بها . ومع عدم الأمر لا تكون صحيحة بحال . لأن صحتها تتوقف على 
الاتيان بها بداعى امتثال الامر . والمفروض عدم الآمر. فتكون النتيجة ان الغسل 
والوضوء مع الحرج والمشقة تماماً كالغسل والوضوء مع الضرر الصحي . 

الحواب : 

ان العبادة راجحة بذاتها . ومحبوبة مرغوبة للشارع بطبيعتها . ويكفىي 
للتقرب بها إليه عدم النهى عنها . لا وجود الأمر بها فعلاً . والشارع لم ينه عن 
التعبد له مع وجود الحرج والمشقة . بل رفع الامر والإلزام عن العبد فى مثل هذه 
الحال من باب التسهيل والمنة والتفضل . فإذا اختار لنفسه المشقة والحرج وألزم 
نفسه به كان ذاك إليه » بل يعد مطيعاً ومنقاداً . أمّا مع وجود الضرر فإنه ملزم 
ومرغم على الترك . ولا خيار له اطلاقاً . لأن الضرر محرم في ذاته . ومكروه 
ومبغوض للشارع بطبيعته . سواء ألبس ثوب التعبد. أو التمرد . 


قلة الماء : 
"١‏ - من مسوغات التيمم ان يكون معه قليل من الماء يحتاجه حالاً أو مآلاً 
لغاية أهم من الوضوء والغسل . كشربه أو شرب غيره كائناً من كان . وما كان إذا 
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اضطر إليه . ما دام لكبده الحرى أجر . وفى صرفه خخير ونفع . ودقع للضرر 
والفساد . وقد سثئل الإمام الصادق نيا عن رجل يكون معه الماء فى السفر. 
ويخاف قلته ؟ قال : يتيمم بالصعيد . ويستبقى الماء , فإذا احتفظ بالماء خوفاً من 
العطش . وتيمم صح تيممه وصلاته وإذا خالف وتوضاً أو اغتسل فقد عصى 
قطعا. ولكن وضوءه وغسله صحيحان . لأن الأمر بالتيمم لا يستدعى النهى عن 
الوضوء أو الغسل . اذ المفروض أنّه لا يتضرر . ولا يتمرض من استعمال الماء . 
وانما يخاف العطش فقط . والخوف من العطش شيء . والضرر الصحى الحاصل 
من استعمال الماء شىء آخر . وعليه يكون الوضوء والغسل مع الخوف من 
العطش تماماً كالصلاة مع عدم انقاذ الغريق فانها تصح . ولكن يأثم المصلى 
ويعاقب على ترك الأهم . 


ضيق الوقت : 

؛ -ان يتسع الوقت للوضوء والصلاة معاً. بحيث إذا توضأ وقعت الصلاة 
بكاملها فى وقتها المحدد . ولو افترض أنه إذا توضأ وقعت الصلاة أو ركعة منها 
خارج الوقت . وإذا تيمم وقعت بتمامها داخل الوقت . لو افترض ذلك وجب 
التيمم . وإذا توضأ بطل عمله . وعليه ان يقضى الصلاة . لأن المحافظة على الوقت 
أهم فى نظر الشرع من المحافظة على الطهارة المائية . وليس من شك أن المهم 
سقط بالأهم . وان الموقت يذهب بذهاب وقته . ويتفرع على هذا ما يلى : 

الأول : ان الوضوء لا يصح منه فى هذه الصورة إذا اراد به هذه الصلاة 
بعينها. اذ المفروض ان هذه الصورة تجب مع التيمم لا مع الوضوء . أما اذا قصد 
غاية أخرى ولو الكون على الطهارة صح وضوءه لان الوضوء راجح ينفسه . وان 


الأمر بالشىء لا يقتضى النهى عن ضده . فيكون حال الوضوء تماماً كحال الصلاة 
قل :زول الجامة عع العسححكء 

الثانى : إذا اغتسل أو توضأ جاهلاً بأن الوقت لا يتسع للطهارة والصلاة معاً 
نه قبن ل الشين رهد اللسسةاميع هله أن قصد شاه حر ظير هده الصااة: 
وبطل ان قصدها بالذات : 

الثالث : ان التيمم لضيق الوقت عن استعمال الماء انما يخول الدخول بهذه 
الصلاة فقط , أمّا الصلوات الأخرى . وما إليها من الغايات فلا , لأنه واجد للماء 
بالنسبة إليها . 


ما يصح به التيمم : 

سئل الإمام الصادق لي عن رجل دخل الأجمة - أي الغابة - ليس فيها ماء. 
وفيها طين . ماذا يصنع ؟ قال يتيمم فانه - أي الطين - الصعيد . قال السائل : انه 
راكب .ء ولا يمكنه النزول من خوف , وليس هو على وضوء ؟ قال : ان خاف على 
نفسه من سبع أو غير » وخاف فوات الوقت : فليتيمم » يضرب بيده على اللبد, أو 
البرذعة , ويتيمّم ويصلى . 

وقال : إذا كنت في حال لا تقدر إل على الطين فتيمم به ء فان الله أولى 
بالعذرء إذا لم يكن معك ثوب جاف . أو لبد تقدر ان تنفضه , ويتيمّم به . 

وقال : إذا كانت الأرض مبتلة ليس فيها تراب . ولا ماء فانظر أجف موضع 
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قالوا : يجب التيمم بالصعيد . لقوله تعالى : «فتيمموا صعيداً طيباً» . 
والصعيد وجه الأرض تراباً كان أو رملاً أو حجراً . على شريطة أن يكون مباحاً غير 
مغصوب . وطاهراً غير نجس . ولا يجوز التيمم بشىء من المعادن. أو النبات , أو 
الرماد . 

وقالوا : إذا عجز عن التيمم بما يصدق عليه وجه الأرض »ء فإن أمكن أن 
يجمع الغبار من الثياب وما إليها فعل » وتيمم به وإلأ يتيمم بالغبار على الثوبء أو 
عرف الدابة » ونحوه, وان تعذر كل ذلك تيمم بالطين » حيث لا يقدر إلا عليه . 

وتسأل : إذا حبس » أو وجد فى مكان لا ماء فيه , ولا ما يتيمّم به حتى 
الطين. بحيث يصدق عليه أنه فاقد الطهورين . فماذا يصنع ؟ هل يصلى بلا 
وضوء ولا تيمم . أولا تجب عليه الصلاة» وإذا لم تجب عليه اداءً فهل تجب عليه 
قضاء ؟ 

الحواب : 

ذهب أكثر الفقهاء إلى عدم وجود الصلاة أداءً ٠‏ ووجوبها قضاءً , أما الدليل 
على عدم الاداء فهو الحديث المشهور : «لا صلاة إلا بطهور» وقد تعذرت .ء وأما 
وجوب الاداء فقد استدل عليه صاحب المدارك بقول الإمام : «متى ذكرت صلاة 
فتلي "ف قان اهب القادارك ونا قتل من اقوط الاذاء: روسنت 
سقوط القضاء فدعوى مجردة عن الدليل . مع انتقاضها بوجوب القضاء على 
الساهى والنائم » ووجوب قضاء الصوم على الحائض . 

)١(‏ وقد يقال :ان هذا يصدق على من فاتته صلاة واجبة .كان عليه أن يؤدها. ولا يشمل 
بحال من لم تجب عليه من الأساس كما نحن فيه . وعليه يكون الاستشهاد فى غير محله . 


جاء فى الآية الكريمة “٠غ‏ من سورة النساء : إفتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا 
بوجوهكم وأيديكم ان الله كان عفوًاً غفوراً». 

قال الإمام الصادق ل : ان عماراً أصابته جنابة . فتمعك - أي تمرغ -كما 
تتمعك الدابة » فقال له رسول الله يبتك : تمعكت كما تتمعك الدابة ؟ فقال 
المستمعون : كيف التيمم ؟ فوضع الامام نيه يديه على الأرض . ثم رفعهماء 
فمسح وجهه ويديه فوق الكف قليلاً . 

وسئل الإمام الصادق نه عن التيمم » فضرب بيديه على الأرض » ثم 
رفعهما فنفضهما . ثم مسح بهما جبينه وكفيه مرة واحدة . 


الفقهاء : 

قالوا : المراد من الوجه هنا بعضه . لا كله , لأن الباء فى قوله تعالى : 
(فامسحوا بوجوهكم» تفيد التبعيض . تماماً كقوله : إفامسحوا برؤوسكم» بالنسبة 
إلى الوضوء . لأنها إذا لم تكن للتبعيض تكون زائدة ‏ لأن امسحوا تتعدى بنفسها. 
وحددوا القدر الواجب من مسح الوجه ان يبدأ المتيمم من قصاص الشعر إلى 
طرف الانف الاعلى . ويدخل فيه الجبهة والجبينان . 

وقالوا : المراد باليدين الكفان فط . فإن الله تبارك وتعالى اطلق الأيدي في 
التيمم . ولم يقيدها بالحد إلى المرفقين , كما فعل فى الوضوء ‏ وعليه يكون تيمم 
الامام ومسحه الكفين دون التعدي عنهما تفسيراً وبياناً للآية . ومقيداً لاطلاقها . 
ويؤيد ذلك أنك إذا قلت : هذي يدي . وفعلته بيدي لا يُفهم من اليد إلا الكخف 
فقط . 
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وبالتالى . فإن صورة التيمم عندهم هكذا : ان تضرب على الأرض بباطن 
الكفين . وتمسح وجهك من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى . ثم تمسح 
تمام ظاهر الكف اليمنى بباطن الكف اليسرى . وتمام ظاهر اليسرى بباطن 
البمين: 

وبعد ان اتفق الفقهاء على ذلك اختلفوا فيما بينهم : هل يجب في التيمم 
ضربة واحدة على الأرض سواء أكان بدلاً عن الوضوءء أم بدلاً عن غسل الجنابة 
والحيض والنفاس » ومس الميتء أو يجب التفصيل بين التيمم الذي هو بدل عن 
الوضوء فتجب له ضربة واحدة , وبينما هو بدل عن الغسل . فتعجب ضربتان ٠‏ 
احداهما للوجه . والأخرى لليدين ؟ 

ذهب المشهور إلى التفصيل », وأنه تكفى الضربة الواحدة لما هو بدل عن 
الوضوء , ولا بد من الضربتين لما هو بدل عن الغسل . أي غسل . 

وقال كثير من المحققين : لا تجب الضربتان بحال . بل تكفى ضربة واحدة 
لكل تيمم . سواء أكان بدلاً عن الوضوء ء أم بدلاعن الغسل ؛ واستدلوا بأن 
الإمام لي حين تيمم ضرب ضربة واحدة . وقد أراد أن يبين حقيقة التيمم 
وماهيتهء ويعلّم الناس الصورة الواجبة لما هو بدل الوضوء . وبدل الغسل » ولو 
كان هنالك من فرق لفصّل ولم يسكت . فترك النفصيل دليل على الشمول 
والعموم . بل أن تيممه .8ه أظهر فيما هو بدل عن غسل الجنابة . حيث أتى به . 
بعد أن حكى قصة عمار الذي كان جنباً . 

وقال الشيخ الهمداني فى مصباح الفقيه : ان الاكتفاء بالضربة الواحدة فيما 
هو بدل الغسل اظهر وأقوى , نظراً إلى الاخبار الكثيرة الحاكية للضربة الواحدة . 
بحيث لا يبعد دعوى تواترها . وقد جاءت بكاملها جواباً عن السؤال عن كيفية 


التيمم على الاطلاق . وبهذا يتبين أن بعض الروايات الدالة على الضربتين لا 
تصلح بحال لمعارضة الدالة على الواحدة . فيتعين اما طرحها ء وامّا حملها على 
الاستحباب » وحملها على الاستحباب أشبه بالقواعد وأحوط . 

وقتالكدورانة اخخرس اسمن أن الر اس :قرياك تلاق بواحلة لوس 
وثانية للكف اليمنى . وثالثة . للكف اليسرى . ولكنها رواية شاذة » والعمل بها 


متروك . 


شروط التيمم وأحكامه : 

١‏ -لا يصح التيمم إلا بالنية اجماعاً . لأنه من العبادات . ويكفى بها قصد 
التقرب إلى الله سبحانه » ولا يجب أن ينوي استباحة الدخول فى الصلاة الواجبة 
أو المستحبة , ولا رفع الحدث , ولا البدل عن الوضوء أو الصلاة . 

. يجب أن يباشر التيمم بنفسه , لأن الأمر ظاهر بذلك » فإذا قيل : افعل‎ - ١ 
. أي افعل أنت دون سواك , هذا ء إلى أن الأصل عدم جواز النيابة فى العبادات‎ 
ْ اجل وله انتستعيو القت علد العدر والطيوووة:‎ 

؟ - تجب الفورية والموالاة بحيث يمسح ظاهر الكف اليمنى بعد مسح 
الوجه . وظاهر الكف اليسرى بعد اليمنى بلا فاصل . حتى ولو كان التيمم بدلاً 
عن الغسل الذي يجوز فيه الفصل والتراخي . والدليل هو الاجماع . 

؛ - أن لا يوجد حائل مع الاختيار لا على باطن الكف الماسحة , ولا على 
الوجه وظاهر الكفين» إذ مع وجود الحاجب والحائل لا يتحقق معنى المسح الذي 
امر الله به في قوله تعالى : (وامسحوا بوجوهكم وأيديكم». وإذا كانت جبيرة على 
بعض أعضاء التيمم كفى المسح بها . وعليها . 
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ه - يجب طهارة اعضاء التيمم . مع الاختيار . 

5 أجمعوا على أن التيمم قبل دخول وقت الصلاة لا يصح , وأنّه واجب 
اذا ضاق . بحيث لا يتسع إلا للتيمم والصلاة فقط . واختلفوا فيما اذا دخل وقت 
الصلاة, وكان فيه سعة , بحيث إذا تيمم وصلى يبقى جزء منه : فهل له أن يبادر في 
مثل هذه الحال , أو لا؟ أجل له ذلك . فلقد جاء عن الامام الصادق لق في رجل 
تيمم وصلى ء ثم أصاب الماء . وهو فى الوقت » قال: قد مضت صلاته . وليس من 
شك أن صحة الصلاة . وعدم وجوب اعادتها فى الوقت , بخاصة مع وجود الماء. 
دليل واضح على جواز المبادرة الى التيمم مع السعة . وعدم وجوب الانتظار إلى 
آخر الوقت . حتى لو احتمل زوال العذر وارتفاعه . ولا يجب الصبر إلى اللحظة 
الأعيرة الس انفلك يووال السب المويع انه" : 

١‏ - يجوز للمتيمم أن يصلى بتيمم واحد صلوات عديدة . فقد سثل 
الإمام لية عن رجل يصلى بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها ؟ قال : نعم . 

وصرح الفقهاء بأن المتيمم يكون على الطهارة بعد التيمم » ويسوغ له أن 
يفعل جميع ما يفعله المتطهر من الصلاة والطواف وقراءة العزائم ومس كتابة 
المصحف . وغير ذلك مما يستبيحه المتطهر بالماء . لقول الرسول الأعظم يَلك: 
يكفيك الصعيد عشر سنين , وقول الإمام الصادق 94 : التراب أحد الطهورين . 
وهو بمنزلة الماء » وما إلى ذاك مما يدل على الشمول وعموم المنزلة . 

ولم يستثن الفقهاء من هذا التعميم إلا من تيمم لضيق الوقت عن الطهارة 
المائية » وتعين عليه التيمم لأداء هذه الفريضة الخاصة التى لم يتسع الوقت لها . 
)١(‏ لفاقد الماء ثلاث حالات : ريط سورعل ان آخر الوقت . ؟ أن يعلم أنه لا يقدر 

عليه . ؟ - أن يشك ؛ ولا يجب الانتظار إلا في الحالة الأولى . 


وللفاسل أو الوشيوت :ومين اذاها تفع النوضيو عفن الأسناسش وو يكون تناما كمة 
فقد الماء . ثم وجلده . 

/-ان يتيمم لعدم الماء . ثم يجده . ولذلك حالات : 

الأولى : ان يجده بعد ان تيمم . وقبل أن يدخل الصلاة . فيبطل تيممه 
بالبديهة , لالارتفاع العذر فقط . بل لأن التيمم كان وسيلة لغاية لم يؤدها بعد. ولو 
افترض أنه فقد الماء بعد التمكن منه , وقبل الصلاة . أعاد التيمم بالاتفاق . 

الثانية : ان يجده بعد الفراغ من الصلاة . ولا تجب الاعادة » وان اتسع 
الوقت. لقول الإمام لل : مضت صلاته . بل لا تجب الاعادة إذا رأى الماء بعد أن 
يركع » فبالأولى بعد الفراغ . 

الثالثة : ان يجده . وهو في أثناء الصلاة . وقد فصّل الفقهاء فى هذه الحال 
بين أن يرى الماء قبل أن يركع . فيرجع عن الصلاة . وبتوضأ ويصلى . وبين أن 
يراه بعد الركوع . فيمضي في صلاته . ولا شيء عليه . فلقد سثل الإمام 
الصادق نِيةٍ عن الرجل الذي لا يجد الماء . فيتيمم ويقوم فى الصلاة . فجاء 
الغلام؛ وقال : هو ذا الماء . قال الإمام ليه : ان كان لم يركع فلينصرف . وليتوضاً . 
وان كان قد ركع فليمض فى صلاته . 

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الحكم مختص بالصلاة فقط . ولا يشمل غيرها 
من العبادات التي يُشترط فيها الطهارة المائية » فلو تيمم وطاف لعدم الماء . ثم 
وجده في الأثناء ولو في الشوط الأخيز بطل الطواف . ووجبت الاعادة بالطهارة 
المائية » وكذلك إذا يُتيمم الميت لعدم الماء . وصلى عليه . ثم وجد الماء قبل 
الدذفن وجب تغسيله وتحنيطه وللصلاة عليه من جديد . والسر أن النص الذي دل 
على عدم الاعادة مختص بالصلاة فقط . ولا يجوز قياس غيرها عليها من 
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العبادات. لأن القياس باطل بالاتفاق . 
4 سئل الإمام الكاظم ابن الإمام الصادق دلي : عن ثلاثة أنفار كانوا في 
٠+‏ سفر: أحدهم جنب. والثانى ميت, والثالث على غير وضوء . وحضرت الصلاة : 
ومعهم من الماء ما يكفى أحدهم . من يأخذ الماء ؟ وكيف يصنعون ؟ قال : 
يغتسل الجنب , ويدفن الميت بتيمم » ويتيمم الذي هو على غير وضوء . 
وعمل المشهور بهذه الرواية » واعرضوا عن الرواية الأخرى التى قدمت 
الحيك الأرسالها وشعك نتدها كاذ تصلم لمعارقة النن الذي قد للستي 
كما قال صاحب المدارك -. 


د 42 ع 


آ امتعساد © 


الفرائض ونوافلها 

معنى الصلاة : 

أصل الصلاة فى اللغة الدعاء . قال تعالى : «ومن الأعراب من يؤمن بالله 
واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول؟ "أي دعاء الرسول 
يي . وقال تعالى : (ان صلاتك سكن لهمي" أي دعاءك سكن لهم . إلى غير 
ذلك من الآيات » ومنه الصلاة على الميت أي الدعاء له . 

وهى فى الدين والشريعة هذه الصلاة المعهودة التى يُشترط فيها الطهور . 
وتتضمن أقوالاً وافعالاً خاصة . وتفتتح بالتكبير . وتختتم بالتسليم . وهي النى 
ذكزها لادان وعوزى النيدمة آناف كايه رز اقرب الميعافظلة. علبو روسن عكر 
تركها . من ذلك قوله تباركت أسماؤه : «ما سلككم في سقر قالوا لم نك من 


0( َِ 
المصلين>ه «اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون اي رقا 
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سبحانه : «أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة»"" وقد أفلح المؤمئون الذين هم في 
صلاتهم خاشعون4'" ذان الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً96. 


جاحد الصلاة وتاركها : 

والصلاة من معالم الاسلام واركانه الخمسة التى اشار إليها الحديث 
الشريف : «بنى الإسلام على خمس : شهادة ان لا إله الا الله ء وإقام الصلاة ٠‏ وإيتاء 
الزكاة » وصيام شهر رمضان , وحج البيت من استطاع إليه سبيلاً» . 

وقال الإمام الصادق نه : ما بين الكفر والإيمان إلا ترك الصلاة .. من تركها 
متعمداً فقد برئت منه ملة الاسلام . 

واقاق ان الزاتى شقارب الغو تدعو الغيوة: أما تارك القئاذة قاذ وغوه 
إلا الاستخفاف . ش 

واجمع الفقهاء كلمة واحدة على أن المسلم إذا جحد بعد اسلامه وجوب 
الصلاة فهو كافر مرتد يجب قتله . لأنه ابتدع ديناً غير الاسلام . وإذا ترك الصلاة 

'فسقاً وتهاوناً أدّبه الحاكم بما يراه من الشتم والضرب أو السجن ء فان ارتدع وإلاً 

أدبه ثانية . فان تاب , وإلآ شدد عليه , وان استمر ولم يرتدع قتل فى الرابعة . 


الصلاة الواجبة : 
الصلاة منها واجبة » ومنها مستحبة » والأولى هى الصلاة اليومية » وصلاة 


)١(‏ البقرة : 47 ؛ والنساء : /ا/ا. 
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الصلاة الفرائض ونوافلها الع ا انق اسه ا لح واي وان ا ل روه ان ال ع ل 1 


الآيات . وصلاة الطواف الواجب . وقضاء الولد الأكبر عن والديه ما فاتهما من 
الصلاة فى مرض الموت . واليومية خمس : الظهر أربع ركعات , والعصر مثلها . 
والمغرب ثلاث , والعشاء أربع . والصبح ركعتان . وتنتصف الاربع فى السفر. 
وتصير كل من الظهر والعصر والعشاء ركعتين . ويأتى التفصيل . وهذا ثابت 
بضرورة الدين . وليس محلاً للاجتهاد والتقليد . فلا داعى - اذن - لذكر 
النصوص. 


نوافل الصلاة اليومية : 

والصلاة المستحبة ما عدا الصلاة الواجبة » وهى كثيرة . ونذكر منها هنا 
نوافل الصلاة اليومية » وهي أربع وثلاثين ركعة : 4 للظهر قبلهاء و 8 للعصر قبلها 
كذلك . و ؛ للمغرب بعدها . و ؟ للعشاء كذلك . ولكنها من جلوس . وتعدان 
بركعة واحدة. وتسمى الوتيرة »و 8 صلاة الليل» و ؟ الشفع . وركعة الوتر واحدة. 
و ؟ صلاة الفجر. وفي ذلك روايات كثيرة عن أهل البيت نيه تجدها فى كتاب 
الوسائل . وقال السيد الحكيم فى المستمسك : «بهذا الشرتيب استفاضت 
النصوص لو لم تكن قد تواترت» . 

وعلى هذا يكون مجموع عدد ركعات الفريضة والنافلة 0١‏ ركعة . قال 
الامام الصادق ليه : الفريضة والنافلة 0١‏ ركعة . منها ركعتان عن ج لوس بعد 
العتمة - أي العشاء - تعدان بركعة . وهو قائم . الفريضة منها ١0‏ ركعة : 
والنافلة 76 . 

والنوافل كلها تصلى ركعتين ركعتين بتشهد وتسليم . تماماً كصلاة الصبح 
إلا الوترء فانها ركعة واحدة بتشهد وتسليم ء وتسقط في السفر جميع النوافل إلا 
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نافلة المغرب . لقول الامام للية : الصلاة فى السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما 


. , "١ 
ين‎ 02 


حدود الأوقات 


قال الله تبارك وتعالى : فى الآية 6 من سورة هود : «وأقم الصلاة طرفى 
النهار وزلفاً من الليل». فالطرف الأول من النهار لصلاة الصبح . والطرف الثاني 
منه لصلاة الظهر والعصر ء وزلفاً من الليل لصلاة المغرب والعشاء . 

وفى الآية ١١‏ من سورة طه : «وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل 
غروبها ومن أناء الليل فسبح واطراف النهار لعلك ترضى». 

وفى الآية 8, من الاسراء : «أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل 
وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهوداً». ودلوك الشمس زوالها . وهو وقت 
صلاة الظهر والعصر . وغسق الليل ظلمته . وهى وقت صلاة المغرب والعشاء . 
وقرآن الفجر يعنى صلاة الصبح يشهدها الناس . وفى كلام أهل البيت نيك ان 
غسق الليل نصفه . 

ومعلوم أن هذا مجمل لم يحدد الأوقات تحديداً واضحاًء لا يقع اللبس فيه 
والاشتباه . فلا بد من الرجوع إلى السنة الكريمة . لأنّها تفسير وبيان لما أجمل الله 
فى كتابه . 

وقال الإمام الصادق يِه : من صلى فى غير الوقت فلا صلاة له . 

وقال ليه : قال رسول الله مَلِبْكَقِ : من صلى الصلاة لغير وقتها رفعت له 


١‏ 121151301010010 ل ل ل رسيي فقه الإمام جعفر الصادق نيه 


سوداء مظلمة . تقول : ضيعتنى ضيعك الله . وأول ما يسأل العبد إذا وقف بين يدي 
الله تعالى عن الصلاة . فان زكت صلاته زكا سائر عمله . وان لم تزك صلاته لم 
بزك عمله . 

وقال : لا يزال الشيطان ذعراً من المؤمن ما حافظ على مواقيت الصلوات 
الخمس . فاذا ضيعهن اجترأ عليه . وأدخله فى العظائم . 

وقال : امتحنوا شيعتنا عند مواقيت الصلاة كيف محافظتهم عليها . 

وقال : اذا دخل وقت الصلاة فتحت أبواب السماء لصعود الأعمال . فما 
أحب أن يصعد عمل أوَّل من عملى . ولا يكتب في الصحيفة أحد أوّل مني . 

وقال حفيده الامام الرضا ىه : اذا دخل الوقت عليك فصلّها . فانك لا 
تدري ما يكون . إلى غير ذلك كثير . 


وقت الظهرين : 

قال الأمام الصادق نيْةٍ : اذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر 
جميعاً . إلا أن هذه قبل هذه . ثم أنت فى وقت منهما جميعاً . حتى تغيب 
الشهسى : 

وقال يّةِ :.إذا زالت الشمس فقدد دخل وقت الظهر . حتى يمضى مقدار ما 
يصلى المصلى اربع ركعات . فاذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر . 
حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلى المصلى أربع ركعات . فاذا بقى مقدار 
ذلك. فقد خرج وقت الظهر . وبقى وقت العصر . حتى تغيب الشمس . 

وقال : لكل صلاة وقتان . وأول الوقت افضلهما . 

وقال : إذاكان ظلك مثلك فصل الظهر . وإذ كان ظلك مثليك فصل العصر . 


حدود الاوقات ا ا ار اذ 


الفقهاء : 

اجمعواكلمة واحدة على أن لكل من الظهر والعصر وقتأ مختصاً بها . وآخر 
مشتركاً مع اختها . فإذا زالت الشمس عن كبد السماء اختصت الظهر بمقدار أربع 
ركعات لا تشاركها فيه العصر , وإذا قربت الشمس من المغيب اختصت العصر من 
آخر الوقت بمقدار أربع ركعات لا تشاركها فيه الظهر . وما بين هذين الوقتين 
المختصين مشترك بين الظهرين . 

وأيضاً اجمعوا على أن لكل صلاة وقتين : أحدهما أفضل من الآخرء وأن 
الأفضل هو التعجيل . ولكنهم اختلفوا فى تحديد الوقت لكل من الظهر والعصر 
تبعاً لاختلاف الروايات عن أهل البيت اي . والمشهور فى المذهب هو العمل 
بالرواية المتقدمة , ومؤداها أن وقت الفضيلة أولاً فضيلة للظهر أن يصير ظل كل 
شيء مثله . ووقت الفضل للعصر أن يصير ظل كل شىء مثليه . 

ويجدر التنبيه إلى أن الفقهاء ابتدأوا فى كتبهم بصلاة الظهر , لأنها أ وَل ضلذة 
فرضت في الاسلام , ثم فرضت بعدها العصر . ثم المغرب . ثم العشاء . ثم 


الصبح : 


وقت العشاءين : 

قال الآمام الصادق لليلا : «وقت المغرب اذا ذهبت الحمرة من المشرق .. 
ذلك أن المشرق مطل على المغرب هكذا . ورفع يمنه فوق يساره , - ثم قال - 
فاذا غابت ههنا ذهبت الحمرة من ههناء '" . 





)١(‏ يتحقق الغروب بمجرد مغيب الشمس . ولكن هذا المغيب لا يعرف بمواراة القرص عن 
العيان. بل بارتفاع الحمرة من المشرق . لأن المشرق مطل على الغرب . وعليه تكون الحمرة - 
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وقال : إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب . حتى يمضى مقدار ما 
يصلى المصلى ثلاث ركعات ., فاذ ما مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء 
الألخرة وحقى سيق يفن اانصناف الليل مقدار ما يصلى المصلى أربع ركعات . واذا 
بقَى مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب . وبقى وقت العشاء إلى انتصاف الليل . 

وقال : ان نام رجل . أو نسي أن يصلى المغرب والعشاء الآخرة . فان 
لبط :ل انر جدرها يصدهنا كلدهنا «قتايس ايها دران غنات أن عزون 
إحداهما فليبدأ بالعشاء » وان استيقظ بعد الفجر , فليصل الصبح . ثم المغرب 
والعشاء . 


الفقهاء : 

قالوا: أوّل وقت المغرب غياب الشمس المعلوم بذهاب الحمرة المشرقية 
إلى أن يبقى لانتصاف الليل مقدار أربع ركعات » ووقت العشاء من حين الفراغ من 
المغرب إلى نصف الليل وتختص المغرب بمقدار ثلاث ركعات من أوَّل الوقت» 
والعشاء بمقدار أربع من آخر الوقت. وما بينهما مشترك . تماماًكما تقدم فى وقت 
الظهرين . 


المشرقية انعكاساً نور الس . وكلما أوغلت الشمس في المغيب كلما تقلص هذا الانعكاس 
أناما يت إل الشيعة من أمع يؤخرون امثرب حك تتحياف التجوع فكذب وافتزاه ققد قبي 
للامام الصادق نليِةٍ : ان أهل العراق يؤخرون المغرب . حتى تشتبك النجوم. قال : هذا من عمل 
عدواله ابى الخطاب . 


حدود الاوقات ا 


ولكل من المغرب والعشاء وقتان : أحدهما للفضيلة . والآخر للاجزاء . 
ويمتد وقت الفضيلة للمغرب من أوَّل الوقت إلى ذهاب الحمرة المغربية ؛ ووقت 
فضيلة العشاء من ذهاب هذه الحمرة الى ثلث الليل . 

وإذا نسي صلاة المغرب والعشاء , أو نام عنهما . حتى انتصف الليل أتى 
بهما بنية الأداء . لأن وقتهما مع الاضطرار يمتد إلى طلوع الفجر . والافضل أن 
يؤديهما بقصد التقرب إلى الله سبحانه دون نية الاداء » أو القضاء . 


وقت الصبح : 
قال الامام الصادق ليه : وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع 
التتسن . 
وقال الاإمام الصادق له : لكل صلاة وقتان. وأوّل الوقتين فضلهما. ووقت 
الفجر من حين الفجر إلى أن يتخلل الصبح السماء . 


الفقهاء : 

قالوا أوّل صلاة الصبح هو الفجر الصادق . أما الفجر الكاذب المشبه بذنب 
السرحان فلا تحل فيه الصلاة » ولا يحرم الأكل على الصائم . وآخر وقتها طلوع 
الشمس . وأوّل الوقت أفضل من غيره . 


أوقات النوافل اليومية : 
أجمع الفقهاء على أن وقت نافلة الظهر يدخل بالزوال . ووقت نافلة العصر 
يدخل بالفراغ من صلاة الظهر . واختلفوا في وقت الانتهاء ‏ قال صاحب الجواهر : 
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«والقول بأن وقت نافلة الظهر يمتد إلى أن يصير الفىء مقدار قدمين . ونافلة 
العصر إلى أن يصير أربعة أقدام هو المشهور فتوى ورواية نقلاً وتحصيلاً . بل ان 
بعض العبارات تشعر بالاجماع للنصوص المستفيضة . بل لعلها متواترة .. منها 
صحيح ابن مسكان عن زرارة عن الإمام الباقر نك : لك أن تتنفل من زوال الشمس 
إلى أن يمضى الفىء ذراعاً - أي مقدار قدمين - فاذا بلغ فيؤك ذراعاً من الزوال 
بدأت بالفريضة . وتركت النافلة , وإذا بلغ فيؤك ذراعين بدأت بالفريضة . وتركت 
النافلة» . 

ووقت نافلة المغرب من حين الفراغ من الفريضة إلى ذهاب الحمرة 
المغربية » ووقت نافلة العشاء يمتد بامتداد وقت العشاء . ووقت نافلة الصبح من 
الفجر إلى طلوع الحمرة المشرقية . ووقت نافلة الليل من نصفه إلى طلوع الفجر 
وكلما قربت من الفجر كان أفضل . قال صاحب الجواهر بلا خلاف معتل به. 
وفسر أهل البيت 842 قوله تعالى : ووبالأسحار هم يستغفرون» ' . وقوله : 
(والمستغفرين بالاسحار» " فسّروه بصلاة الليل . 


سانل 

١‏ - قدمنا أن صلاة الظهر تختص بمقدار أربع ركعات من أوَّل الزوال» وأن 
العصر تختص بمقدار ركعاتها من آخر الوقت . ومعنى هذا أن العصر لا تصح في 
الوقت المختص بالظهر . ولا الظهر تصح فى الوقت المختص بالعصرء أمّا 
الصلوات الأخرى كالقضاء فلا بأس بوقوعها فى الوقت المختص بالظهر 


(؟) ال عمران:7١.‏ 


حدود الاأوقات ل ل 1 





والعصر. وكذلك الحكم بالقياس إلى المغرب والعشاء . 

؟ -إذا باشر بصلاة العصر معتقدً أنّه قد صلى الظهرء ثم تبين له وهو فى 
أثناء الصلاة أنّه لم يأت بالظهر , عدل بنيته إلى الظهر . وان لم يذكر » حتى فرغ . 
صحت عصراً . وأتى بعدها بالظهر . على شريطة أن لا تكون قد وقعت بتمامها في 
الوقت المختص بالظهر . وإلاّ فهى لغو . 

٠‏ - لا يجوز العدول من صلاة سابقة إلى صلاة لاحقة لأن الأصل عدم 
صحة العدول , ويجوز العكس . لقول الامام ليه : ان نسيت الظهر . حتى صليت 
العصر ء فذكرتهاء وأنت فى الصلاة» أو بعد فراغك منها ء فانوها الأولى » ثم صل 
العصر ء فانما هي أربع مكان أربع . 

- اذا أخر صلاة الظهرين . حتى بقى من الوقت ما يتسع لأربع ركعات 
فقط , صلى العصر اداءً . والظهر بعدها قضاءً . وإذا بقى من الوقت ما يتسع لخمس 
ركعات صلى الظهر أولاً . ثم صلَّى العصر ثانية لقول الإمام يهة : من أدرك من 
الوقت ركعة فقد أدرك الوقت كله . وعليه يأتي بالصلاتين معاً بنية الأداء » ولو 
صلى العصر أولاً. وأتى بعدها بالظهر . لكانت الأولى أداء . والثانية قضاء . وليس 
من شك أن الأداء أهم من القضاء . ومقدم عليه . والحكم كذلك إلى العشائين . 

© - من فاتته فرائض متعددة فعليه قضاءها على الترتيب الذي فاتته مقدماً 
السابق على اللاحق . لقول الامام ليه : «يقضى ما فاته كما فاته . 

5 - إذا صلى وقد رأى أن الوقت قد دخل . ثم .تبين له العكس . فماذا 
عت 

الحواب : 
إذا كانت الصلاة قد وقعت بتمامها خارج الوقت فهو لغو . وعليه الإعادة 


١‏ ال ع و لاس وه له لا باولا معام مام جود تناد + فقه الامام تعفر المنادق كه 


اجماعاً ونصاً . وهو قول الإمام للق فى رجل صلَى الغداة بليل . غره من ذلك 
القمر. قال : يعيد صلاته . وإذا وقع بعضها خارج الوقت » وبعضها داخل الوقت» 
ولو السلام فقط . كفى » ولا اعادة عليه شهرة ونصاً . وهو قول الإمام له : إذا 
صليت . وأنت ترى أنك فى الوقت ولم يكن قد دخل . ولكن دخخل الوقت . 


وأنت ترى فى الصلاة فقد اجزأت عنك . 


2 ان يكن 


القبلة : 

قال تعالى فى الآية ١54‏ من سورة البقرة : فول وجهك شطر المسجد 
الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره» . 

وفى الأية ١44‏ من السورة المذكورة : «ومن حيث خرجت فول وجهك 
شطر المسجد الحرام» . 

وقال الإمام الصادق نظةِ : ان لله عرّ وجل حرمات ثلاثاً ليس مثلهن شىء : 
كتابه » وهو حكمة ونورء وبيته الذي جعله قبلة للناس لا يقبل من أحد توجهاً إلى 
غيره » وعترة نبيكم فيكو . 

وقال الامام الصادق يك : لا صلاة إل إلى القبلة . فقيل له : أين حد القبلة ؟ 
قال : ما بين المشرق والمغرب قبلة كله . 


الفقهاء : 

قال صاحب المدارك : المراد بالكعبة محمل البناء من تخوم الارض إلى 
عنان السماء , فلو زالت البنية والعياذ بالله صلّى إلى جهتها . كما يصلى من هو 
على موقفاً اكجبل ا اقنسسى »او اسقط كالتصان قن سردا تحت الكدنة: 
وهذا ممالا خلاف فيه بين العلماء . ويدل عليه ظاهر الآية الشريفة . وما جاء عن 
الامام الصادق نه من أن رجلاً قال له : صليت العصر فوق أبى قبيس . فهل 


١6‏ مادو مم عر اط جه واه رمي انه لوطه فج ورد اضوة ج افقه: الأماغ تعض“ الضادق كه 


تجزي » والكعبة تحتى ؟ قال : نعم . انها قبلة من موضعها إلى السماء . 
وأجمعوا كلمة واحدة على أن الكعبة بالمعنى المذكور هى قبلة القريب 

الذي يتمكن من استقبالها . ويستطيع مشاهدة جدرانها . فإنّه ‏ والحال هذه 
بقل نهدا و قاء بوه ةللق بسن صلى وبنط الكعة وداخل النيق"* + 1 نلعي 
فيصلى إلى جهة الكعبة . 

تالو رهن عون سارل ل رقي المدان رع اكع أن يستقبل الجهة التي 
هى فيها , لقوله تعالى : «فولوا وجوهكم شطره» . والشطر لغة الجهة والجانب 
والناحية » ولقول الإمام نِةِ : «ما بين المشرق والغرب قبلة كله» . ثم قال : اعلم أن 
للفقهاء اختلافاً كثيراً في تعريف الجهة , ولا يكاد يسلم تعريف منها من الخلل , 
وليس لهم دليل نقلى يصلح للاعتماد ‏ ولا عقلى يعول عليه , والمستفاد من الأدلة 
الشرعية هو الاكتفاء بالتوجه إلى ما يصدق عليه عرفا أنّهِ الجهة والناحية ؛ والأخبار 
خالية عن التحديد مع شدة الحاجة إلى معرفة هذه العلامات » أماالاحالة على علم 
الهيئة فمستبعد جداً , لأنه علم دقيق كثير المقدمات , والتكليف به لعامة الناس 
بعيد عن قوانين الشرع .. وبالجملة فالتكليف بذلك مما علم انتفاؤه ضرورة . 


طريق المعرفة إلى القبلة : 

قال الإمام الصادق م92 : «يجزي التحري أبداً إذا لم يعلم اين وجه القبلة» أي 
إذا جهل القبلة اجتهد وتحرى لمعرفتها . وأخذ مما أدى إليه اجتهاده مهما كان. 
)١(‏ يجوز للانسان أن يصلى نافلة فى جوف الكعبة بالاتفاق . وكذلك اتفقوا على أن له أن يصلى 


فريضة في حال الاضطرار . واختلفوا في جواز الصلاة فريضة نختار . فذهب أكثر الفقهاء إلى 
الجواز على كراهة . وقال البعض : بل تحرم ولا تجوز . 


وقال الإمام الصادق نيه فى قوله تعالى : «فول وجهك شطر المسجد 
الحرام» : ان معناه نحوه ان كان مرئياً » وبالدلائل والأعلام ان كان محجوباً , فلو 
علمت القبلة لوجب استقبالها والتولى والتوجه إليها . وإذا لم يكن الدليل عليها 
موجوداً. حتى تستوي الجهات كلهاء فله حينئذٍ أن يصلى باجتهاده. حيث أحب 
واختارء حتى يكون على الدلائل المنصوبة والعلامات المثبوتة » فإن مال عن هذا 
التوجه , مع ما ذكرناه » حتى يجعل الشرق غربا . والغرب شرقاً » زال معنى 
اجتهاده. وفسد حال اعتقاده . 


الفنها .: 

قرروا فى علم الاصول ما هو معلوم ببديهة العقل من أن المكلف إذا علم 
بأن شيئاً ما مطلوب منه , وملزم به فعليه أن يفحص ويبحث عنه . حتى يحصل له 
العلم به بالذات , ويؤديه كاملاً على وجهه . ومن ترك الفحص والبحث كان كمن 
ترك الواجب المعلوم , وان عجز عن تحصيل العلم ''' أخذ بظنه , حيث لا طريق 
إلى العلم ؛ وان عجز عن تحصيل الظن قلد سواه . وان لم يجد من هو أهل 
للتقليدء عمل بالاحتياط . مع الامكان » وان عجز عن الاحتياط . واتيان جميع 
الأطراف , اختار الطرف الذي يتمكن منه . على شريطة أن لا يكون أضعف 
احتمالاً من الطرف الآخر الذي تركه . مع قدرته عليه . 

وعلى هذاء يجب على من أراد أن يصلى فريضة ء أو نافلة '' أو يعمل 
)١(‏ الظن الذي دل الدليل الشرعي على اعتباره يكون بمنزلة العلم . ولذا أسماء الفقهاء بالدليل 

العلمي , لأنه ينتهي إلى العلم أي أن العلم قد أمر بالعمل بهذا الظن الخاص . 


(1) اجمع أهل الاسلام على أن ن القبلة شرط في صلاة الفريضة . ولذا سموا أهل القبلة ٠‏ واختلفوا 
في صلاة النافلة ٠‏ وذهب الأكثر إلى أَمّا شرط أيضاً حال الاختيار . وقال أخرون . وهم 
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عملاً يشترط فيه الاستقبال » كالذبح والصلاة على الميت ودفنه » يجب عليه أولاً 
وقبل كل شىء أن يحصّل للعلم بها بأي طريق كان بالمعاينة » أو الشياع ٠‏ أو بأية 
ينامو الفرائن :بل الووسخصيل له العام دن يرفيف الغرات وحب تناه أن الله 
حجة بنفسه بصرف النظر عن أسبابه وبواعثه . 

وإذا لم يحصل العلم بالقبلة عوّل على قبلة بلد المسلمين فى مساجدهم 
ومقابرهم ‏ فقد استمرت السيرة منذ القديم قولاً وعملاً على ذلك . وعليه تكون 
إمارة شرعية يجب اتباعها والعمل بهاء ولا يجوز أن يجتهد ويأخذ بالظن 
المخالف لها . لأنه - والحال هذه - اجتهاد فى قبال النص . على شريطة أن لا 
يعلم بالخطأ والمخالفة رفكي ]فلا عيرة بغار تلم تمك النتها لواقم كلما قال 
الشيخ الهمداني في مصباح الفقيه . أجل » إذا كان لديه طريق للعلم والقطع بالقبلة 
جاز له حينئذٍ أن يدع قبلة البلدء ويسلك الطريق الذي يؤدي به إلى العلم والقطع . 

وإذا تعذر عليه العلم » ولم يكن فى بلد المسلمين اجتهد وتحرى ما 
استطاع بحثاً عن القبلة » وعمل بالظن الحاصل من العلامات التي يراها ء لقول 
الامام : « يجزي التحري أبداً إذا لم يعلم أين وجه القبلة») مقدماً العلامات 
المنصوصة فى الشرع على غيرها كالجدي ء والظن القوي على الظن الضعيف . أمّا 
قول صاحب البيت فليس بشىء ما لم يحصل منه الاطمئنان وركون النفس » لأنه 
مع عدم العلم يجب التحري , حتى فى هذا الحال . 

وتسأل : أليبس هو صاحب يد , وقوله حجة بالنص والسيرة ؟ 

الجواب : 
انه صاحب يد على بيته . وما فيه من أدوات وأمتعة يتصرف فيها. وليس 


قليلون : ان القبلة ليست شرطاً فى النافلة اطلاقاً . 


بصاحب يد على القبلة , فإنّْها فوق الأيدي والتصرفات . 

وإذا عجز عن العلم والظن بشتى طرقه وجب عليه تكرار كل صلاة إلى أربع 
جهات أو ثلاث أو اثنتين إذا انحصرت القبلة فيها أو فيهما امتثالاً للأمرء وتحصيلاً 
للواقع » وإذا لم يتسع الوقت لتكررها أربع مرات , أو عجز عن الأربع » كفاه ما 
يقدر عليه . ويتسع له الوقت » ولو مرة واحدة . قال صاحب الجواهر : هذا هو 
الحتتهرر 5 راتحي برو امام وانضا خرون ,شهرة عظليمة رق قن سسدلة امن 
الكتب الاجماع عليه , ثم استشهد ببعض الروايات عن أهل البيت نيه . 


مسائل : 

١‏ - من وجب عليه الاجتهاد والتحرى عن القبلة . فتركه عمداً . وبعد 
الصلاة تبين له الخطأ . فان كان الانحراف عنها يسيراً. صحت صلاته للرواية 
الآتية» وإلأ بطلت لأنّْه تماماً كمن ترك الاستقبال عامداً متعمداً . 

وان ترك القبلة عن خطأ أو غفلة , ثم تبين له الخطأ نظر : فان كان ما زال فى 
الصلاة؛ ولم ينته منها بعد صح ما تقدم منهاء واعتدل لما تبقى , وان كان قد فرغ 
منهاء صحت بتمامها . هذا . إذا كان الانحراف يسيرا . لقول الإمام الصادق ليه فى 
رجل يقوم في الصلاة ‏ ثم ينظر بعد ما فرغ . فيرى أنه انحرف يميئاً أو شمالاً ؟ 
قال: قد مضت صلاته , ما بين المشرق والمغرب قبله . وقوله أيضاً فى رجل صلى 
على غير القبلة » فيعلم » وهو في الصلاة . وقبل أن يفرغ منها ؟ قال : ان كان 
متوجهاً فيما بين المشرق والمغرب فليحول وجهه إلى القبلة ساعة يعلم » وان كان 
متوجها إلى دبر إلقبلة فليقطع الصلاة . 

وإذا تبين له بعد الصلاة أن الانحراف كان كثيراً . لا يسيراً . وانه صلى إلى 


١0‏ وشحية موق 2 لاوط وم محمد وو ا فير واه رونت وم بعرم فقه الأمام حفر السادق له 


المشرق »ء أو المغرب » أو مستدبراً » وكان الوقت ما زال باقياً » بحيث تمكنه اعادة 
الصلاة» ولو بإدراك ركعة منه . وجبت الاعادة . وإذا تبين الخطأ بعد ذهاب الوقت. 
صحت الصلاة , ولا قضاء , لقول الإمام الصادق يه : إذا صليت . وانت على غير 
القبلة» واستبان لك أنك صليت » وانت على غير القبلة ؛ وأنت فى الوقت . فأعد. 
وان فاتك الوقت فلا تعد . 

وهو شامل باطلاقه للناسى والجاهل والمخطىء . وللمستدبر وغيره: 
فالتفصيل - اذن -لا يبتني على أساس . ولا يخرج عن هذا الاطلاق إلا من ترك 
الاجتهاد والتحري مع الامكان والقدرة عليه , لأنّه عامد . والحال هذه . 

؟ - يجب الاستقبال للصلاة اليرمية » وركعات الاحتياط والأجزاء المنسية 
وسجدتى السهو , ولكل صلاة واجبة بما فى ذلك الصلاة على الميت . وعند 
احتضاره ودفنه » وتجب أيضاً عند الذبح والنحر . 

وقال صاحب المدارك : ان الاستقبال يسقط شرعاً . مع العجز عنه, 
والصلاة وغيرها فى ذلك سواء . والدليل اجماع العلماء . والروايات المستفيضة 
عن أهل البيت :2 . وقال بما يتلخص : «ان صلاة النافلة لا تجوز إلى غير القبلة 
في حال الاستقرار . لأنّها عبادة , والعبادة توفيقية » ولم ينقل فعل النافلة إلى غير 
القبلة مع الاستقرار ء فيكون فعلها كذلك تشريعاً محرماً» أجل » ان الاستقرار ليس 
شرطأ فيها . حيث سئل الإمام الصادق نيه عن صلاة النافلة على البعير والدابة ؟ 
فقال: «نعم حيث كان متوجهاً» . ولكن عدم شرط الاستقبال شىء . وشرط القبلة 
حال الاستقرار شىء أخر ء والفرق بينهما كالفرق بين قولك : اتجه إلى الجنوب . 
وان قاعد»ع.وقولك :اتح حي عي وانة واقف: 


"' - إذا اجتهد وتحرى . وحصل الظن وصلى ء جاز له أن يبنى على ظنه 


لصلاة أخرى » ولا يجب التحري ثانية ‏ إلآ إذا احتمل تغيير اجتهاده اذا تحرى 
حيث يجب البحث والفحص فى مثل هذه الحال . 

؛ -إذا شهد عدلان بالقبلة » فهل يعوّل على شهادتهما . أو عليه أن يجتهد 

ويتحرى ويأخذ باجتهاده ؟ 
الجواب : 

إذا حصل له الظن من شهادتهما , أخذ بظنه . وإلآ فلا أثر لهما اطلاقاً . 

وتسأل : ان شهادة العدلين بينة شرعية . يجب العمل بها والاعتماد عليها. 
سوى أحصل منها الظن » أم لم يحصل . 

الجواب : 

ان شهادة العدلين انما تكون بينة شرعية إذا أخبرت عن حس وعيان ‏ 
كشهادتها بأن هذا ملك لزيد . أمّا إذا شهدت عن حدس واجتهاد . كتشخيص 
القبلة أوالوقت , فينتفى عنها وصف البينة الشرعية . وتسقط عن الاعتبار . 

وبهذا تتبين الحال لو عارض اجتهاده اجتهاد العارف . حيث يقدم الظن 
الأقوى , لأنه هو المدرك . وعليه المعول . 

4 -إذا تعارض اجتهاد اثنين فى القبلة . لم يأتم أحدهما بالآخر . ولكن 
بحل له أن يأكل من ذبيحته التي ذبحها إلى غير قبلة الآكل . لأن من ترك الاستقبال 
جهلاً أو نسياناً تحل ذبيحته . وكذلك يجتزأ بصلاته على الميت . لأن العبرة 
بصحة الصلاة عند مصليها لا مطلقاً . 


لباس المصلي 


الثوب الشفاف : 
قال الإمام الصادق يِه : لا تصلٌ فيما شفٌ أو وصف . أي خفيف يحكي ما 


وقيل له : الرجل يصلى فى قميص واحد ؟ قال : إذا كان كثيفاً فلا بأس به . 
وإذا لم تجز الصلاة بغير الكثيف فبالأولئ أن لا تجوز بدون ثوب اطلاقاً . 


جلد الميتة : 


وسئل عن جلد الميتة أيلبس فى الصلاة إذادبغ ؟قال: لاء ولو دبغ سبعين مرة. 


غير المأكول اللحم : 

وقال : ان الصلاة فى وبر كل شىء حرام أكله . فالصلاة فى وبره وشعره 
وجلده وبوله وروثه » وكل شيء منه فاسد , لا تقبل تلك الصلاة . حتى يصلى فى 
غيره مما أحل الله أكله . يا زرارة احفظ هذا عن رسول الله يَيِفْعَةٍ . فان كان مما 
يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه » وكل شىء منه جائز . اذا 
علمت أنه ذكى , وقد ذكاه الذبح , وان كان غير ذلك مما قد نهيت عن أكله . وحرم 


١4‏ لاه م روا لاو عبت وو وا تو قح فشو واف اذه واو أوتدرقب ل تعنم ققه الامام متفقر الصادق ليه 


عليك أكله ‏ فالصلاة فى كل شىء منه فاسد , ذكاه الذبح , أو لم يذكه . 


الحرير : 

وجاء فى العديد من الروايات هذه الفقرات : «لا تحل الصلاة فى حرير 
محض ... لا يصلح للرجل أن يلبس الحرير إلآفى الحرب ... للمرأة أن تلبس 
الحرير والديباج إل فى الإحرام » ويجوز أن تتختم بالذهب وتصلى فيه » . 


المرأة والوجه والكفان : 
سثل الامام الصادق نقذ عم تظهر المرأة من زينتها ؟ فتمال : الوجه والكفان. 
وأيضاً قيل له : ما يحل للرجل أن يرى من المرأة إذا لم تكن محرماً ؟ قال : 


وأيضاً سئل عن المرأة تصلى متنقبة ؟ قال : إذا كشفت عن موضع السجود 
فلا بأس . 


وجاء فى الحديث أن سلمان الفارسى نظر إلى كف الزهراء لذ دامية » وان 
جابر الانصاري رأى وجهها أصفر تارة. وأحمر أخرى . 


المغصوب : 
قال على أمير المؤمنين نيه لكميل : ياكميل , انظر » فيم تصلى » وعلى م 


تصلى : ان لم يكن من وجهه وحله فلا قبول . هذا إلى أن تحريم التتصرف 
ل ل 

إلى غير ذلك من روايات أهل البيت عي فى لباس المصلى , وقد جمعها 
صاحب الوسائل فبلغت خوالي ٠‏ صفحة فى طبعة «الإسلامية والمحمدي 


بقم) . 5 1 
الفقهاء : 

اجمعوا كلمة واحدة . السلف منهم والخلف . على الفتوى بكل ما دلت 
عليه هذه الروايات , واستدلوا بها وبكثير غيرها على ما نلخصه فيما يلى : 

يجب على الرجل أن يستر عورته فى الصلاة اطلاقاً . وجد ناظر محترم » أو 
لم يوجد , لأن سترها شرط في صحة الصلاة » فاذا تركه . مع القدرة عليه . بطلت 
صلاته » حتى ولو كان منفرداً . وأيضاً يجب عليه أن يسترها عن الناظر المحترم . 
وان لم يكن فى الصلاة . وعورة الرجل القبل . وهو القضيب والبيضتان ؛ والدبر . 
وهو الحلقة المعلومة » ويستحب مؤكداً أن يستر ما بين السرة والركبة . 

ويجب على المرأة أن تستر جميع بدنها إلا الوجه والكفين وظهر القدمين . 
في الصلاة وغير الصلاة, مع وجود الناظر المحترم . وفى الصلاة اطلاقاً. حتى ولو 
كانت منفردة . ولها أن تفعل في الخلوة وفي غير الصلاة ما تشاء ؛ ومع زوجها ما 
أراد وتريد . وبحل للمرأة أن تنظر من المرأة ما بحل للرجل أن ينظر من الرجل ؛ 
أي كل شيء ما عدا السوأتين . ويحل للذكر من محارم المرأة أن ينظر إلى ما تنظره 
المرأة من المرأة » أي كل شيء ما عدا السوأتين . على شريطة الأمن والوثوق من 
عدم الوقوع فى المحرم . والأفضل أن لا ينظر الرجل من الرجال . ولا النساء 


3 اع الاق و وه اكوا امسا ات 0 عقا اا ول ل اع زول أققة الإقاع عق الضادن رد 


افا رههرة هن آئة امرأة نحت :ولو كانت آما اويتقا + ان لا انتظ روا الى ها تيزة السترة 
والركبة . 

ومن المفيد أن نشير هنا إلى هذه القاعدة المتفق عليها عند جميع المذاهب 
الإسلامية » وهى : كل ما جاز مسه جاز النظر إليه » وكل ما حرم النظر إليه حرم 
مسه. ولم يدع فقيه من فقهاء المذاهب وجود الملازمة بين جواز النظر وجواز 
المس ء فان الرجل يحل له أن ينظر إلى وجه الأجنبية وكفيها . كما أن المرأة يحل 
لها ذلك من الأجنبى . ولكن المس لا يجوز إلأ لضرورة . كعلاج مريض . وانقاذ 
غريق . أجل » لقد تساهل الاسلام مع العجائز والمسنات . قال صاحب الجواهر : 
يجوز لهن أن يبرزن وجوههن . وبعض شعورهن واذرعهن . ونحو ذلك مما 
يعتاد فى العجائز المسنة . ويدل عليه أحاديث أهل البيت 2 بشرط أن لا يكون 
ذلك على وجه التبرج . بل للخروج فى حوائجهن . ومع ذلك فان التستر خير 
لهن» ... وهذا بعينه ما نطقت به الآية 7١‏ من سورة النور : «والقواعد من النساء 
اللاتي لا يرجون نكاحأً فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة 
وأن يستعففن خير لهن» . 


أوضاتن الساتر : 

وبعد هذا الاستطراد النافع إن شاء الله نعود إلى الساتر فى الصلاة واوصافه : 
لا تجوز الصلاة في شىء من حيوان لا يؤكل لحمه . كالسبع والضبع وما إليهماء 
حتى ولو كان طاهراً » فاذا وقعت شعرة من قط على بدن انسان أو ثوبه , فعليه أن 
يزيلها قبل الصلاة » مع العلم بأنّها طاهرة . بل حتى الحيوان البحري الذي لا 
يؤكل» لا تجوز الصلاة في شىء منه اطلاقا » وتجوز فى الشمع ودم البق والقمل 


والبرغوث » وشعر الانسان ولبنه وعرقه . 

وأيضاً لا تصح الصلاة فى جلد الميتة . وان كان لحيوان مأكول اللحم؛ سواء 
أدبغ أ ملا. وتجوز الصلاة فى صوف وشعر ووبر وريش الحيوان والطير والميت. 
مما يؤكل لحمه بالأصل . وقدمنا أن هذه الأشياء لا تجوز الصلاة فيها مما لا يؤكل 
لحمه » وان كان مذكى , مع العلم بأن كلاً منه ومن صوف الميتة طاهر . والفارق هو 
النص الصريح الذي لا يقبل التأويل . فقد ثبت عن الامام الصادق نيه انّه قال : «لا 
بأس بالصلاة مماكان من صوف الميتة , ان الصوف ليس فيه روح» والتعليل بعدم 
الروح يقتضى جواز الصلاة فى كل ما لا روح فيه من اجزاء الميتة . ومنذ قريب مر 
عليك قوله نيه :كل شيء من غير المأكول لا تجوز فيه الصلاة , ذكى أم لم يذكى . 

ما ما ذكى من مأكول اللحم فتصح الصلاة بجلده وصوفه وشعره ووبره 
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ولا يجوز للرجال لبس الحرير الخالص المحض فى الصلاة وغير الصلاة : 
وان كان مما لا تتم به الصنلاة كالقبعة والتكة . ويجوز لبسه اطلاقاً إذا كان خليطاً 
بغيره» حتى ولو كان الحرير أكثر » على شريطة أن لا يكون مسْتهلكاً . بحيث 
يصدف عليه اسم الحرير بدون قيد ء ويجوز لبس الحرير الخالص للرجل 
المحارب والمضطر ء أما النساء فيجوز لهن فى الصلاة وغير الصلاة صرفاً 


)١(‏ ذكر الفقهاء في باب الساتر ثياب الخز ٠‏ وافتوا بجواز لبسها فى الصلاة وغيرها تبعأ لآل 
البيت عإهة بي . فقد جاء في الروايات عنهم : «إنا معاشر ال حمر عَلشيق ذ نلبس الخز . وان 
الحسين مْليّةٍ اصيب وعليه جبة خز» والخز الذي كان يلبسه الأئمة الأطهار ٠‏ وافتى الفقهاء 
مجواز لبسه . ٠‏ كان يؤْخذ من حيوان بحري ذي أربع ٠‏ وهو من كلاب الماء كا جاء في الحديث 
أمّا الخز المعروف الأآن فحرام لبسه على الرجال في الصلاة وغيرها . أنه حرير محض انظر 
مجمع البحرين . 


1 مل دخ اام وق با اي رسع ممه لومت زه افقه الإمام جتفر الصادق لله 


وممزوجاً في حال الاختيار . أجل . للرجل أن يفترش الحرير » ويتدثر به. 
ويحمل قطعة منه كمحرمة أو محفظة , والضابط أن لا يكون فى نظر العرف لابساً 
للحرير . 

ولا يجوز لبس الذهب للرجال اطلاقاً ولا صرفاً ولا ممزوجاً فى الصلاة 
وغير الصلاة» وبهذا يتبين الفرق بين الحرير والذهب . حيث يجوز لبس الأول إذا 
كان خليطأً , ولا يجوز الثاني بحال . أجل . يجوز حمل النقود والساعة الذهبية . 
وتلبيس الأسنان به . أمَا النساء فقد أبيح لهن لبس الذهب والتزين به فى الصلاة 
وغيرها ء قال الإمام الصادق ني : يجوز للمرأة أن تتختم بالذهب . وتصلى فيه . 
وحرم ذلك على الرجال . 

وأيضاً يشترط في الساتر أن يكون مباحاً غير مغصوب . لأن التصرف في 
مال الغير بدون اذنه حرام , ولا يجوز التعبد والتقرب إلى الله سبحانه بما هو محرم 
ومكروه لديه » وان صلى بالثوب ذهولاً ونسياناً. صحت الصلاة, للحديث النبوي 
الشهير الذي جاء فيه «رفع عن أمتى النسيان», وان صلى فيه جاهلاً بأنه مغصوب . 
مع علمه بأن الغصب حرام قبلت الصلاة ؛ وان علم بأنّه مغصوب . وجهل بأن 
الغصب حرام نظر : فان كان الجهل عن قصور . جازت الصلاة . وان كان عن 
تقصير فلاء وعليه الاعادة . لأن القصور عذر فى نظر العقل . دون التقصير . 

واذاكان عالماً بالموضوع والحكم . كأن يعلم بأن هذا غصب . وان الغخصب 
حرام » ولكن اضطر إلى التصرف فيه . كالمسجون في مكان مغصوب . تقبل منه 
الصلاة . على شريطة أن لا تستدعى صلاته زيادة فى التصرف عما سوغته 
الضرورة , كما هو الغالب . / 

وبعبارة أوفى وأجدى . ان الشرع لم ينه عن الصلاة فى الثوب المغصوب 


بالذات » وانما نهى عن الغصب اطلاقاً بشتى صوره واشكاله . والعقل وحده 
استخرج من هذا النهى ان الغصب يفسد الصلاة . ويمنع من التقرب بها . وهذا 
الرصف وهو الغصب . وان اتحد مع الصلاة ؛ وصدق عليها إلا أنه وصف عارض 
وخارج عن طبيعة الصلاة , لأنها راجحة بذاتها . ومحبوبة بطبيعتها . وانما صار 
هذا الفرد منها غير مرغوب فيه , لأنه التقى مع الغصب المكروه لدى الشارع . 
فالكراهية - اذن - عرضية لا ذاتية . وبديهة أن مثل هذه الكراهية . المبغوضية لا 
تتحقق إلا مع العمد والقصد والاختيار» فاذا لم يكن عمد ولا قصد ولا اختيار 
تنتفي الكراهية من الاساس » ومتى زالت الكراهية . صحت الصلاة من الجاهل 
والناسى والمضطر . 

وهكذا يسقط كل شرط بسقوط التنجز والامتثال للتكليف الذي انتزع منه 
الشرط . واكرر المعنى بتعبير ثان . هو أن الفرق بعيد جداً بين أن يقول لك : لا 
تصلٍ بالثوب المغصوب ., وبين أن يقول لك : لا تلبس الثوب المغصوب . فان 
النهي في الأول تعلق فى الصلاة رأساً وأولاً وبالذات . والنهى عن العبادة يدل على 
اناد وضع تالواتضم القناذة بالحخصوب سوا الس عهدا ال جينة اسان 
أو اضطراراً » إلا أن يدل الدليل الخاص على الصحة . أمّا النهى فى الثانية فقد تعلق 
أولا ووالذاك الى ونا داوب العرفن بالصلاة . واذا لم يتنجز النهى الذاتى عن 
اللبس لجهل أو نسيان أو اضطرار ‏ سقط النهى العرضى عن الصلاة قهراً . لأن 
الفرع لا يزيد عن الأصل . ْ ْ 

أمَا وجوب طهارة الثوب والبدن لأجل الصلاة , فقد عقدنا لها فصلاً مستقاك 
في باب الطهارة فراجع . 
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١‏ سثئل الإمام الصادق نِقِة عن الرجل يخرج عرياناً . فتدركه الصلاة ؟ 
قال: يصلى عرياناً قائماً ان لم يره أحد . فان رآه أحد صلى جالساً . 

وعمل الفقهاء بذلك . وقالوا: يومىء فى الحالين للركوع والسجود برأسه 
ان أمكن » وإلا فبالعينين . 

١‏ -إذا صلى بالميتة جهلاً . فلا يجب عليه أن يعيد الصلاة . لأن طهارة 
الثوب والبدن فى الصلاة شرط علمى لا واقعى ؛ واذا صلى بها نسياناً » أعاد فى 
ارك رع روي باستحاب رن عدر لمكن ال برا ارال 
كانت مما لا نفس سائلة لها. صحت الصلاة . حتى مع النسيان » لأنها ليست 

٠‏ - قدمنا أن الصلاة لا تجوز فى شىء مما لا يؤكل لحمه. فاذا شك في شىء 
أنه من المأكول . أو من غيره ء فهل تجوز الصلاة فيه ؟ 

الجواب : 

لا بد أولاً أن نعرف : هل عدم كون الساتر من غير المأكول شرط فى صحة 
الصلاة؛ أو أن غير المأكول مانع ؟ وعلى الأول لا تصح الصلاة فى المشكوكء لان 
الشك فى الشرط يقتضى الشك فى المشروط . وبكلمة لا بد من احراز الشرط . 
وعلى الثاني تصح , لأن الأصل عدم المانع . وقال الشيخ الهمدانى فى مصباح 
الفقيه : لا ينبغى التأمل فى أن مفاد أخبار الباب بأسرها ليس إلا مانعية التلبس بغير 
المأكول حال الصلاة, لاشرطية عدمه ... وقد يستدل له أيضاً بحديث: «الناس فى 
سعة مالا يعلمون». | 

ومثله أو قريب منه ما جاء فى المدارك . وهذا هو بالحرف : «٠يمكن‏ أن 


يقال: ان الشرط ستر العورة . والنهى انما تعلق بالصلاة فى غير المأكول . فلا 
يثبت الأ مع العلم بكون السات ركذ لك . ويؤيده ماثبت عن الإمام الصادق نه : «كل 
شىء فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدأ . حتى تعلم الحرام بعينه». وعليه يكون 
لعفي الماكر و« رشتره عاك في الما للقن الكررطط يسدر لأسا طلم 
المانع » ويصلى . 

وعلى هذا الأساس نجري أصل عدم المانع من صحة الصلاة فى المشكوك 
أنه من الذهب », وفى المشكوك أنه من الحرير الصرف . 

؟ - إذا انحصر الساتر بالحرير الصرف . أو المغصوس أو الميتة » فان كان 
مفظرا إلى لهي اللدرة او ارقن :وما الى :3 الل واضان بدن وصيكت الصياا انان 
مانع في هذه الحال من التقرب بالصلاة ‏ لأن الضرورات تبيح المحظورات . 

واذا لم يضطر إلى لبس شيء منه » وجب تركه . والصلاة عارياً. لأنه ممنوع 
عن لبسه شرعاً » والحال هذه . والممتنع شرعاً كالممتنع عقلاً . ولولا أن يدل 
النص على أن الساتر ليس بشرط في حال العجز عنه » وقيام الاجماع على ذلك . 
لكان القول بعدم وجوب الصلاة متجهاأ . لأن العجز عن الشرط يستدعي العجز 
عن المشروط, 


مكان المصلى 


قال رسول الله يَبَتةِ : جعلت لى الأرض مسجدأً وطهوراً . وفى حديتث 
آخر : جعلت لى الأرض مسجداً , وترابها طهوراً . اينما ادركتني الصلاة صليت . 

ا 0 ةل 
حمام . واستثنى الإمام ىذ هذه الثلاثة على سبيل الكراهة . لا التحريم 


الفقهاء : 
قالواة ان شعت المكان هنا هو جا افر علية المسلى وو النضاء ال 

يشغله بدنه ٠‏ ويعتبر فيه أمور : ٠‏ 

- أن يكون مباحاً غير مغصوب . وما ذكرناه في الساتر يجري هنا بلا 
تفاوت . ش 

نلا نكر قينا ماع اندض لذن ترره و قد نيار عر 
فى الصلاة كما تقدم . ومعنى هذا أنه يجوز للانسان أن يصلى على ثوب أو مكان 
نجس . مع اليبوسة وعدم التعدي . إلأ موضع الجبة . حيث يشترط السجود على 
الطاهر : كما يأتى . 


- أن يكون المكان ثابتاً مستقراً . لقول الإمام الصادق نه : لا يصلى 


38 0 0 ااا جعفر الصادق ك2 


الرجل شيئاً من المفروض راكباً إلأأمن الضرورة . 

حيث استفاد الفقهاء من هذه الرواية وجوب الاستقرار مطلقاً . لأن المورد ‏ 
وهو الركرب على الدابة , لا يخصص الوارد , وهو الاستقرار ء والغوا هذا الشرط 
فى حال الاضطرار فقط . 

؛ -هل يجوز لكل من الرجل والمرأة أن يصلى إلى جانب الآخرء أو تتقدم 
المرأة على الرجل فى الصلاة » دون أن يكون بينهما حائل , أو بُعد عشرة أذرع ؟ 

الجواب : 

فى هذه المسألة قولان : أحدهما عدم الجواز, وانهما إذا صليا معأ وشرعا 
فى أن واحد , جنباً إلى جنب » أو تقدمت المرأة . بطلت صلاتهما » وان سبق 
أحدهما صحت صلاته » وبطلت صلاة اللاحق , إلآ اذا كان بينهما حائل , أو بعد 
عشرة اذرع بذراع اليد ء وعلى هذا أكثر الفقهاء المتقدمين . 

القول الثاني الجوازء وصحة الصلاة على كراهية ؛ دون أن يوجد الحائل أو 
المسافة المذكورة . فان كان أحدهما ارتفعت الكراهية . وعلى هذا أكثر الفقهاء 
الجا عزين "رمت ماعب النتراهر )نتف قال : «الجواز على كراهة اشبه بأصول 
المذهب , واطلاق الأدلة » مضافاً إلى قول الإمام الصادق ليه : لا بأس بأن تصلى 
المرأة بحذاء الرجل . وهو يصلى ... وأيضاً سئل عن امرأة صلت مع الرجال » 
وخلفها صفوف . وقدامها صفوف ؟ قال: مضت صلاتها . ولم تفسد على احد. 
ولا يعيد ... أمًا الروايات الأخرى الدالة على الحائل والفاصل . فلا تصلح إلا 
للحمل على الكراهة» . ثم ذكر هذه الروايات . وناقشها بكلام طويل . واستشهد 


)١(‏ اعتمدنا على كتاب المدارك , والجواهر لنسبة عدم الجواز إلى أكثر السلف . ونسبة الجواز إلى 
أكثر الخلف . 


منها وفيها على وجوب الحمل على الكراهية لا التحريم . وانهى كلامه الطويل 
بهذه الجملة : «فظهر لك من ذلك كله أنه لا محيص عن القول بالكراهية) . 
والكلمة الجامعة لشروط مكان المصلى هى : ان كل مكان يجوز له 
التصرف فيه , ثابت غير متزلزل . وخال من نجاسة متعدية . تصح فيه الصلاة , بما 
فى ذلك بيع اليهود . وكنائس النصارى . فلقد سئل الإمام الصادق نهذ عن الصلاة 
في البيع والكنائس ؟ فقال : صل فيها . قد رأيتها . وما انظفها .. أما تقرأ القرآن : 


( 


(قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو اهدى سبيلاً» '"". 


مسجد الجبهة : 

قال رجل للامام الصادق ل : اخبرنى عما يجوز السجود عليه . وعما لا 
يجوز . فال : السجود لا يجوز إلا على الأرض ء أو ما انبتت الأرض إلا ما أكل؛ أو 
لبس . فقال له : جعلت فداك, ما العلة في ذلك ؟ قال : لأن السجود خضوع لله عر 
وجل » فلا ينبغى أن يكون على ما يؤكل » ويليس» لأن ابتاء الذثيا غبيدما يأكلون 
ويلبسون ؛ والساجد في سجوده في عبادة الله عر وجل » فلا ينبغى أن يضع جبهته 
فى سجوده على معبود ابناء الدنيا الذين اغتروا بغرورها . 

وسئل عن الرجل يؤذيه حر الأرض . وهو في الصلاة , ولا يقدر على 
السجود . هل يصلح له أن يضع ثوبه إذا كان قطناً أو كتاناً ؟ قال : إذا كان مضطراً 

وقال : السجود على طين قبر الحسين نظ ينور إلى الارضين السبع » ومن 
كانت معه سبحة من طين قبر الحسين ل كتب مسبحاء وان لم يسبح بها . 


. 84 : الاسراء‎ )١( 


348 لاع انون ندا برهتو شع جمدي عرفة و وتو ل امسستهدة حو ونج أفقة الآمام فقن الصادق يه 


قالوا - عملاً بهذه الروايات -: يشترط فى مسجد الجبهة . وهو المقدار 
الذي توضع عليه حال السجود , أن يكون من الارض أو ما ينبت منها . على 
شريطة أن لا يكون مأكولاً . ولا ملبوساً فى العادة . فاذا استحال إلى شىء آخر» 
كالرماد والجص . امتنع السجود عليه ٠‏ وبالأولى الزجاج والبلور . 

وأن لا يكون من المعادن كالعقيق والفيروز والذهب . وما إلى ذلك . فان 
المعدن وان خرج من الأرض » وخلق فيهاء إلآ أن ندرته وقيمته عند الناس 
تخرجه عن اسم الأرض . 

وأن يكون طاهرا غير نجس . حتى ولو لم تتعد النجاسة إلى ثوبه . وبدنه 
وأن يكون مباحاً غير مغصوب . 


5100 

١‏ - يجوز السجود على القرطاس - أي الورق - حيث سئل الإمام ملي عن 
السجود على القراطيس والكواغد ؟ فقال: يجوز . 

وقال الشهيد الثاني فى اللمعة : «يجوز السجود على القرطاس . للاجماع 
والنص الصحيح الدال عليه » وبه خرج عن أصله المقتضى لعدم جواز السجود 
عليه » لأنه مركب من جزأين لا يصح السجود عليهما وهما النورة , وما ما زجها 
من القطن والكتان وغيرهما» . 

؟ -هل يصح السجود على الخزف . أو لا؟ 

الجواب : 
لم يرد نص بالخصوص في ذلك سلباً ولا ايجابا » ونقل صاحب مفتاح 


الكرامة عن كثير من الفقهاء الجواز ‏ بل قال بعضهم : لا نعلم فى ذلك خلافاً . 
وقال آخر : ان هذه المسألة تعم بها البلوى . ومع ذلك لم ينقل عن أحد ممن 
سلف القول بالمنع . 

" اذا سجد على شىء معتقداً جواز السجود عليه . ثم تبين العكس , 
صحت الصلاة . لحديث : «لا تعاد الصلاة إل من خمسة : الطهور ء والوقت . 
والقبلة » والركوع , والسجود» . ويأتي الكلام عن هذا الحديث مفصلاً ان شاء الله . 

؛ -إذا فقد , وهو فى اثناء الصلاة؛ ما يصح السجود عليه . فما يفعل ؟ 

الجواب : 

إذا كان في الوقت سعة . وجب عليه أن يقطعها . ويستأنف الصلاة من 
جديد, لأن المفروض انه قادر على صلاة كاملة . فتكون غيرها فاسدة , مأموراً 
بالاعراض عنها وعدم الاعتداد بها ء لأنها لم تشرع من الأساس . 

وإذا كان الوقت ضيقاً لا يتسع إلا للصلاة التى هو فيها . وجب الاتمام : 
والسجود على طرف ثوبه القطن أو الكتان» وإلآ فعلى المعادن , لأنهما قريبان من 
الارض وماانبتت مما يصح السجود عليه إلا سجد على كفه . وفى ذلك رواية 
عن الإمام الصادق نيه قال له رجل : أكون في السفر . فتحضرنى الصلاة . واخاف 
الرمضاء على وجهي . كيف أصنع ؟ . قال الإمام : تسجد على بعض ثوبك . قال 
الرجل : ليس علي ثوب يمكنني أن أسجد على طرفه . ولا فى ذيله . قال له : 
أسجد على كفك » فانها أحبد المساجد . / 
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الأذان والاقامة 


حكمة الأذان : 

الأذان فى اللغة ‏ الإعلام . وفى الشريعة , أذكار مخصوصة تشير إلى دخول 
وقت الصلاة. وتعلن أهم شعار من شعائر الاسلام والمسلمين . وبه يعرفون عن 
غيرهم ‏ فأية طائفة تنسب نفسها إلى الاسلام ‏ ولا تعلن من على المآذن نداء لا إله 
إلا الله ء محمد رسول الله » فهى كاذبة فى دعواها . 

وعن جماعة من علماء المسلمين القدامى : أن الأذان على قلة ألفاظه 
يتقو على مسائل العقيةة الأغلافيةاء لأنايك! بالنه اكب وهو بتشيمة جود ابن 
وكماله » وثنى بلا إله إلا الله » وهو اقرار بالتوحيد ونفى الشرك ء ثم ثلث بأن محمّداً 
رسول الله » وهو اعتراف له بالرسالة » ثم بحي على الصلاة » وهو دعوة إلى عامود 
الدين» ثم الدعوة إلى الهداية والفلاح .ثم الحث على الأعمال الخيّرة. وأكد ذلك 
بالتكرار. 


تشريع الأذان : 


شرع الأذان فى السنة الأولى من هجرة الرسول يَإيْكةةٍ . وهو على قسمين : 
أذان الاعلام بدخول الوقت : وأذان للصلاة اليومية المفروضة . والأول لا يشترط 


١)‏ اليه سمل عق وشحم مسي مولا مل ام وانالااون ون :فق الأماغ عفر الصادق كه 


فيه نية القربة ولا الطهارة أيضاً . ولا بد فى الثاني من نية القربة . وقد جرت 
السيرة» واستمر العمل على الاتيان به بعد الوضوء . وحين ارادة الشروع بالصلاة . 

وجاء فى سبب تشريعه طريقان : أحدهما للسنة . وهو أن عبد الله بن زيد 
رأى صورة الأذان فى المنام » ونقلها إلى رسول الله يَإِتْتِقِ » وأقرها الرسول بَيَةٍ 
كما رآها عبد الله فى منامه (فتح الباري بشرح البخاري لابن حجر العسقلاني : 
ج 37 ص ».5١8‏ طبعة 98)). 

الطريق الثانى للشيعة . وهو أن الله أوحى الأذان وفصوله إلى نبيه بواسطة 
درن ناما كينا رسخي اانه بصورة الصلاة وغيرها من العبادات والأحكام . 
وقالوا : أمَا أخذ الأذان من رؤيا عبد الله بن زيد فلا ريب فى بطلانه . لأن الأمور 
الشرعية مستفادة من الوحى . بخاصة المهم منها . كالأذان . وقال الإمام 
الصادق يِه مستنكراً : ينزل الوحى على نبيكم . فتزعمون أنّه أخذ الأذان من عبد 


الله بن زيد !! 


صورة الأذان : 
ثبت بالاجماع أن الإمام الصادق له كان يؤذن هكذا : 
الله أكبر ء الله أكبر ء الله أكبر ء الله أكبر . 
أشهد أن لا إله إلا الله . أشهد أن لا إله إلا الله . 
أشهة أن'متحكدا رسول :اش أحتهذ أن :محفد أ رسول اله: 
حي على الصلاة . حى على الصلاة . 
لعو حر ب ل 
خى عجان خر العيل حي على ير العمل 


الاذان والاقامة او ا ا م ل اق اميه ومو ا 0 


الله أكبر ء الله أكبر . 

لا إله إلا الله . لا إله إلا الله . 

واتفقوا جميعاً على أن قول : «أشهد أن علياً ولى الله» ليس من فصول 
الأذان؛ وأجزائه . وان من أتى به بنية أنّه من الأذان فقد أبدع فى الدين . وأدخل 
فيه ما هو خارج عنه » ومن أحب أن يطلع على أقوال كبار العلماء . وانكارهم 
منها طرفأ غير يسير . ونكتفى نحن بما جاء فى اللمعة الدمشقية وشرحها 

«لا يجوز اعتقاد شرعية غير هذه الفصول فى الأذان والاقامة . كالشهادة 
بالولاية لعلى نيه . وان محمداً وآله خير البرية » أو خير البشر . وان كان الواقع 
كذلك . فماكل واقع حقاً يجوز ادخاله فى العبادات الموظفة شرعاً المحدودة من 
الله تعالى . فيكون ادخال ذلك بدعة وتشريعاً . كما لو زاد فى الصلاة ركعة » أو 
تشهدأ . ونحو ذلك من العبادات . وبالجملة فذلك من أحكام الايمان , لا من 
فصول الأذان؛ قال الصدوق : ان ذلك من وضع المفوضة . وهم طائفة من الغلاة» . 


صورة الإاقامة : 
أجمعوا على أن صورة الاقامة هكذا : 
الله أكبر , الله أكبر . 
أشهد ان لا إله إلا الله , أشهد أن لا إله إلا الله . 
أشهد أن محمّداً رسول الله » أشهد أن محمّداً رسول الله . 


حي على الصلاة . حى على الصلاة . 


١1‏ ااا ااا 11100 ........ فقه الإمام جعفر الصادق لَه 


وات الم 

حي على خير العمل . حي على خير العمل . 

قد قامت الصلاة ؛ قد قامت الصلاة . 
لا إله إلا الله " . 

واجتمغرا قنلمة :وا حكدة أن الآذان والافايه لا مكوران ولا تعرفان الا 
للفرائض اليومية الخمس . دون غيرها من الصلوات . واجبة كصلاة الآيات » أو 
مستحبة كأية صلاة يرجح فعلها ويجوز تركها . وانهما يستحبان مؤكداً بخاصة 
الاقامة . للمكتوبة اليومية . قضاءً واداءً . للرجل والمرأة » والمنفرد والجماعة, إلا 
للجماعة الثانية . ان لم تتفرق الاولى . وإلآ للمنفرد إذا جاء » وصفوف الجماعة لم 
تنفض أيضاً . فإنه يصلى بلا أذان وإقامة . 

ولا يجوز الاذان إلا بعد دخول الوقت» سوى أذان الصبح , فقد رخص أهل 
البيت ليغ تقديمه على الوقت فى رمضان وغير رمضان . ولكن يستحب اعادته 
عند الوقت . 

ويصح الاعتماد فى دخول الوقت على أذان المؤذن العارف , شيعياً كان أم 
ا فد سئل الامامالصادق لذ عن اذان السنة ؟ فقال : صل بأذانهم , فإنهم أشد 
شيء مواظبة علىالوقت . وقال أميرالمؤمنين على 9# : المؤذن مؤتمن . والإمام 


0 


)١(‏ هذه الصورة للاقامة لم ترد بالنص الحرفي في كلمات أهل البيت ليك كما هي الحال في الأذان, 


الاذان والاقامة 0 2 د 001011 ا 


شروط الأذان والاقامة : 

ويشترط فيهما نية التقرب إلى الله سبحانه. لأنهماعبادة ما عدا أذان الإعلام 
والعقل والاسلام » والفورية والموالاة بين الفصول والأجزاء . وتقديم الأذان على 
الاقامة , واللغة العربية » ودخول الوقت ماعدا اذان الفجر . أما الوضوء فهو شرط 
فى الاقامة دون الاذان , لقول الإمام الصادق ل : لا بأس أن يؤذن الرجل من غير 
وضوء ء ولا يقيم إلأوهو على وضوء . 


١ 5 ١9 
يان فين‎ 


أفعال الصلاة 


شرط الوجوب والوجود : 

شروط التكاليف الشرعية نوعان : منها ما هو شرط للوجوب . بحيث لا 
يتجه التكليف بدونه من الأساس ٠‏ كالعقل والبلوغ والقدرة » ومنها ما هو شرط 
للرسوه رالصحة بحيك بكرن لكاي موجر: ا م رلكن اموجه في الخارن 
صحيحاً وعلى النحو المطلوب إلا به . كالطهارة بالقياس إلى الصلاة» وحفر القبر 
بالنسبة إلى الميت . 

وتجب الصلاة بأربعة شروط . ترجع إلى أصل الوجوب . وتوجه التكليف, 
وهى : العمل والبلوغ . ودخول الوقت , والخلو من الحيض والنفاس . والدليل 
على أن هذه الأربعة قيد فى الوجوب . لا فى الوجود ضرورة الدين والمذهب . 
فضلاً عن الاجماع , إذ لا قائل من فقهاء المذاهب , فى السلف والخلف . أن 
الصلاة تخب أو تجزىء قبل دخول وقتها . وان الحائض والنفساء والمجنون 
والصبي «سئولون عنهاء بل الأخيران غير مسئولين عن شيء إطلاقاً . لحديث رفع 
القلم عن الصبى حتى يحتلم » وعن المجنون حتى يفيق . 

أجل . ثبت عن الإمام الصادق ليه أنّه قال : مروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا 


0 تاجو فطق دوهع انس نووم ووو ووس قح وم مكو فد "فق الاياء جعي الصادق نيه 


الفقهاء إلى أن الصلاة» وان لم تجب على الصبى , ولكنها تصح منه إذا كان مميزاً. 
ومعنى صحتها أن الله يقبلها . ويصرف ثوابها لأبويه . والمميز هو الذي يعرف 
الصلاة والصيام » ويفرق بين عبادة الله سبحانه وغيرها . 

أَمّا شروط الوجود والصحة للصلاة فهى : الاسلام » والطهارة من الحدث 
والخبث », وستر العورة . واستقبال القبلة . وقدمنا الكلام مفصلاً عن الطهارة 
والستر والقبلة . أمّا الاسلام فهو شرط فى جميع العبادات : «ومن يبتغ غير 
الاسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين»""" . 

وتجدر الاشارة إلى أن من جملة الفروق بين شرط الوجوب وشرط 
الوجود أن الأول لا يجب تحصيله والبحث عنه . فلا يجب أن تسعى وتعمل 
للحصول على المال. كي يجب عليك الخمس والزكاة والحج . بعكس الثاني فإنه 
يجب البحث عنه والحصول عليه , حيث لا يتم الواجب بعد وجوبه إلآ به وما لا 
يتم الواجب لآ به فهو واجب بحكم العمل . 

هذا مجمل القول فى شروط الصلاة الوجوبية والوجودية . أما حقيقتها 
ومادتها فانها تتألف من أفعال واجبة ومستحبة . والواجب منه ما هو ركن تبطل 
الصلاة بتركه أو زيادته عمدأ وسهواً . ومنه ما ليس بركن تبطل بدونه عمداً , لا 
سهواً . وفيما يلى البيان : 


النية : 
ا ظ 0 
1"حاقال تتالى #ؤوما أمروا إلا عدوا الله مخلصين له الديو»: '" . ؤقال 
)١(‏ ال عمران : 86 . 
(؟) البينة : 6. 
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الرسول وليك : ان الأعمال بالنيات . ولكل امرىء ما نوى . 
وقال الإمام الصادق نيه : يا عبد الله » إذا صليت صلاة فريضة . فصلها لوقتها 
صلاة مودع يخاف أن لا يعود إليها..واعلم أنك بين يدي من يراك » ولاتراه. 
وقال: ليس من عبد يقبل بقلبه إلى الله فى صلاته إلا أقبل الله إليه بوجهه . 
وإذا دلت هذه الأقوال » وما إليها على طلب الخشوع من المصلى بدلالة 
المطابقة » فانها تدل على طلب النية منه بالالتزام . 


الفقهاء : 

قالوا : ان النية - هنا - هى الباعث على الصلاة طاعةً لله . وامتثالاً لأمره . أمّا 
الاختلاف بأنُها جزء من الصلاة » أو شرط لها ء فلا طائل تحته . ما دامت واجبة 
على كل حال» بل ركناً من أركانها تبطل الصلاة بدونها عمداً وسهواً . وكذلك لا 
داعي إلى التطويل فى الاستدلال على وجوبها بعد أن كان الفعل لا ينفك عن النية , 
حتى قال فاضل محقق : لو كلف الله بالصلاة أو غيرها من العبادات بلا نية » لكان 
تكليفاً بما لا يطاق . 

وبما أن النية من أفعال القلب , لم يجب التلفظ بهاء قال صاحب المدارك : 
«فيكون التلفظ بها عبثاً » بل ادخالاً فى الدين ما ليس منه , ولا يبعد أن يون 
الاتيان به - الضمير يرجع إلى التلفظ - على وجه العبادة . تشريعاً محرماً) . 

ويجب قصد التعيين إذا كان عليه أكثر من فريضة . بحيث إذا لم يعين 
حصل الاشتباه » كما لو كان عليه الظهر والعصر ء فلا يجوز له أن ينوي احداهما 
المرددة , أو مطلق الصلاة من حيث هى , ولا يجب قصد الاداء أو القضاء . ولا 
القصر أو التمام » ولا الوجوب أو الندب . لعدم الدليل على وجوب شىء من ذلك. 


01 ادر لجو اناه لماو ةلفاق لعل لم وطاق صا جد دونه بااققة الإنام عفن الصادق نه 


وإذا نوى شيئاً من ذلك , أو تلفظ بالنية » لا بقصد الوجوب الشرعي » فلا بأس . 


ومن الفضول القول: ان الرياء مبطل للصلاة» لأن الرياء ينفى النية المطلوبة 
فى الصلاة من الأساس » بعد أن فسرناها بالاخلاص لله وحده . 


مسائل : 

«منها) : يجب استمرار النية إلى آخر الصلاة » ولا يجوز له أن ينوي قطعها 
ورفع اليد عنها ء ولو نوى القطع ورفع اليد ء وأتى بشىء منها بلا نية ؛ أو فعل ما 
ينافيها » بطلت . وان عاد إلى النية قبل أن يأتي بشىء من الصلاة بدون نية » أو بما 
يتنافى معها. صحت . 

و «منها» : يجوز للمصلى أن يعدل من صلاة متأخرة ولاحقة إلى صلاة 
سابقة ومتقدمة فى الرتبة » دون العكس . فإذا نوى العصر ء وفى الأثناء تبين له أَنّه 
ديم القلور عدن اليقاء وان معقها بابض اما ذا رض الور لم دن له 1ه 
تدص اهام رائه نار بالتصير فقيل »قلا مجو العدر .مها إلى المضير ,وكا 
يجوز أن يعدل من الفريضة إلى النافلة » لادراك الجماعة . كما لو نوى الظهر 
منفردأء ثم أقيمت الجماعة , فله أن يعدل بها إلى النافلة ما لم يكن قد دخل فى 
ركوع الركعة الثالثة » وله أيضاً أن يعدل من الجماعة إلى الانفراد اختياراً . / 

و «منها»: إذا شرع بالصلاة بنية ما وجب عليه منها ء ولكنه تخيل أن الواجب 
المطلوب منه هو الظهر . ثم تبين له أنه العصر . أو تخيل أنّه العصر » فتبين أنه 
الظهر صحت الصلاة, لأن المعرل على الواقع » ومجرد التخيل والتصور لا أثر له 
ويسمى هذا النوع اشتباه في التطبيق . كما لو دفعت إلى الفقراء من فاضل مؤنتك 
السنوية بنية ما وجب عليك . ولكن تخيلت أنه من الزكاة . وهو في واقعه من 


أفعال الصلاة ا ا ا ا ااا ااا ااا ا ا ااا 
الخمس كفى . وفرغت الذمة . 


تكبيرة الاحرام : 

؟ - قال الإمام الصادق نيه : ادنى ما يجزي من التكبير تكبيرة الاحرام . 

وقال : لكل شىء أنف . وأنف الصلاة التكبير .. ان مفتاح الصلاة التكبير . 

وعنه أن رسول الله ولت قال : افتتاح الصلاة الوضوء . وتحريمها التكبير: 
وتحليلها التسليم . 

وسئل عن رجل نسي أن يكبر ؟ قال : يعيد . 
الفقهاء : 

قالوا: تكبيرة الاحرام ركن من أركان الصلاة تبطل بتركها أو زيادتها سهواً. 
فضلاً عن العمد . وصورتها أن يقول المصلي : «الله أكبر» وإذا أخل بحرف منها لم 
تنعقد الصلاة . ويستحب أن يكبر فى بدء الصلاة سبع تكبيرات . ينوي باحداها 
الاحرام للصلاة . وبالباقيات الذكر والدعاء » وهو بالخيار ان شاء جعل تكبيرة 
الاحرام الأولى ؛ أو الاخيرة » أو الوسطى . ولا يجوز أن يقصد بواحدة منها من غير 
تعيين الاحرام وافتتاح الصلاة . 

ولا بد من الاتيان بها حال القيام » ولو تركها نسياناً » أو كبّر مرتين بنية 
الاحرام . بطلت الصلاة , كما تقدم . 


ويستحب رفع اليدين بالتكبير إلى الاذنين . أو حيال الوجه . قال الامام 


غ8م, نا وي سام ا ف وله اماع شوو ماودلا ا صر كو يني اققه الامام حفض الصاو 0ه 


)01( 
الصادق لي فى تفسير قوله تعالى : «فصل لربك وانحره :ان النحر هو رفع 


القيام : 


- قال تعالى : «وقوموالله قانتين» '' فقد قُسر القيام هنا بالقيام للصلاة . 

وعن الإمام الصادق ليه فى تفسير قوله تعالى : «الذين يذكرون الله قياماً 
وقعوداً وعلى جنوبهو» '" أنه قال : الصحيح يصلي قائماً وقاعداً » والمريض 
يصلى جالساً . «وعلى جنوبهم» الذي يكون أضعف من المريض الذي يصلى 
جالساً . وعنه أيضاً أن رسول الله يَإْئِةٍ قال : من لم يقم صلبه فى الصلاة . فلا 
صلاة له . 1 

وقال الإمام الصادق نيه : يصلى المريض قائما » فإن لم يقدر على ذلك 
صلى جالساً» فإن لم يقدر صلى مستلقيا » يكبر ثم يقرأ فإذا أراد الركوع غمض 
عينيه » ثم سبح , فإذا سبح فتح عينيه » فيكون فتمٌ عينيه رفع رأسه من الركوع, فإذا 
اراد ان يسجد غمض عينيه ‏ ثم سبح . فإذا سبح فتح عينيه , فيكون فتح عينيه رفع 
رأسه من السجود , ثم يتشهد , وينصرف . 


الفقهاء : 
أجمعوا على أن القيام واجب حال الاحرام والقراءة الواجبة » وان بعضه 


3 : الكوثر‎ )١( 
. 3148 : البقرة‎ )1( 
, ١19١ : آل عمران‎ )"( 


أفعال الصلاة ل 0 


ركن تبطل الصلاة بتركه سهواً» وبعضه الآخر ليس بركن لا تبطل الصلاة بدونه إلا 
عمداً. والركن منه هو الجزء المقارن لتكبيرة الاحرام . والجزء المتصل بالركوع . 
بحيث يكون الركوع عن قيام . وما عدا هذين الجزءين يجب لا على سبيل 
الركنية» فلو افترض أنّه كبر للاحرام . وهو قائم . ثم هوى إلى الركوع سهوأً دون ان 
يقرأ الفاتحة أو السورة أو هما معأ صحت صلاته . مع العلم بأنه ترك الوقوف 
الواجب حال القراءة . والسر أن المتروك ليس بجزء . أمّا إذا كبر للاحرام جالساً . 
أو ركع لاعن قيام » كما لوكان جالسأ . ونهض إلى حد الركوع فتقط . فتّد بطلت 
الصلاة » حتى ولو كان ذلك نسياناً للاقصداً : والسر ركنية هذا الجزء الخاص من 
القيام . 

ويكون القيام مستحبأ حين القنوت . وتكبير الركوع . وبكلمة ان حكم 
الركوع وجوباً واستحباباً تابع لحكم ما يأتي به المصلى . وهو فائم. واجمع 
الفقهاء على أن صلاة النافلة تجوز عن قعود . مع القدرة على القيام . ولكن القيام 
أفضل . 

ويشترط في القيام . الانتصاب والاستقرار؛ وعدم الاعتماد على شىء حال 
الوقوف إل لضرورة . فيجوز له أن يعتمد على الحائط أو العصا ان عجز عن 
الاستقلال ؛ وان عجز حتى عن الاعتماد صلى منحنياً ان امكن » وإلآً فتماعداً , وإلاً 
فمضطجعاً على جانبه الايمن مستقبلاً القبلة بمقاديم بدنه . تماماً كالموضوع فى 
اللحد . إلا فمستلقياً على قفاه ورأسه إلى الشمال . وباطن رجليه إلى القبلة : 
كالمحتضر . وكل حال من هذه الحالات مقدم على ما يليه » فالقيام مقدم على 
الجلرس , والجلوس مقدم على الاضطجاع . والاضطجاع مقدم على الاستلقاء . 
وكل من المضطجع والمستلقي يومىء إلى السجود والركوع . ومن استطاع 
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الوقوف . وتعذر عليه الركوع والسجود وقف وأومأ إليهما . 

وان دل هذا الاهتمام بالصلاة على شىء ء فإنما يدل على أن الانسان فى 
جميع حالاته يجب أن يكون مع الله سبحانه ذاكراً له غير ناس لأمره ونهيه , كي لا 
يبطر ويطغى , ويتجرأ على المعاصى والموبقات . ولو اكتفى الله من الناس بشهادة 
أن لا إله إلآّالله محمد رسول الله لدرس الدين » وصار القرآن وتعاليم الرسول نسياً 
منسياً » وبالرغم من تكرار الصلوات نرى ما نرى من هذه المنكرات . فكيف 
بدونها . 

قال الامام الصادق ميْةْ : ان الناس لو تركوا بغير تذكير ء ولا تنبيه بالنبى بيده 
كانوا على ماقاق علنه الأرلزوة» فاتوه كانوا قن اتخةواور] وو قرا كنا وقاغوا 
اناساً إلى ما هم عليه » وقتلوهم . فدرس أمرهم , وذهب حين ذهبوا ‏ وأراد تعالى 
أن لا ينسيهم ذكر محمد ي##يةِ ففرض عليهم الصلوات يذكرونه كل يوم خمس 
مرات ينادون باسمه . ويعبدونه - اي يعظمونه - بالصلاة وذكر الله , لكيلا يغفلوا 


عنه . فينسونه ويدرس ذ كره . 


القراءة : 
؛ - قال الإمام نقِذِ : من ترك القراءة متعمداً أعاد الصلاة » ومن نسى القراءة 
فقد تمت صلاته . 
وسئل عن رجل نسي أم القرآن ؟ قال : ان لم يركع فليعد أم القرآن . لأ لا 
قراءة حتى يبدأ بها فى جهر أو اخفات . 
وقال الإمام الصادق ليه : لا صلاة إلا أن يقرأ بفاتحة الكتاب . فى جهر أو 
اخفات . أي لا تغنى عنها أية سورة مع الانتباه . | 


أفعال الصلاة ل م 
سم يت يي يي ا ا ا 


وسئل : ما يجزىء من الركعتين الأخيرتين ؟ قال : تقول : سبحان الله . 
والحمد لله . ولا إله إلا الله والله أكبر » وتكبر وتركع . 

وسأل أحدهم الإمام الصادق نه : ما اصنع في الركعتين الأخيرتين ؟ قال : 
ان شئت فاقرأ فاتحة الكتاب , وان شئت فاذكر الله . فهو سواء ‏ فقال السائل : فأي 
ذلك أفضل ؟ قال : هما والله سواء . ان شئت سبحت . وان شئت قرأت . 


الفقهاء : 

أجمعوا لهذه الروايات وغيرها كثير » ولفعل النبى يَإِيْضْةٍ الذي قال : صلوا 
كما رأيتمونى أصلى . وفعل آله الاطهار الابرار . أجمع الفقهاء على وجوب 
القراءة فى الصلاة » ولكنهم قالوا : انها ليست بركن . بل واجبه » وكفى . تبطل 
ااذه حر كوا ععد ا لاسيهوا :رون السو تعجي لزاع الى مساذة العبيت : 
والركعتين الأوليين من صلاة الظهرين والعشاءين . مع سورة كاملة يختارها من 
القرآن الكريم ٠‏ وسورة الفيل » ولايلاف تعدان بواحدة . ولا تجزي احداهما عن 
الأخرى . وكذلك الحال فى الضحى وألم نشرح ء مع قراءة البسملة من أولهما وما 
بنهماك لأنها جرء مق السوروة بالاتفاق و ساعد فور وراءة . 

ويجب تقديم الحمد على السورة » ولو قدم السورة عامداً » بطلت الصلاة . 
وان قدمها سهوأ . وتذكر قبل الركوع قرأ الحمد . وأعاد السورة » وسجد للسهو 
بعد الانتهاء من الصلاة . وله أن يترك السورة لمرض . كما لو صعب عليه قراءتها . 
أو داهمه أمر يستدعي الاستعجال . بحيث إذا لم يترك السورة وقع ة فى الضون .: 
ركذا ضور تركها إذاهاق الرقت حنها ومن القاتتعة مما :قاقد شتير نالعال 
هذه . على الفاتحة فقط . ويجوز تركها في النافلة بشتى اقسامها . كما يجوز أن 
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يقرأ فيها اكثر من سورة . 

ويجب التبيين والافصاح فى القراءة » والنطق بالحروف من مخارجها . 
وعلى الرجل أن يجهر فى الصبح . والأوليين من الظهرين والعشاءين . ويخفت 
فيما عدا ذلك , ولا يعذر اذا ترك الجهر عمداً . ويعذر نسياناً وجهلاً . ويستحب 
أن يجهر بالبسملة فى الظهرين . ولا جهر على المرأة في شىء من الصلاة كافة . 
ولها أن تجهر فيما يجب على الرجل الجهر به ء على شريطة ان لا يسمعها أجنبي . 
وحد الجهر أن يسمع القريب , وحد الاخفات أن يُسمع القارىء نفسه . 

ويتخير المصلى في الركعة الثالثة من المغرب ٠‏ والأخيرتين من الظهرين 
والعشاء يتخير بين قراءة الحمد . وبين سبحان الله . والحمد لله . ولا إله إلا الله . 


والله أ كبوهرة واجدة #وستحن ذاؤنا + 


الركوع : 
4 قال تمان« تزاركعر ا واسحدداه '. وقال : «وإذا قيل لهم اركعوا لا 
00 
وقال الإمام الصادق ليه : ان الله فرض الركوع والسجود . 
وقال : الصلاة ثلاثة اثلاث : ثلث طهور . وثلث ركوع . وثلث سجود . 
وقال الإمام الصادق مي : إذا ركعت فصف في ركوعك بين قدميك , تجعل 
بينهما قدر شبرء وتمكن راحتيك من ركبتيك. وتضع يدك اليمنى قبل اليسرى , 
وبل اطراف اصابعك عين الركبة » وفرج اصابعك إذا وضعتها على ركبتيك , فان 


)١(‏ الحج : /الا. 


(1) المرسلات : 8غ. 


أفعال الصلاة ا ا 1[1[1[ذ[1ذ[1[1ز1[1[1[1[1[ذ[ 1[ ا 


وصلت اطراف اصابعك في ركوعك إلى ركبتيك اجزأك ذلك . وأحب إلى ان 
تمكن كفيك من ركبتيك . فتجعل اصابعك فى عين الركبة . وتفرج بينهماء واقم 
صلبك . ومد عنقك . وليكن نظرك إلى بين قدميك . 

وحين علّم الإمام الصادق :ةٍ أحد أصحابه الصلاة , ركع وملا كفيه من 
ركبتيه منفرجات . ورد ركبتيه إلى خلفه . ثم سوى ظهره . حتى لو صب عليه قطرة 
من ماء أو دهن لم تنزل لاستواء ظهره . ومدٌ عنقه . وغمض عينيه , ثم سبح ثلاثاً 
بترتيل » فال : سبحان ربى العظيم وبحمده . 

قال :ضاحب المدارة #وهذان الخبران أحسن ما وصل إلينا فى هذا الباب . 

وقال الإمام الصادق نَظةِ : تقول فى الركوع : سبحان ربى العظيم وبحمده . 
وفي السجود : سبحان ربي الأعلى . الفريضة فى ذلك تسبيحة . والسنة ثلاث : 
والفضل فى السبع . 

وسئل الإمام الصادق هذ عن رجل نسى أن يركم ؟ قال : عليه الاعادة . 

وقال : لا تعاد الصلاة إل من خمسة : الطهور . والوقتء والقبلة » والركوع . 
والبيكرة: 


الفقهاء : 

قالوا: يجب الركوع في الصلاة, وانّه ركن منها تبطل بدونه أو زيادته سهواً 
كما تبطل عمدأ . وان يكون عن قيام . وحذه ان تصل الراحتان إلى الركبتين . 
ويجب فيه الذكر . وهو سبحان ربي العظيم وبحمده. أو سبحان الله ثلاث مرات , 
والطمأنينة بمقدار الذكر الواجب . وهي استقرار الاعضاء وسكونها, وأيضاً يجب 
أن يرفع رأسه من الركوع وينتتصب واقفاً مستقراً. وركلمة ان للركوع فى الصلاة 


3 سا ااا مه وا الماع لوطلع ل ماو رق عات تك + فقة الأنام تعفر الضادق له 


حقيقة شرعية » وهى أن ينتقل إليه من القيام » ثم ينتقل منه إلى القيام » مع 
الاطمئنان فيه وفى القيامين » فإذا انتقل إليه من الجلوس ., أو هوى منه إلى 
الجلوس بطلب الصلاة » مع القدرة والامكان . 

ويستحب ان يكبر قبل أن يهوي إلى الركوع . فإذا اتتصب منه قال : سمع الله 
لمن حمده , ثم كبر ء وهوى إلى السجود . 
السجود: 

1 قال الإمام الصادق له : يسجد ابن آدم على سبعة أعظم : يديهء 
ورجليه » وركبتيه » وجبهته . 0 

وسئل عن السجود على المكان المرتفع ؟كَال : إذا كان موضع جبهتك 
مرتفعاً عن موضع بدنك قدر لبنة فلا بأس . ظ 

وسئل عن رجل فى جبهته قرحة لا يستطيع أن يسجد ؟ قال: يسجد ما بين 
طرف شعره, فإن لم يقدر . سجد على حاجبه الايمن » فإن لم يقدر . فعلى حاجبه 
الأيسرء فإن لم يقدرء فعلى ذقنه . قال السائل : فعلى ذقنه ؟ ! قال الإمام ليه : نعم . 
أما تقرأكتاب الله عر وجدل يرون للأافات داه "7 

وسئل عن رجل نسى أن يسجد السجدة الثانية » حتى قام فذكر , وهو قائم ؟ 
قال : فليسجد ما لم يركع , فإذا ركع فذكر بعد ركوعه , فليمض على صلاته . حتى 
يسلم ء ثم يسجدهاء فإنها قضاء . 

وقال : ان شك في السجود بعد ما قام » فليمض . كل شىء شك فيه مما قد 
جاوزه ودخل فى غيره فليمض عليه . 

وسثل عن رجل نهض من سجوده . فشك قبل أن يستوي قائماً. فلم يدر 
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أفعال الصلاة ااا ااا ااا ااا 


أسجد أم لم يسجد ؟ قال : يسجد . 


الفقهاء : 

قالوا: تجب فى كل ركعة سجدتان , وهما معأ ركن . تبطل الصلاة بزيادتهما 
أو تركهمامعاً سهوأ وعم دا . ولا تبطل بنقصان أو زيادة الواحدة فقط سهواً . 

والركن هو وضع الجبهة على الأرض . أما وضع باقى الاعضاء عليها . 
كالراحتين والركبتين » وإبهامي الرجلين فواجب . وكفى . تماماً كالذكرء وهو 
سبحان ربى الأعلى وبحمده , أو سبحان الله ثلاثأ . وكالطمأنينة حال الذكر, 
و ا ان 
للموقف . أو التفاوت ضير او كالجلوس لمق بين السجدتين . كل ذلك من 
واجبات السجود , ولا دخل له فى الركنية . 

ومن كان في جبهته علة لا يستطيع السجود عليها . ولكنها لم تستغرق 
الجبهة بتمامها . احتال بكل وسيلة ليقع الجزء ء السليم من الجبهة على ما يصح 
السجود عليه . كأن يحفر حفرة صغيرة لاه ين اد 
أو خشب . ويسجد عليها بشكل تقع العلة فى الفراغ . وان تعذر ذلك سجد على 
أحد حاجبيه . وان تعذر أيضاً سجد على ذقنه . وان تعذر جميع ذلك أومأ إلى 
السععوة 

وان نسي سجدة واحدة , وتذكر بعد الفراغ من الصلاة. أو بعد الدخول في 
الركوع , أتى بها منفردة بعد الصلاة؛ وان نسيها ء ولكنه تذكر قبل أن يركع ٠‏ أتى 
نها: . وان نسي السجدتين معأ أتى بهما ما لم يركع ٠‏ وان كان قد ركع أو تذكر بعد 
الفراغ والانتهاء من الصلاة بطلت , وعليه أن يستأنفها من جديد . 


كل وفع عا قا فلوو و ماق عاب عي بوتوي حو وات تامجنو افق الاناء يعفر الصضادق نير 


هذا حكم النسيان » أما حكم الشك فيأتى بالسحدة او السحخدسية 
المشكوكتين قبل أن يكون قد دخل بالغير . وان كان قد دخل صحت الصلاة . ولا 
يعتنى بشكه , ويأتي التفصيل . 


الأركان : 

تبين مما قدمنا أن الاركان فى الصلاة خمسة : النية » وتكبيرة الاحرام . 
والقيام حال هذه التكبيرة والذي يركع عنه المصلى . والركوع , والسجدتان من 
ركعة واحدة , ومن المفيد أن ننقل ما جاء فى كتاب مفتاح الكرامة بهذه المناسبة, 
قال صاحب هذا الكتاب عند كلامه عن وجوب القيام في الصلاة : «الأصل في 
أفعال الصلاة جميعاً أن تكون ركنا . بمعنى أن تبطل الصلاة بزيادتها أو نقصانها. 
عمد أو سهواً لأن العبادة توقيفية وشغل الذمة يقينى » ويخرج من الأصل ما قام 
الدليل على خروجه ويبقى الباقى . وقد استقرأ الفقهاء افعال الصلاة » فوجدوا فيها 
أفعالاًكثيرة » قد دل الدليل على عدم البطلان بالسهو فيها زيادة ونقيصة . ووجدوا 
الباقى قد انحصر فى الخمسة) . 


التشهد : 

-قال الإمام الصادقلظةٍ: يجزىء فى التشهد ان تقول: أشهد ان لا اله إلا الله 
وعد هلا شريلق له وان جمد عبدة.ووسوله.. 

وقال : ان من تمام الصوم اعطاء الزكاة ‏ كما أن الصلاة على النبى من تمام 
الصلاة . 


أفعال الصلاة 0 


الفقهاء : 
قالوا: يجب التشهد في كل ثنائية مرة » وفى الثلاثية والرباعية مرتين . ومن 
فل بيد عافد له رلك مناؤته + وهاناد: ميو ته + وأغليك أن لككالة كانه بهن ل 
شريك له واشهد ان محمدأً رسول الله , اللهم صل على محمد وآل محمّد) . 
وقال صاحب المدارك : «المشهور بين الفقهاء انحصار الواجب من التشهد 
فى هذا القول. وانه لا يجب ما زاد عنه , ولا يجزي ما دونه) . 
اليم . 
قال الإمام الصادق نه : تحريم الصلاة التكبير » وتحليلها التسليم . 
وقال مه : إذا قلت : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فهو الانصراف. 


الفقهاء : 

قالوا : ان التسليم حقيقة شرعية في اللفظ الموضوع لتحليل المصلى فى 
الصلاة , بمعنى أنه بحل به ما كان محرماً بتكبيرة الاحراء /! 

وصيغة ة التسليم : االسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين . السلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته» وأفتى الكثير من الفقهاء بأن الواجب أحد السلامين , فإن شاء 
أتى بهما معأ . وان شاء اكتفى باحدهما . وقال البعض : إذا قدم السلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته . فلا يجوز له أن يقول بعدها : السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين . أمَا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته فهو مستحب وتابع 
للتشهد لا للتسليم بالاتفاق . 

ونهم :من قال :ان اليم اليس بواجاب ,من الأسالين «ابل هيو مسحطيد 
يجوز تركه ؛ ورد صاحب الجواهر على هؤلاء بما جاء عن أهل البيت 2ك «وبفعل 


١‏ معن دام ا اوه اجا فائيع ارت قن كو ناو زط مسرا ادج افقة الأماع عفن الصادق عه 


الدين» . 


الترتيب والموالاة : 

جميع أجزاء الصلاة مرتبة ترتيباً شرعياً » فلكل جزء مكانه الخاص ., لا 
يجوز تقديم المؤخر ء ولا تأخير المقدم , فيبدأ بالتكبير , ثم القراءة» ثم الركوع , 
ثم السجود ...الخ . 

وأيضاً تجب الموالاة بين الأجزاء . بحيث يباشر باللاحق فور الانتهاء من 
السابق بلا فاصل يعتد به . 


من مستحبات الصلاة : 

. يستحب التكبير عند الهوي إلى الركوع . وعند الهوي إلى السجود‎ - ١ 
وبعد رفع الرأس منه. وعند القنوت . والتكبير ثلاثاً بعد الانتهاء من التسليم » ورفع‎ 
. اليدين فى جميع التكبيرات إلى حذاء شحمة الاذنين‎ 

١‏ القنوت . ويتأكد استحبابه في جميع الفرائض اليومية ونوافلها . ومكانه 
بعد القراءة فى الركعة الثانية » وقبل الركوع . 

؟ - أن ينظر المصلى . وهو قائم إلى مسجد الجبهة . وإلى ما بين رجليه . 
وهو راكع . وإلى طرف أنفه . وهو ساجد , وإلى حجره . وهو يتشهد ويسلم . 

؛ - أن يضع يديه على فخذيه بحذاء ركبتيه مضمومة الاصابع . وهو قائم . 
وعلى عينى ركبتيه . وهو راكع . وبحذاء اذنيه . وهو متشهد . وعلى فخذيه . وهو 
جالس . 


وهى : 

١ه‏ اللحرت افطل اللطيار ةسراد أرق عمد ,ام سهوا ستل الإمناء 
الصادق يق عن رجل يكون فى الصلاة » فيعلم أن ريحاً قد خرجت . فلا يجد 
ريحهاء ولا يسمع صوتها ؟ قال : يعيد الوضوء والصلاة . 

وسئل عن آخر يكون فى صلاته » فيخرج منه حب القرع ؟ قال : ان كان 
ملطخاً بالعذرة فعليه أن يعيد الوضوء . وان كان فى الصلاة . قطعها . وأعاد 
الوضوء والصلاة . 

١‏ - قالت المذاهب السنية الأربعة : ان التكفير أو التكتف . وهو وضع 
اخدى الثلذين عانى خرف واقالك قو متسس ورت كمقر فيط للفاةة. 

ولفقهاء الشيعة ثلاثة أقوال : الأول : انه حرام فى الصلاة . ومبطل لها . 
الثاني: انّه حرام غير مبطل . الثالث : انه لا حرام ولا مبطل إلا إذا أتى به بقصد انه 
مطلوب ومحبوب في الشريعة » وان فعله بغير هذا القصد فلا بأس . ومن هؤلاء 
ابد حكني فآنه قالتقى الحو الرائم مو الجنتصمتاك رمن ذلك تدرف ,ات 
القول بالبطلان , لعدم وفاء الأدلة بأكثر من تحريم التكتف بقصد أنه جزء من 
الصلاة ‏ أو بقصد أن الصلاة لا تصح بدونه . وإلآ لم يكن وجه للبطلان ... كما 
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تعرف ضعف القول بأنّه حرام غير مبطل». وهذا صريح بأن من تكتف فى الصلاة 
اختياراً دون أن يقصد أنه مأمور به شرعاً . فصلاته صحيحة . ولا اثم عليه أيضاً . 

ومهما يكن . فقد ذهب أكثر الفقهاء إلى أنّه حرام ومبطل للصلاة » حيث 
سئل الإمام الصادق يق عن رجل صلى . ويده اليمنى على اليسرى ؟ فال : ذلك 
التكفير » فلا تفعل . 

" - تبطل الصلاة إذا التفت إلى الوراء » أو إلى اليمين ٠‏ أو الشمال بجميع 
بدنه » أو بكامل وجهه بحيث يخرج عن حد الاستقبال » أما الالتفات يسيراً بالوجه 
دون البدن فلا بأس: ما دام الاستقبال باقيا . قال الإمام الصادق ىه : ان تكلمت أو 
صرفت وجهك عن القبلة فأعد الصلاة . وقال أبوه الإمام الباقر 4 : ان استقبلت 
القبلة بوجهك فلا تقلب وجهك عن القبلة » فتفسد صلاتك . فان الله تعالى يقول 
لنبيه : (فولٍ وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره»!" . 

وقال صاحب المدارك : «هذا كله مع العمد ء أمّا لو وقع سهواً . فان كان 
حيرا لا ربل جد البميق والسستار لم رقع وان ملق ةيوان يقت ومن الافعال قن 
تلك الحال » أعاد فى الوقت » وإلآً فلا اعادة)» . ش ش 

ومعنى هذا أن المصلي اذا مال قليلاً. ثم اعتدل قبل أن يأتي بشيء منها . 
صحت صلاته اطلاقاً . وان أتى بفعل منها في هذه الحال فعليه أن يعيد ان اتسع 
الوقت , وإلأ فلا يقضي . وان خرج عن الاستقبال كلية » فسدت الصلاة ‏ سواء 
أكان عن عمد أو سهو , وعليه أن يعيد في الوقت اداءً » وفي خارجه قضاء . 

- أن يتعمد الكلام . ولو بحرفين لا معنى لهما , أو بحرف واحد , له 
معنى ؛ أما الكلام عن سهو فلا يبطل ‏ بل يستدعي السجود للسهر . كما يأتي . قال 


.١06 : البقرة‎ )١( 





الإمام الصادق ين : تنتقض الصلاة بالكلام متعمدا . وان تكلمت ناسيأ فلا شيء 

أجل , اذا سلم انسان على المصلى , فيجب عليه أن يرد التحية بالمثل دون 
زيادة حرف واحدء أو تقديم أو تأخير » على شريطة أن تكون تحية الاسلام ‏ أمّا 
غيرها فلا يجب ردهاء بل لا يجوز فى أثناء الصلاة. قال محمد بن مسلم : دخلت 
على الإمام الصادق نىةٍ » وهو فى الصلاة . فقلت : السلام عليك . فقال : السلام 
عليك . قلت : كيف أصبحت ؟ فسكت . وبعد أن انتهى قلت له : أيرد السلام فى 
أثناء الصلاة ؟ قال : نعم مثل ما قيل له . 

ه - القهقهة, اختياراً كانت أو قهراً » أما التبسم فلا يضر . قال الإمام 
الصادق نىِةٍ : اما التبسم فلا يقطع الصلاة» وأمًا القهقهة فهى تقطع الصلاة . 

7 البكاء المشتمل على الصوت إلا إذا كان خوفاً من الله . فقد روى أن 
سائلاً سأل الإمام الصادق نيه عن البكاء فى الصلاة ؟ . فال : ان بكى لذكر الجنة 
والنار فذاك أفضل الأعمال فى الصلاة» وان ذكر ميتاً له . فصلاته فاسدة . وقيل : ان 
هذه الرواية ضعيفة منجبرة بعمل الفقهاء .. 

- كل فعل لا تبقى معه صورة الصلاة , والدليل الاجماع . والعقل أيضاً . 
لأنه اذا ذهبت صورة الصلاة؛ ذهبت الصلاة من الاساس . وما جاء عن النبى وأهل 
ببته يت من أنهم فعلوه . أو رخصوا بفعله اثناء الصلاة . فهو من النوع القليل 
الذي لا تمحى معه الصورة . كقتل البرغوث والعقرب . وما إلى ذاك . 

- الأكل والشرب . فانهما ماحيان لصورة الضلاة . وروح الصلاة . 
والهدف من الصلاة . قال صاحب المدارك : «ادعي الاجماع على ذلك 5 

واستغرب بعض الفقهاء عدم البطلان بالأكل والشرب اثناء الصلاة إل مع 


١54‏ ممابد اقوط كع اتات عع وبل دجون #مخنداننوه وريه فقهة الآنام سعفر الصادق بيه 


الكثرة . كسائر الافعال الخارجية عن الصلاة . وهو حسن» . بل لا حسن فيه 
اطلاقاً. لما ذكرناء والحسن هو قول من قال : ان ابطال الأكل والشرب للصلاة في 
غنى عن الدليل . وكفى بترك الرسول وآله الأكل والشرب فى الصلاة؛ وبخشوعهم 
وانصرافهم عن كل ما يمت إلى الدنيا بسبب دليلاً على عظمة الصلاة وجلالها . 

9 - ذهب أكثر الفقهاء إلى أن من تعمد قول آمين بعد قراءة الحمد ‏ بطلت 
صلاته . لقول الامام الصادق نهذ : إذا كنت خلف إمام . فقرأ الحمد وفرغ من 
فرااقها وققل النك5 الحم دريب ملعي ورلا ا لي 

٠‏ -الشك في صلاة الصبح . أي عدد ركعاتها , وفى المغرب . والاوليين 
من الظهرين والعشاءين » ويأتى التفصيل فى فصل الشك . 


الخلاصة : 

0 من أخل بجزء من أجزاء الصلاة , أو , ا ارم 
الدليل على أنّه غير مفسد , كالجهر مكان الاخفات . والتصرف بمال الغير جهلاً أو 
سانا «وكتجاسة الثونب أو البدن أو مكان السيجور د تجهاذ : لآ نسانا . 


إن عر لبي غرو يفول أدب . وعن التكلم بحرفين أو اكثن ٠لا‏ يكفي للحكم بفساد الصلاة . 
لاله ليس نهياً عنها بالذات “كي تكون فاده خلا بد - اذن - من البحث عن دليل آخر 
يستد عي الفساد ٠‏ وقد مرٌ الكلام مفصلا في الساتر المغصوب . ٠‏ فراجع . ومهما يكن فنحن قد 
أخذنا على انفسنا التقيد والالتزام كل تسيو .مع نوخي الاختصار. 


الصلاة توقيفيه : 

للصلاة نظام وترتيب خاص . وواجبات معدودة ومحدودة لا ينبغى أن 
نزيد عليها , أو ننقص منها , ولكل واجب من واجباتها مكان مقرر لا ينبغي أن 
نحيد به عنه » فادنى خلل يقع عمداً أو جهلاً أو نسياناً فى شرط من شروطهاء أو 
جزء من أجزائها ء أو وصف من أوصافها . يستدعى فسادها وعدم قبولها بحكم 
العقل والمنطق , لأن الاخلال بالشرط اخلال بالمشروط . والاخلال بالجزء اخلال 
بالموصوف. اللهم إلآّإذا ثبت بالدليل أن الشارع الذي أوجب الصلاة بهذا الشكل 
الخاص يقبلها . ويرضى بها فاقدة لشرط أو جزء أو وصف فى حال من الحاللات. 
لأنها منه وله ء والمعول على مرضاته وارادته . فاذا كنا على يقّين منها حصل 
الامتثال والانقياد . وبكلمة ليس لنا أن نحيد قيد شعرة فما دونها فى كل ما يمت 
إلى الصلاة إلا باذن من الشارع . وهذا معنى قول الفقهاء . العبادة توقيفية لا بد من 
لبوك النهر.: 


أين الدليل الخاص ؟ 
وتسأل : هذا حق لاريب فيه , ولكن هل وجد دليل خخاص من الشارع على 
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أنّه رضي واكتفى بالصلاة من الاخلال بشرط منها ء أو جزء . أو وصف فى حال 
من الحالات ؟ وعلى افتراض وجوده ء فما هى هذه الحال التى يعذر معها 
المصلى؟ وما هو الشىء الذى يغتفر الاخلال به ؟ 
الجواب : 

ان الحالات على أنواع : 

الأول : العمد . فيتعمد الانسان أن يزيد أو ينقص فعلاً من أفعال الصلاة» أو 
بخل بالترتيب والنظام . فيقدم السورة على الفاتحة » والسجود على الركوع . أو 
يخل بوصف من أوصافها, فيجهر عمداً مكان الاخفات, أو يخفت مكان الجهر, 
أو يترك الطهارة أو الساتر أو يتعمد الكلام والقهقهة , أو الفعل الكثير . والحكم 
فى ذلك كله وما إليه . فساد الصلاة وبطلانها بالاجماع والنص والضرورة . وأي 
عاقل يحتمل صحة الصلاة , مع الاخلال بشىء منها عن قصد وعمد ! 

الثاني : الجهل , فيزيد بالصلاة ما يجب عليه تركه , أو يترك ما يجب عليه 
فعله جاهلاً بوجوب ذلك عليه » وحكم الجاهل كحكم العامد تماماً . قال الشيخ 
الهمداني في مصباح الفقيه : «بلا خلاف فيه على الظاهر . بل عن غير واحد دعوى 
الاجماع عليه من غير فرق بين أن يكون الجهل عن تقصير أو قصور . 

لان القضور انها يكون عذرا بيو بحية التقاب: والبنة ادقع ما دن حي 
الصحة والفساد المعبر بالأثار الوضعية . فلا فرق فيها بين العالم والجاهل », ولا بين 
القاصر والمقصر . فاذا اعتقد الجاهل المقصر أو القاصر أن الصلاة تجب على هذا 
النحو . وجرى على اعتقاده . لا يسقط عنه التكليف بالصلاة الصحيحة ء ولم 
يخرج عن عهدته. لأنه لم يأت بالواقع . ولم يمتثل أمر الشارع , أجل . ان انقياده 
واذعانه يدل على طيبته وحسن نيته » ولكن حسن النية شيء ء وامتثال الواجب 


الواقعى شىء آخر . وهكذا الشأن فى كل اعتقاد لا يتفق مع الواقع '"' . إلا إذا دل 
الدليل على أنه معذور فى أمر من الأمور . وقد ثبت بالدليل أن الجاهل معذور في 
الجهر والاخفات . وغصبية الماء الذي اغتسل أو توضاً به » والثوب والمكان . 
ونجاستهما ء وفى حكم المسافر ء وانه يجب عليه القصر دون التمام » ويأتى 
التفصيل . / 

الثالث : الشك ويأتى الكلام عنه فى الفصل التالي . 

الرابع : السهو ء والفرق بين الساهى والشاك ء ان الشاك متردد منذ البداية . 
لم يوقن بشىء اطلاقاً . أما الساهى فيعلم ويتذكر جيداً أنه قد فعل أو ترك أمراً عن 
دول »توبرادقة التافبى ديرق يطلق الك عاق السو أن انهو غير الشنك 
تسامحاً . وقد عقدنا هذا الفصل لحكم السهو والساهى فقط : 


السهو عن الأركان : 

قدمنا أن أركان الصلاة خمسة : التي وتكبيرة الاحرام والقيام حال هذه 
التكبيرة » وما كان منه قبل الركوع ء والركوع ء والسجدتان . ومعنى هذا أن ماهية 
الصلاة وحقيقتها من حيث هي هي » وبصرف النظر عن العلم والجهل والتذكر 
والنسيان , تتقوم بهذه الخمسة . ومن أخل بسشيء منها سهواً . كمن أخل به عمداً, 
فمن ترك النية سهوأً . ولم يتذكر ء حتى كبر أو ترك التكبير ء ولم يتذكر ء حتى 





)١(‏ هذه الكلية لا تشمل المجتبد المخعلىء إِذا بحث واستفرع الوسع , لأنه معذور بالئص والاجماعء 
بل لنا ان تقول : ان التكاليف المامة لا تشمله فيا الف اجتباده . فادًا أدى اجتهاده إلى عدم 
وجوب السورة . وكانت واجبة قُِ الواقع فلا تكون واجية في حقه من حيث الطاعة 
والامتثال. 
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قرأء أو ترك الركوع . ولم يتذكرء حتى سجد . أو ترك السجود . ولم يتذكرء حتى 
ركع . بطلت صلاته » ووجبت عليه الاعادة . 

ما ان الاخلال بالنية موجب للبطلان فلأنه لاصلاة شرعاً ولاعرفاً بدونها, 
وأما الاخلال بتكبيرة الإحرام فلأن الإمام ل سئل عن الرجل ينسى أن يفتتح 
الصلاة. حتى يكبر ؟ قال: يعيد الصلاة . وقال الإمام الصادق ىه بالنسبة إلى القيام 
: ان من وجبت عليه الصلاة من قيام » فنسى . حتى افتتح الصلاة » وهو قاعد. 
فعليه أن يقطع صلاته ٠‏ ويقوم . ويفتتح الصلاة . وهو قائم» ويدل عنلى فساد 
الصلاة بترك الركوع والسجود الرواية الشهيرة : «لاتعاد الصلاة إلا من خمسة : 
الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود)» بالاضافة إلى كثير غيرها . 

هذا حكم نقصان واحد من هذه الخمسة . أما الزيادة فهى غير متصورة فى 
النية اطلاقاً . ولكنها تنفاوت شدة وضعفا ‏ وأيضاً لا يتصور زيادة القيام الركنى : 
أو لا أثر لزيادته ‏ لأنه بدون تكبيرة الاحرام والركوع . لا يكون ركنا , ومع أحدهما 
يكون الآثر له لا للقيام . ولذا قال صاحب الجواهر : لا يتصور زيادة القيام الركني 
بدون تكبيرة الاحرام , أو الركوع . 

ما زيادة الركوع , أو السجدتين » فهى مبطلة بالاجماع . أمّا زيادة تكبيرة 
الاحرام فقال صاحب الجواهر : انها تبطل الصلاة بلا خلاف اجده بين القدماء 
والمتأخرين ... 

ولكن تأمل بعض متأخري المتأخرين في ذلك , واقتصر في البطلان على 
خصوص الترك ولو نسياناً دون الزيادة . وهو لا يخلو من وجه. 


السهو عن غير الأركان : 

أمَا من أخل بشىء من واجبات الصلاة سهواً - غير الاركان - فله وجوه 
نذكرها تلخيصاً من كتاب الجواهر : 

- لا يجب عليه التدارك . ولا سجدة السهو بعد الصلاة » وهو من نسي 
القراءة» حتى ركع » لقول الإمام ليذ : «فمن ترك القراءة عمد » أعاد الصلاة » ومن 
نسي القراءة فقد تمت صلاته ولا شىء عليه . 

وكذا من نسى الجهر مكان الاخفات , أو الاخفات مكان الجهر . للنص 
والاجماع . ٠‏ حتى ولو تذكر قبل أن يركع . بل لا يتدارك . ويرجع لو تجاوز كلمة 
ودخل ذ في أخرى . لأن الأدلة القائلة بأنه لاشيء عليه مطلقة غير مقيدة بشىء ١‏ 
وأنعا فالمبوةا القت الهمداق فى سباح النقيه: 

وكذا ان نسي الحمد أو السورة . حتى ركع . أونسى الذكر حال الركوع . 
لقول الإمام الصادق له في رجل نسي أم القرآن : «ان كان لم يركع فليعد أم 
القرآن» وقوله ليه : «ان علياً سئل عن رجل ركع . ولم يسبح؟ قال: تمّت صلاته). 

وكذا ان نسي الطمأنينة حال الركوع . حتى رفع رأسه . أو نسى رفع الرأس 
منه ؛ أو الطمأنينة حال الرفع ؛ حتى سجد بلا خلاف في ذلك . أو نسى الذكر حين 
السجود , أو الطمأنينة فيه » حتى رفع رأسه أو نسى وضع أحد المساجد السبعة . 
ثم قال صاحب الجواهر : والعمدة فى جميع ذلك واحد من أمرين : اما لأن 
التدارك يستدعي زيادة الركن , وام الإجماع . 

- يجب أن يتدارك ما نسي . ولا يجب عليه سجود السهوء وهو من نسي 
الحمد وقرأ السورة , ثم تذكر قبل أن يركع ؛ للرواية المتقدمة : «ان كان لم يركم 
فليعد أم القرآن) . وكذا ان : نسى الركوع اتح تدكر فيل أن مسد ٠‏ فعليه أن يقوم 
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ويركع . وان نسى السجدتين ن أو أحدهما ء وتذكر قبل أن يركع » هوى وأتى بما 
نسى ء ثم قام . وقرأ أو سبح حسب تكليفه الشرعى ء بلا خلاف في ذلك . 
بالاضافة إلى أن الإمام الصادق يىة سئل عن رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية . 
حتى قام . فذكرء وهو قائم» أنه لم يسجد ؟ قال : فليسجد ما لم يركع , فاذا ركع , 
وذكر أنّه لم يسجد . فليمضٍ على صلاته . حتى يسلم . فيسجدها قضاء . 

- يجب أن يتدارك ما نسى بعد الصلاة» ويسجد له سجدتى السهو. وهو 
من ترك سجدة واحدة, أو التشهد. أو الصلاة على النبى يي ؛ ولم يتذكرء حتى 
ركع . وهذه الفتوى مشهورة «شهرة عظيمة كادت تكون اجماعاً) . 

؛ - يجب أن يسجد للسهو فقط بدون قضاء أو تدارك أي شيء ء وذلك إذا 
تكلم ساهيا . أو تشهد. أو سلم فى غير موضع التشهد والتسليم » أو شك بين 
الأربع والخمس . كما يأتى . قال صاحب الجواهر : «هذا هو المشهور بين 
الأصحاب - أي الفقهاء - قديماً وحديثاً . نقلاً وتحصيلاً .. وفى صحيح ابن 
الحجاج : سألت الإمام الصادق نيه عن الرجل يتكلم ناسياً فى الصلاة » يقول : 
ليما مشرفكي #افقال + كم صاقو ف ميد سجقين ع غير للك 

وقيل : ان سجدتى السهو تجبان لكل زيادة ونقيصة . على شريطة أن لا 
تكون مبطلة للصلاة . وعلق صاحب الجواهر على هذا القول بما نصه بالحرف : 
الم نعرف من هو قائله صريحاً قبل المصنف '' بل أطلق فى الدروس عدم معرفة 
قائله ومأخذه؛ . ومثله في كتاب مصباح الفقيه للشيخ الهمداني . وقال هذان 
)١(‏ هو جعفر بن الحسن المعروف بالحقق الحلي توفي سنة 117 ه. وهو صاحب كتاب الشرائع 


الذي شرع اناه راع انرو اطلاقاً . بل أعظم كتب الفقه عند الشيعة كتاب الجواهر 


المحققان الجليلان : والروايات التى احتج بها هذا القائل . الصحيح منها قاصر 
الدلالة » والدال منها ضعيف السند . وعليه فالحكم يوجوب سجود السهو لكل 


زياذة وقضة لا ل :على اساس .. 


صورة سجود السهو : 

من كان عليه سجدتا السهو انتظر حتى يفْرغ من الصلاة ء ويسلم , وقبل أن 
يأتي بالمنافي » ينوي السجدتين قربة إلى الله تعالى . ويكبر استحباباً ‏ ثم يسجد . 
ويقول : بسم الله وبالله اللهم صل على محمد وآل محمد , ثم يرفع رأسه . ثم 
يسجد , ويقرأ هذا الذكر ثانية » ثم يرفع رأسه . ويتشهد . ويسلم . قال الإمام 
الصادق لي : «تقول في سجدتى السهو : بسم الله وبالله . اللهم صلّ على محمد 
وآل محمدء أو السلام عليك أيّها النبي ورحمة الله وبركاته». وقيل: يجزي كل ذكر. 


الخلاصة : 

والخلاصة لقد تبين مما قدمنا أن الزيادة والنقصان عمداً فى الصلاة يوجبان 
البطلان . واعادة الصلاة . وان الخلل عن سهو ونسيان منه مالا يوجب البطلان 
وفساد الصلاة. كزيادة بعض الاركان الخمسة , أو نقصانهاء ومنه مالا يوجب شيئاً 
على الاطلاق , لا التدارك . ولا سجود السهو . كنسيان القراءة . وعدم التذكر 
والانتباه إلأ بعد الركوع , ومنه ما يوجب التدارك فقط دون السجود . كالسهو عن 
الحمد, ثم التذكر قبل الركوع , ومنه ما يوجب السجود للسهو دون التدارك . كمن 
تكلم ساهياًء ومنه ما يوجبهما معاء كمن نسي التشهد أو الصلاة على النبى مَأفية. 
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مسائل : 

١-إذا‏ سهاعن شىء من واجبات الصلاة؛ ثم تذكر قبل أن يدخل بالركن . 
أتى به وبما بعده , كما لو نسى السجود أو التشهد . وبعد أن قام » وباشر بالقراءة 
تذكر قبل أن يركع , أتى بما سها عنه . وبما بعده من الواجبات حسب الترتيب 
الشرعى . وإذا تذكر بعد أن دخل بالركن » فلا يتدارك ما فات كاثئناً ما كان الفائت» 
لان التدارك يستدعى زيادة الركن المبطلة للصلاة . 

١‏ -إذا نسي الركوع . ثم تذكر بعد أن سجد السجدة الاولى . وقبل أن يأتي 
بالثانية . بطلت الصلاة عند المشهور . 

"' -إذا تيقن أَنّه ترك سجدتين » ولم يعلم : هل هما من ركعة واحدة. حتى 
تبطل الصلاة ؛ وتجب الاعادة ؛ أو أن كل سجدة من ركعة . كي تضح . ويجب 
قضاء السجدتين فقط ؟ إذا كان كذلك . وجب الاحتياط . ولكن باعادة الصلاة 
فقط. لأنّه يعلم اجمالاً انّه مكلف , امّا باعادة الصلاة , وامًا بقضاء سجدتين » فاذا 
أعاد الصلاة فرغت ذمته . وانحل العلم الاجمالى . لأنه على افتراض أن تكون 
السجدتان من ركعة . فواجبه اعادة الصلاة » وقد فعل . وعلى افتراض أن تكون 
كل سجدة من ركعة , فواجبه قضاء سجدتين , وقد أتى بهما فى ضمن الصلاة . 
اذن ‏ قد علم بفراغ ذمته على كل حال . 

؛ - إذا ركع » ثم هوى للسجود قبل أن ينتصب ., فان تذكر بعد أن سجد 
السجدتين معأ . صحت الصلاة » وسجد السهو . وان تذكر بعد السجدة الأولى . 
وقبل الثانية » فعن الشيخ الانصاري لقالا ربجم إلى الانتصاب باتفاق العلماء . 
وليس من شك أن الأفضل اعادة الصلاة . 

0-إذا ترك الوضوءء أو الغسل ء أو التيمم سهواً. بطلت الصلاة . 


7 - إذا سجد على النجس ء أو على ما يؤكل ويلبس . أو على شيء من 


المعادن سهوأ. صحت صلاته . 
ا حاء ف ىالجزء الثانى من كتاب مفتاح الكرامة ص ,ران زيادة الركن 


«منها» : إذا ركع المأموم قبل الامام ظانا أنّه قد ركع . ثم تبين له أنّه لم يركع . 
فيتتصب المأموم . ويعود إلى متابعة الإمام . ويركع ثانية ؛ وتصح الصلاة . 

و«منها»: إذا شك المصلى فى الركوع قبل أن يدخل فى السجود. وأتى به . 
ثم تبين له أنّه قد ركع قبل أن يرفع رأسه . فانه يهوي إلى السجود . وتصح الصلاة 
غلك الندويل الأول نز كماع 

و امنها» : إذا شك المصلى في عدد الركعات فى العشاء أو الظهرين . فبنى 
على الأقل » وأتى بركعة الاحتياط . وبعد الانتهاء تبين أن صلاته كانت ناقصة , وان 
الاحتياط مكمل لهاء صحت صلاته . واغتفر ما زاد من النية وتكبيرة الاحرام . 

و «منها؛ : إذا صلى المسافر تمامأ فى مكان القصر . جاهلاً بالرجوب . أو 
ناسياً » ولم يذكرء حتى خرج الوقت , صحت الصلاة. واغتفرت الزيادة . ويأتى 
التفصيل . ش 

و امنها) : إذا باشر في صلاة الكسوف . ثم تبين له أن الوقت قد ضاق عن 
الفريضة اليومية التي لم يؤدها بعد . قطع ما بيده . وأتى بالفريضة . وبعد الانتهاء 


اتستدله» 


قدمنا أن الشاك هو الحائر المتردد الذي لم يوقن بشىء منذ البداية » ونتكلم 
الآن عن حكم الشك وما يترتب عليه فى الصلاة وهو على وجوه : منها الشك في 
أصل حدوث الصلاة » وصدورها . ومنها الشك فى شروطها واجزائها غير 
الركعات . ومنها الشك فى عدد الركعات » وبيان حكم الجميع فيما يلي : 


الشك في أصل الصلاة : 

وقال الإمام الصادق نه : متى استيقنت أو شككت فى وقت فريضة انك لم 
تصلها ؛ أو فى وقت فوتها انّك لم تصلها . صليتها . وان شككت بعد ما خرج 
الوقت » وقد دخل حائلاً » فلا اعادة عليك من شىء . حتى تستيقن , فان استيقنتها 
فعليك أن تصليها فى أية حالة كنت . 


الفقهاء : 

قالوا: من شك . ولم يدر : هل أدَّى الفريضة أو لا ؟ ينظر: فان كان الوقت 
باقياً فعليه أن يصلى . تماماً كما لو تيقن بأنّه لم يأتِ بها من الأساس .ء وان كان 
ذلك في خارج الوقت فلا شيء . حتى يحصل اليقين بأنه لم يصلٍ . 


0" ومني يي يي لت مت اف ا ا تون توه ترقة روزت مل افق الامام تحعون العادق كه 


الشك بعد الفراح : 
قال الإمام الصادق جيه : إذا شك الرجل بعد ما ينصرف من صلاته لا يعيد. 
ولا شىء عليه . 


وقال الإمام الصادق ة : كل ما شككت فيه بعد ما تفرغ من صلاتك فامض 
ولا تعد . 


وهذا محل وفاق بين الجميع . 


الشك فى شرط الصلاة : 

إذا شك في شرط من شروط الصلاة . كالطهارة والساتر ء فإن كان الشك 
قبل الشروع بالصلاة » وجب عليه أن يحرزه » ويتثبت من وجوده ‏ كما هو الشأن 
في كل شرط . 

وان كان ذلك فى أثناء الصلاة » قطعها . وأوجد الشرط ء لما تقدم . 
ولاستصحاب عدم وجود الشرط . ولا تجري قاعدة الفراغ بالقياس إلى الصلاة . 
لأنّه لم يفرغ منها ء ولا بالقياس إلى الوضوء ‏ أو غيره من الشروط , لأنه شاك في 
أضل عخدوثه:وصدورة: 

وان كان الشك بعد الفراغ من الصلاة فلا شىء عليه , لما تقدم فى الفقرة 
السابقة . ولكن عليه أن يحرز بالقياس إلى غيرها من الصلاة. 0 


الشك فى أفعال الصلاة : 
قال الإمام الصادق ا9ة : إذا لم يدر أسجد واتحدةٌ + أو اتسين : فايسجد 


الأخرى . 


وسئل عن رجل يشك. وهو قائم . لا يدري أركع أو لم يركع ؟ قال: يركم 
ويسجل . 

هذاء إذا شك فى الشىء قبل أن يتجاوزه إلى غيره . 

وسئل عن رجل شك في الأذان» وقد دخل فى الاقامة ؟ قال: يمضى . فقيل 
له : شك في الاقامة ‏ وقد كبر ؟ قال: يمضى . وفى التكبير ‏ وقد قرأ؟ قال: يمضى . 
وفي القراءة» وقد ركع ؟ قال: يمضي . وفي الركوع , وقد سجد ؟ قال: يمضى . إلى 
أن قال الإمامملية : إذا خرجت من شيء , ثم دخلت في غيره فشكّك ليس بشيء. 

هذا ء إذا شك فى الشىء بعد أن تجاوزه إلى غيره . 


الفقهاء : 

قالوا: ان الشك في فعل من أفعال الصلاة غير الركعات ينقسم إلى نوعين : 

الأول : أن يشك في الشيء قبل أن ينتقل من محله إلى غيره . كما لو شك 
في النية قبل أن يكبرء أو فى التكبير قبل أن يقرأ ٠‏ أو في القراءة قبل أن يركع . أو 
في الركوع قبل أن يسجد , رما إلى ذاك مما لم يتجاوز محل المشكوك . وأفتوا 
الي و سرر ريدي بار 

الثاني : أن يشك ة في الشيء بعد التجاوز والانتقال من محله . والدخول في 
عير » كما لو شك في التكبيرء وهو في القراءة . أو في القراءة: وهو في الركوع . 
أد في الركوع » وهو في السجود , وما إلى ذاك مما تجاوز محله , ودخل بالغير . 
وأفتى الفقهاء هذا بالمضي , والغاء الشك , وعدم الاتيان بالمشكوك فيه. مع 
اعترافهم بأن ذلك خلاف ما يستدعيه الأصل عملاً بالدليل الوارد على الأصل , 


حل موي و لمعف تبره مإد وام لمع موا ون رد دكن اومريه أفقه الاناع عفر الصاد قله 


الثابت عن أهل البيت لهذ . 
وتجدر الاشارة إلى أن المراد بالتجاوز عن محل المشكوك فيه . أن يدخل 
ويتلبس بفعل من أفعال الصلاة بالذات . لا بشىء أجنبى عنها . وان يكون مكانه 
فى الترتيب متأخراً عما شك فيه . أما الغير الذي دخل وتلبس بفعله . فالمراد به 
مطلق الغير قراءءٌ كان . أو فعلاً 0 و ب 
البعض الآخر الذي يليه ؛ أو شك فى أي فعل . وقد تلبس في آخر . كما لو شك 
يجن ابيا ا وديا لب 
يلغى فيه الشك . ويمضى المصلى فى الاتمام . قال صاحب الجواهر : «كما هو 
خيرة الأكثر ؛ بل عن البعض دعوى الاجماع عليه . وهو الحجة . مضافاً إلى قول 
الإمام لليةِ : وان شك فى السجود بعد ما قام فليمض . وقوله يِه : قد ركم . جواباً 
لمن سأله عن رجل هوى إلى السجود, ولم يدر : أركع أم لم يركع» . 


الشك في عدد الركعات : 

يمع الشك فى عدد الركعات على وجوه : منها المبطل » ومنها غير المبطل . 
والمبطل أقسام : 

١‏ -الشك فى المغرب والصبح وصلاة السفرء يوجب البطلان وفساد 
الصلاة اطلاقاً » للاجماع والنص ء ومنه قول الإمام الصادق ىه : بإذا شككت فى 
المغرب فأعد . وإذا شككت فى الفجر فأعد .. راذا تدوو سند #ساايف او ترد 
فأعد الصلاة من أولهاء والجمعة أيضاً إذا سها فيها الامام فعليه أن يعيد الصلاة: 
لانها ركعتان) . 


وكل نص خالف هذا النص فهو شاذ متروك . وقوله لَهْؤ : «لأنها ركعتان» 


نص على علة الحكم . فيكون بمنزلة قوله : كل شك فى الصلةة الثنائية موجب 
لفساد الصلاة وبطلانها . 
القلة نيق الركعة ووو الا ترا فانشيط الصاذة الخماعا قيضا قال 

اللسي يو يكن ستواترا #تووالا عنلن 
البطلان بأنواع الدلالات . ومنه قول الإمام الصادق نيه : إذا شككت فلم تدر : أفي 
ثلاث أنت أم في اثنتين. أم في واحدة, أم فى أربع ‏ فأعد ‏ ولا تمض على الشك . 

"-الشك بين الركعتين وما زاد؛ قبل إكمال السجدتين . لأن الشك فى هذه 
الحال يرجع إلى الشك في الركعتين بالذات . وعليه فلا يكون المصلى على يقين 
من اتمامها ء فيتحتم البطلان . قال الإمام الصادق نيه : من شك في الأوليين أعاد. 
حتى يحفظ . ويكون على يقين , أي متأكداً من اتمام الركعتين . 

إذا شك المصلي . وهو في الرباعية ٠‏ بين الاثنتين والخمس . تبطل 
صلاته . حتى ولوكان الشك بعد اتمام السجدتين واحرازهما : لأن الصلاة باطلة 
على كل حال » فان تكن في الواقع ركعتين . بطلت للنقصان » وان تكن خمساً , 
بطلت لمكان الزيادة . هذا . إلى أن الشك الموجب لصحة الصلاة هو الذي يبنى 
معه على الأكثر من أحد طرفي الشك , على شريطة أن لا يتنافى البناء على الاكثر 
مع صحة الصلاة . وليس من شك ان البناء على الخمس يستدعى البطلان لمكان 
الزيادة . 

- الشك في عدد ركعات صلاة الجمعة والعيدين والكسوف والخسوف 
والزلازل » مبطل . لأنها ثنائية . 

! - من لم يدرٍكم صلى , بطلت صلاته , لقول الإمام نه : ان كنت لا تدري 
كم صليت . ولم يقع وهمك على شيء , فأعد الصلاة . 


1 مداه نايا اونا لماشو ون موا مسوتة و قوت نع ققد الا باء جعتر الصاو 25 


الشك الصحيح : 

وهنالك حالات من الشك فى عدد الركعات لا توجب البطلان . بل تصح 
الصلاة وتجزي , مع العلاج . على شريطة أن يكون الشك في الرباعية فقط , منها: 

١-إذا‏ شك بين الاثنتين والثلاث بعد أن أحرز السجدتين واكمالهما, فإنه 
يبني على الثلاث » ويأتى بالركعة الرابعة . ويتشهد ويسلم . وقبل أن يأتي 
بالمنافي, يحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس . والواحدة قائماً أفضل من 
الاثنتين جالساً فى هذه الحال . قال الإمام الصادق ىا لأحد أصحابه : ألا اعلمك ما 
إذا فعلته ثم ذكرت أنك اتممت أو نقصت لم يكن عليك شىء .. إذا سهرت أي 
شككت .ء فابن على الأكثر » فإذا فرغت وسلمت . فقم فصل ما ظننت أنك 
نقصت,ء فإن كنت قد اتممت لم يكن عليك شىء . وان ذكرت أنك كنت نقصت 
كان ما صليت تمام ما نقصت . 

ويتضح ما أراده الإمام بهذا المثال : رجل شك بين الثلاث والأربع فبنى 
على الأربع » وبعد الانتهاء أتى بركعة الاحتياط . وحينئذ لا تخلو صلاته الأصلية . 
اما أن تكون فى الواقع ثلاثاً ؛ وامًا أن تكون أربعاً . فإن كانت ثلاثاً فقد أتمها بركعة 
الاحتياط . وان كانت أربعاً تقع ركعة الاحتياط نفلاً » وتكون الحال أشبه بما لو 
كنت مديوناً لانسان بمبلغ لا تدري هل هو ثلاثة دراهم » أو أربعة ؟ فتعطيه أربعة, 
فإن كنت مطلوباً به كاملة » فقد فرغت ذمتك قطعاً . وكذلك ان كنت مطلوباً بثلاثة 
فقط . ويكون الدرهم الزائد احساناً وتفضلاً . 

؟ -إذا شك بين الثلاث والأربع في اي موضع كان» فإنه يبنى على الثلاث, 
ويأتى بالرابعة » ويتشهد ويسلم . ثم يحتاط بركعة من قيام . أو ركعتين من 
جلوس. تماماً كالصورة الأولى » سوى ان الافنضل هنا اختيار الركعتين من 


جلوس . فلقد سئل الإمام الصادق نه عن رجل لا يدري أثلاثاً صلى . أم اربعاً : 
ووهمه فى ذلك سواء ؟ فقال : إذا اعتدل الوهم فى الثلاث والأربع فهو بالخيار . ان 
شاء صلى ركعة . وهو قائم ؛ وان شاء صلى ركعتين . وأربع سجدات, وهو جالس. 

٠‏ - إذا شك بين الاثنتين والاربع بعد اكمال السجدتين », فإنه يبنى على 
الأربع » وبعد الاتمام يحتاط بركعتين من قيام . قال الإمام 9# : إذا لم تدر اثنتين 
صليت أم أربع » ولم يذهب وهمك إلى شيء » فتشهد وسلم . ثم صل ركعتين 
وأربع سجدات تقرأ فيهما بأم الكتاب » ثم تتشهد وتسلم . فان كنت انما صليت 
ركعتين , كانتا هاتان تمام الأربع » وان كنت صليت أربعاً . كانتا هاتان نافلة . 

؛ - إذا شك بين الاثنين والثلاث والاربع بعد اتمام السجدتين » فإنه يبني 
على الأربع » ويتم صلاته » ثم يحتاط بركعتين من قيام » وركعتين من جلوس , 
والأفضل تقديم الركعتين من قيام . وتأخير الركعتين من جلوس . سئل الإماء 
الصادق لِيْةٍ عن رجل صلى ء فلم يدر اثنتين صلى ء أم ثلاثاً » أم اربعاً ؟ قال: يقوم 
فيصلي ركعتين من قيام » ويسلم , ثم يصلي ركعتين من جلوس » ويسلم ‏ فان 
كانت أربع ركعات كانت الركعتان نافلة » وإلآ تمت الأربع . 

- إذا شك بين الأربع والخمس نظر : فان حصل له الشك . وهو قائم : 
جلس . وبهذا يرجع شكه إلى الشك بين الثلاث والأربع . فيبني على الأربع » ويتم 
الصلاة , ويأتي بركعتين من جلوس ء أو ركعة من قيام . 

وان حصل له هذا الشك بعد أن سجد السجد تين , بنى على الأربع . وتشهد 
وسلم . ثم سجد سجدتى السهو . 

وإذا تبين له بعد الانتهاء ان صلاته كانت ناقصة . صحت ولا اعادة عليه . 
وكذلك الحكم لو تبين النقصان » وهو في صلاة الاحتياط . لأن قول الامام ىه : ان 


1" حو اق وا هق ونم ف ميف قو ند من مقن مد وجو روط لذ ود جية + يرم ققه الامام حتفف الضادق ك1 
كانت ناقصة تممها الاحتياط . يشمل الحالين معأ . 


الشك فى النافلة : 
لحن فى بطتد كنات الناالة لأا رمال مال على وخاز فخا يت على 
الأقل » وهو الأفضل . وان شاء بنى على الأكثر . على شريطة أن لا يكون الأكثر 
مبطلاً للصلاة. سئل الإمامة عن السهو فى النافلة؟ قال: ليس عليك شيء. 
وقيل : للمصلى أن يقطع النافلة . ثم يستأنفها من جديد ان شاء . 


كثير الشك : 

كل من كثر شكه فعليه ان يمضي » ولا يعتني بشكه اطلاقاً . سواء أكان في 
عدد الركعات » أم في غيرها من الأفعال. أو فى القراءة . وسواء أكان الشك في 
أصل الحدوث والصدور أو فى صحته . سئل الإمام الصادق له عن الرجل الذي 
يشك كثيراً في صلاته ؛ حتى لا يدري كم صلى » ولا ما بقى عليه ؟ قال : يعيد. قيل 
له : انه يكثر عليه ذلك كلما أعاد شكه . قال : يمضى فى شكه .. لا تعوّدوا الخبيث 
من تكو لاضن العالةة» لتطمعو» نان الشرطان حبق مقا مااع ده لمن 
احدكم في وهمه , ولا يكثرن نقض الصلاة . فإن فعل ذلك مرات لم يعد إليه 
الشك .. انما يريد الخبيث أن يطاع . فإذا عصي لم يعد إلى أحدكم . 


صورة صلاة الاحتياط : 
يجب فى صلاة الاحتياط كل ما يجب فى الصلاة المستقلة .» من الطهارة 
والستر وعدم الغصب والاستقبال . والنية وتكبيرة الاحرام . والقراءة» وهى الحمد 


فقط دون السورة ودون القنرت . كما يجب فيها الركوع والسجود والتشهد 
والتسليم . ويجب فيها أيضاً الاخفات , ولا يجوز الجهر . 

وهذا دليل واضح على أَنّها صلاة مستقلة . لا جزء من الصلاة؛ والاكتفاء بها 
على تقدير نقص الصلاة, لا يستدعى أن تكون جزءاً منها . قال صاحب الجواهر : 
لا بد في صلاة الاحتياط من النية وتكبيرة الاحرام , ولا يكتفى بالنية الأولى 
والتكبيرة الأولى , لظهور النص والفتاوى بأنها صلاة مستقلة عن الأولى واقعة بعد 
اختتامها بالتسليم مأموراً بها بأمر على حدة بتشهد وتسليم يختصان بها. ومثله في 
كتاب مصباح الفقيه للشيخ الهمداني . 


مسائل : 

١‏ - إذا عرض له الشك . فلا يبني للوهلة الاولى على الأكثر . ويتم . ثم 
يحتاط » بل الأولى والأفضل أن يتأمل ويتروى قليلاً عسى أن يزول الشك , 
ويحصل الاطمئنان . 

؟ - إذا غلب على ظن المصلي . وترجح في نظره أحد الطرفين . عمل 
بظنه تمامأء كما يعمل بالعلم , قال الشيخ الهمداني فى مصباح الفقيه : هذا هو 
المشهور. ويدل عليه الحديث النبوي : «إذا شك أحدكم فليتحرٌ)» . وقال صاحب 
العروة الوثقى : ان الظن بالركعات بحكم اليقين . سواء أكان في الركعتين الأوليين : 
أم الأخيرتين . 

؟ - إذا سلم » ثم صدر منه ما يبطل الصلاة كالكلام عمداً . وما إلى ذاك من 
المبطلات قبل أن يات بصلاة الاحتياط . فعليه أن يصلى صلاة الاحتياط على 
رجهها ‏ ثم يعيد الصلاة من جديد , لأنه على يقين من التكليف بالصلاة 


قضاء الصلاة 


تمهيدات : 

١‏ - ليس من شك فى أن القضاء تابع للاداء » وفرع عنه , فاذا لم يجب 
الأصل » فبالأولى ما يتفرع عنه » واوضح مثال لذلك الصبى والمجنون , فانهما غير 
مكلفين بشىء اطلاقاً » ومثلهما من أغمى عليه اغماء استوعب وقت الصلاة 
امه قد تارقن أغل انمتا نظف ووانه الكت مليد ون ونه لاريى الوه 
ولا الصلاة ؛ وان كلما غلب الله عليه : فالله أولى بالعذر» "" . ش 

هذا هو مقتضى الأصل الذي يجب اتباعه . مع عدم وجود دليل على 
خلافه» فاذا ثبت الدليل على العكس . وجب اهمال الأصل . واتباع الدليل . 
والأدلة الشرعية التى بين ايدينا منها ما جاء على وف الأصل ٠أولم‏ تصرح 
بخلافهء وذلك فى الصبى والمجنون وفاقد الطهورين . حيث لا يجب على واحد 
منهم الاداء ولا القضاء . وكذلك الحائض والنفساء لا تجب الصلاة عليهما اداء ولا 
قضاء ‏ ومنها ما دل على وجوب القضاء دون الاداء . كقضاء الصوم على الحائض 
والنفساء . ومنها ما دل على وجوب الاداء دون القضاء . كما هى الحال فى الكافر 


)١(‏ قال الشيخ الهمداني في مصباح الفقيه : وما دل من الاخبار على قضاء المغمى عليه . يحمل 
على الاستحباب . كبا عن الصدوق والشيخ وغيرهما . بل في الحدائق نسبته إلى المشهور . 


0 موا ا ورا مخ كمه طواه يوون مراع تجاه او ولا عه بنيزو أفقه الأمام قفر الطنادق كه 


الاصلى , أي الذي ولد من أبوين كافرين . فانه مكلف بالفروع تماماً . كما هو 
مكلف بالاسرل عن النقهاء وو للك لمحي عليه تقناء نا ذافدامن العياذة بع 
اسلامه , لقول الرسول الاعظم وَلَيْيَةٍ : «الاسلام يجبّ - أي يهدم - ما قبله» . 

١‏ - يسقط التكليف بواحد من ثلاثة : الامتثال والاتيان بالمكلف به على 
وجهه . وبالعصيان . وبارتفاع الموضوع - مثلاً - إذا قال لك من وجبت طاعته 
عليك : اكرم زيداً بتاريخ كذا . فان اكرمته بنفس التاريخ . يسقط التكليف 
بالامتثال؛ وان تركت اكرامه حتى مضى الوقت المحدد . يسقط التكليف عنك 
اشام لان ةك زوك بور او قيس ولكن تكرح عاميا سيف للقت راذا 
ارتفع الموضوعء كما لو مات زيد قبل الوقت يسقط التكليف عنك .ء ولا تُسأل عن 
شيء؛ وقد دل الدليل على أن العاصى يجب عليه أن يقضى ما فاث كما فات ‏ 
ويأتى قريباً إن شاء الله . / 

”ان التكاليف الشرعية تشمل وتعم العالم والجاهل . والناسى والذاكر. 
والنااقرو يضقا رلا اقرف إلا بالسقاياح كان اومن الغالموالناكر ولعي 1ه 
يعاقب . مع الترك . ولا عاب على النائم والجاهل القاصر والناسى ما دام العذر 
والوصف . فاذا تعلم الجاهل » وتذكر الناسى . واستيقظ النائم . وجب التدارك اداء 
داخل الوقت . وقضاء بعد فواته . 

؛ - من كان أحد أبويه مسلماً . وترك الصلاة مرة واحدة مستحلاً للترك 
موقناً بعدم الوجوب . فقد خرج عن الاسلام . وارتد عن فطرة » وحل قتله . لأنّه 
أنكر ما علم ثبوته من الدين بالضرورة. إلا أن يدعى شبهة محتملة فى حقه . كما 
لوكان قد لق ونشأ فى بلد لاغين فيه ولا أثر للاسلام والمسللمين» لأن الحدود 
تدرا بالشبهات : 


وان ولد من أبوين كافرين . واسلم هو بعد البلوغ . ثم ارتد بتركه للصلاة 
مستحلاً لها كان مرتدأ عن ملة » لاعن فطرة. وحكمه أن تعرض عليه التوبة » فان 
امتنع وأصر, حل قتله إل أن يدعي شبهة محتملة فى حقه , كما لوكان قريب العهد 
بالاسلام . 

ما من ترك الصلاة متهاوناً . لا مستحلاً . ومؤمناً بوجوبها. لا كافراً بها . 
عزّره الحاكم . فان عاد عزره ثانية » فان عاد عزره ثالثة » فان عاد حل قتله في 
الرابعة. 


وجوب القضاء : 

سئل الإمام الصادق نه عن رجل صلى بغير طهور , أو نسى صلاة لم 
يصلهاء أو نام عنها ؟ قال: يقضيها إذا ذكرها فى أية ساعة ذكرها من ليل أو نهار. 
فاذادخل وقت الصلاة» ولم يتم ما قد فاته » فليقض ما لم يتخوف أن يذهب وقت 
هذه الصلاة التى قد حضرت . وهذه أحق بوقتها ء فليصلها . فاذا قضاهاء فليصل 
مافاته مما قد مضى . ولا يتطوع بركعة . حتى يقضى الفريضة كلها . 

وسئل عن رجل فاتته صلاة من صلاة السفر . فذكرها فى الحضر ؟ قال : 
يقضى ما فاته كما فاته . 


الفقهاء : 

قالوا: من فاتته صلاة واجبة وجب عليه قضاؤها ء سواء أكان ذلك عن عمد 
أو نسيان » والنوم بحكم النسيان كما تقدم . 

ومن شرب ما يؤدي به إلى الجنون وزوال العقل . فعليه القضاء ان استيقظ . 


قف لامع وي و اما عم مض وو ملع جاو نو نو لجر عمو ونه 'ققه الاماء حتفن الصاو بد 


لأنه أوجد السبب بارادته راختياره » فيصدق عليه اسم الفوات . ولا يندرج فى 
قول الإمام 9# : «كلما غلب الله عليه . فالله أولى بالعذر» . 

ومن وجبت عليه صلاة الجمعة . فتركها حتى مضى الوقت . صلى الظهر 
أربعاً » لقول الإمام ليه : من فاتته صلاة الجمعة فلم يدركها . فليصل اربعاً . 

ومن لم يصل صلاة العيد » على تقديره وجوبها ء فلا قضاء عليه » لول 
الإماملية : من لم يصل يوم العيد مع الامام فى جماعة فلا صلاة له ولاقضاء عليه. 

ومن فاتته الفريضة في السفرء قضاها قصرأ ء حتى ولو كان حاضراً» ومن 
فاتته الفريضة فى الحضر , قضاها تماماً. حتى ولو كان مسافراً » لقول الإمام مق : 
من فاتته صلاة فليصلها كما فاتته .. اقضٍ ما فات كما فات .. يقضى فى الحضر 
صلاة السفر , وفى السفر صلاة الحضر . 

ومن كان مسافراً فى أوّل وقت الصلاة . وحاضراً فى آخر الوقت , بحيث 
إذا صلى فى أرّل الوقت اداها قصراً. وإذا اداها فى آخره كانت تماماً » أو انعكس 
الأمر بحيف كالستاغيرا فى أرل الرقكه» وسيدارا فى ابر الوتكاء شو نات 
الفريضة » فهل يقضي في الصورتين قصرأ أو تماماً ؟ 

الجواب : 

يجب على هذا أن ينظر ماذا كان الواجب عليه لو صلاها اداء » فان كان عليه 
ان يصلى قصرأ في الوقت قضاها كذلك فى خارجه . كما لو كان حاضراً فى أوّل 
الوقت ومسافراً فى آخره, وان كان عليه ان يصلى تماماً فى الوقت . قضاها كذلك 
في خارجه » كما لو كان مسافراً في أَوّل الوقت وحاضراً فى آخره . قال الإمام 
الصادق نيةِ : من نسى أربع فليقض أربعا . مسافراً كان أو مقيماً . ومن نسي 


ركعتين » صلى ركعتين اذا ذكر » مسافراً كان أو مقيماً . 





واتفقوا كلمة واحدة على أن من فاتته فريضة فله أن يقضيها فى وقت 
الصلاة الحاضرة . ان اتسع لهما معاًء فيقضى أولاً ما فات , ثم يؤدي ما عليه من 
الصلاة» وان ضاق الوقتء ولم يتسع إلا للحاضرة فقط . تعين عليه أن يأتي بها . 
ويترك القضاء ‏ لأن الحاضرة أحق بوقتها كما قال الإمام ليه . 

واختلفوا : هل يجب القضاء فوراً . وفى أُوّل الوقت الذي يذكره فيه » أو 
يجوز التأخير . ولا تجب المبادرة » بحيث يسوغ لمن عليه صلوات فائتة أن 
يصلى الحاضرة في أوّل وقتها ء ويتشاغل فى غيرها من العبادات والافعال ؛ 
ويؤجل القضاء إلى وقت آخر؟ 

الجواب : 

لا يجب الفور فى قضاء الفائتة » ويجوز التأخير » لأن الأمر لا يدل على 
لوي راض 1 التراءة فى مهوي" وزوعلى هذا التكهور قديذا وكا ,قال 
واحب] ب عر وي مر امقر ون لقاع برق عرب ال ا 
مشهور بين المتقدمين أيضاً » بل في كتاب المصابيح أن هذا القول مشهور في كل 
طبقة من طبقات فقهائنا المتقدمين منهم والمتأخرين -ثم قال صاحب 
الجواهر -: ويشهد لذلك التتبع لكلماتهم» . ثم عد العشرات من أكابر الفقهاء . 

وقال الشيخ الهمدانى فى مصباح الفقيه : «الأقوى ماهو المشهور بين 
المتأخرين من القول بالمواسعة , ولعل هذا القول كان أشهر بين المتقدمين » وان 
نسب إليهم في كلام غير واحد شهرة القول بالمضايقة » وعلى تقدير تحقيق 


. لقد تقرر في علم الاصول أَنْه كلما دار الأمر بين حمل اللفظ على معنى يحتاج إلى بيان زائد‎ )١( 
وبين حمله إلى ما لا يحتاج إلى ذلك . تعين الأول . لأن الاصل عدم الزيادة . حتى يثبت‎ 
. العكس , والتعجيل أمر زائد على أصل الوجوب . ولا بيان فيه . فينق بالاصل‎ 


51 لواو قفاوا فدا ود فد هد هد ود ودود فد فار ود وا فا ود و ودود فاه ودود فد ودود فا اراد فد .د وان رامد مهن فقه الإمام جعفر الصادق َيِه 


النسبة . فالشهرة المتأخرة أبلغ فى افادة الوثوق فى مثل المقام كما لا يخفى 
وجهه). 

والوجه في أن شهرة المتأخرين أوثق . مع العلم بتقوى الجميع 
واخلاصهم. أن المتأخر قد اطلع على قول المتقدم ودليله . وزاده فى معرفة 
النظريات المتجددة , والحركات الفكرية . هذا ء إلى أن العلم لا يقف جامداً . بل 
هو حركة دائبة مستمرة . والعالم حقأ من يفكر باستمرار . ويقلم ويطعم في 
افكاره» ومن هنا يكون اللاحق اوثق . لأنّه ان كان السابق على حقٌ . فاللاحق يؤكد 
ويعززء وان كان على غير الح , فاللاحق يقوّم ويصحح . 

وقد تبين مما قدمنا أن وقت الفائتة موسع . ولا يضايق الحاضرة في شىء 
من وقتها اطلاقاً ‏ وهذا هو مراد الفقهاء من لفظة المواسعة عند اطلاقها . ومرادهم 
من لفظة المضايقة هو وجوب المسارعة والتعجيل باتيان الفائتة » وتقديمها على 
الحاضرة ؛ ومزاحمتها فى زمانها المحدد لها. بحيث لا يجوز أن يؤدي فيه 
الحاضرة إلأإذا ضاق . ولم يبق منه إلا بمقدار فعلها فقط . وبكلمة أن الفائتة تأخذ 
من وقت الحاضرة كل ما تحتاج إليه أولأ كان أو وسطاً. ولا تبقى لها عند الاقتضاء 
إل الوقت الأخير الذي لا يزيد عن فعلها لحظة . 

هذا هو معنى القول بالمضايقة » وهو متروك كما قدمنا. حيث لا شىء يدل 
عليه . أمّا قول الإمام ليه : «يقضي الفائتة فى أية ساعة ذكرها من ليل أونهار» فإنما 
يدل على وجوب اتيانها . وعدم جواز تركها , لا على الفور والتعجيل . كيف 
والحاضرة لاتجب المسارعة إليها في أول الوقت .. أجل يستحب الفور والتعجيل 
فى الأداء والقضاء بالاتفاق . ولو فرض وجود مايدل على المسارعة . حمل على 
ذلك. 


الترتيب في القضاء : 

قيل للإمام الصادق نَقِةِ : يفوت الرجل الأولى والعصر والمغرب » ويذكر 
عند العشاء ؟ . قال : يبدأ بالوقت الذي هو فيه لا يأمن الموت . فيكون قد ترك 
الفريضة فى وقت قد دخل . ثم يقضى ما فاته الأول فالأول . 

وقال الإمام الصادق نيه : إذا نسيت صلاة , أو صليتها بغير وضوء . وكان 
عليك قضاء صلوات . فابداً بأولاهن . 


الفقهاء : 

اجمعوا على أن من فاتته صلوات عديدة , وعلم الترتيب بينها » فعليه أن 
يقضي حسب الترتيب في الفوات . فيقدم السابقة على اللاحقة , فلو علم أنّه ترك 
الصلوات الخمس من يوم واحد ابتداءً من الصبح . قدم الصبح على الظهر. 
والظهر على العصر . والعصر على المغرب . والمغرب على العشاء .. ولو علم أنه 
قد ترك العصر من يوم الأحد في الأسبوع الفائت . والظهر من يوم الاثنين . 
والعشاء من يوم الثلاثاء » والمغرب من الاربعاء . قدم فى القضاء . العصر على 
الظهر . والعشاء على المغرب . قال صاحب الجواهر . بلا خلاف فيه . 

وإذا جهل الترتيب بين الفوائت . وجب عليه التكرار. حتى يحصل له العلم 
به» فاذا فاته الظهر من يوم : والعصر من يوم آخرء ولم يعلم هل الفائت الأول هو 
الظهر أو العصر , صلى ظهراً وبعدها العصر. ثم صلى عصراً وبعدها الظهر ... ولا 
يجب الترتيب » حتى ولو علم به في غير الصلوات الخمس » كصلاة الآيات 
والنوافل . 


ف م مني امعان مووي فعمة الج اماه للم وف وبي أققة الآماع بع الصادق نيد 


الصلاة عن الميت : 

تقع الصلاة عن الميت على وجوه : 

اهداء الثواب : 

الأول : أن يصلى ركعتين تطوعاً واستحباباً » ويهدي ثوابهما للميت» وليس 
من شك أن هذا راجح شرعاً . فلقد روي أن الإمام الصادق نه كان يصلى عن 
ولده في كل ليلة ركعتين » وعن والده في كل يوم ركعتين . 

وأيضاً روي عنه ني أنّه قال : ما يمنع الرجل منكم أن يبر والديه حيين 
وميتين » ويصلى عنهما . ويتصدق عنهماء ويحج عنهما ء ويصوم عنهماء فيكون 
الذي صنع لهماء وله مثل ذلك » فيزيد الله ببره وصلاته خيراً كثيراً . 

وعنه اه أيضاً : وقد سئل أيصلى عن الميت ؟ قال : نعم . ختى أنه ليكون 
فى ضيق . فيوسع عليه ذلك الضيق , ثم يؤتى » فيقال له : خفف الله عنك ذلك 
الضيق لصلاة فلان أخيك عنك . 

بل يجوز للانسان أن يصلى ويحج ويتصدق تطوعاً واستحباباً عن الاحياء 
فضلاً عن الاموات , لما تقدم من قول الإمام نيه : ما يمنع الرجل منكم أن يبر 
والديه حيين وميتين . وقد سئل الإمام الكاظم ابن الإمام الصادق © : أحج 
وأصلى وأتصدق عن الاحياء والاموات من قرابتى واصحابى ؟ قال : نعم .» تصدق 
عنه . وصل عنه . ولك أجر لصلتك إياه . 


القضاء عن الميت : 
الثانى : إذا كان على الميت صلاة واجبة . جاز لأي انسان أن يقضيها عنه 
تبرعاً » وله الأجر والثواب . لاطلاق الروايات المتقدمة . 


وهل يجوز الاستئجار للصلاة عن الميت ؟ 
الجواب : 

أجل » يجوزء قال السيد الحكيم فى المستمسك : «عليه مشهور المتأخرين 
شهرة كادت تكون اجماعاً , بل حكى اجماع القدماء عليه الشهيد الأول في 

وليس من شك أن القواعد تساعد على ذلك . لأن النيابة عن الميت من 
الأمور الجائزة شرعاً . وكلّ ما جاز فعله جاز الاستئجار عليه . 

ويجب أن يكون الاجير امينا وعارفاً باحكام الصلاة . وقادراً على الافعال 
الواجبة كالقيام . وإذا عيّن المستأجر أن يعمل الاجير بموجب تكليف الميت » أو 
تكليف الأجير؛ أو بموجب نظر أحد من المجتهدين . تعين وتحتم على الأجير 
أن يوقع الصلاة على حسب ما استأجر عليهاء وإلأعمل الأجير بمقتضى تكليفه 
الخاص ء تماما كما لو وكله فى البيع وما إليه . 

ويجوز أن تستأجر المرأة عن الرجل . والرجل عن المرأة . وعلى الاجير ؛ 
وكل من ينوب عن الميت في القضاء . أن يقصد النيابة عنه . تماماً كالحج والزيارة 
٠ولا‏ يكفى مجرد اهداء الثواب للميت بدون قصد النيابة . 


الولد الأكبر يقضى عن والديه : 

الثالث : قال الإمام ني : يقضى الصوم والصلاة عن الميت أولى الناس به 
فقيل له : فان كان أولى الناس امرأة ؟ قال : لا ء إلا الرجال . 

وقال مه : الصلاة الذي حصل وقتها قبل أن يموت الميت . يقضى عنه 
أولى الناس به . 


فق عماره فم واه تنه موا رميوع حلط لاس مو اله انل وندخر افق الأماع تعفن العنادق عليه 


قال الشيخ وأكثر من تأخر عنه '" :ان الولد الأكبر يقضى عن أبويه ما فاتهما 
من الصلاة الواجبة . ش 

ثم اختلف الفقهاء : هل يقضي الولد الأكبر جميع ما فات أبويه , سواء أكان 
الفوات فى مرض الموت .ء ام فى غيره» او ان عليه ان يقضى خصوص ما فاتهما 
فى مرض ؟ 

قال الشيخ الانصاري فى ملحقات المكاسب فصل القضاء عن الميت : 
«المحكى عن المشهور . الأول » وهو الأقوى . لأن النصوص تشمل باطلاقها كل 
قات 

إذاكان له ولدان متساويين فى السن , قسط القضاء عليهماء وإذا تبرع متبرع 
بالقضاء عن الميت . سقط عن الولى , وكذا إذا أوصى بالاستئجار عنه ‏ وللولى أن 
مدام رفن اع يي ا ل ش 


مسائل : 

١-سئل‏ الإمام الصادق نةٍ عن رجل نسى من الصلاة واحدة لا يدري ايتها 
هى ؟ قال : يصلى ثلاث ؛ وأربعاً ٠‏ وركعتين , فان كانت الظهر ‏ أو العصرء أو 
العشاء؛ فتقد صلى أربعاً » وإن كانت المغرب . أو الغداء . فقد صلى . 

هذا محل وفاق عند الجميع . 

- إذا كانت الصلاة الفائتة اضطرارية . بحيث لو أتى بها فى وقتها لأداها 


)١(‏ أن الشيعة يطلقون لفظ الشيخ بدون قيد على محمد بن الحسن بن على الطوسي المتوفى سنة 


. هء وله كتابان من الكتب الأربعة الشهيرة . وهما كتاب الاستبصار والتهديب‎ ٠ 


متيمماً » أو جالساً » أو مضطجعاً . أو ماشيأ . ثم زال العذر حين القضاء . فهل 
يقضيها اضطرارية كما فاتت , أو يقضيها تامة جامعة لجميع الشروط والاجزاء ؟ 
الجواب : 

بل يجب أن يقضيها كاملة وافية . لأن الواجب الأول حين القضاء والاداء 
هى الصلاة بهيئتها الاصلية من حيث هى . واذا سوغت الضرورة التيمم أو 
لتر روا الحو لازامو قله بسع حكمواءر ايها الى ريك لاد ميد 
العلم بأنّه لا ضرورة فيه , فإن المريض الذي لا يقدر على الصلاة إل مستلقياً . 
يجب عليه أن يقضيها واقفاً لو فاتته حين المرض . قال صاحب الجواهر : «وعلى 
هذا غير واحد من الاصحاب . بل فى مفتاح الكرامة "عن ارشاد الجعفرية ان 
وجوب رعاية الهيئة وقت الفعل لاوقت الفوات أمر اجماعى لا خلاف لأحد فيه 
بل هو من الواضحات التى لا تحتاج إلى تأمل» . ش 

" - يلاحظ حال النائب ء لا حال المنوب عنه فيما يعود إلى الجهر 
والاخفات , لأنهما صفتان للمصلى ء لالطبيعة الصلاة وحقيقتها . وعلى هذا يجهر 
الرجل في الصبح والأوليين من العشاءين » وان ناب عن المرأة . وتخير المرأة ‏ 
وان نابت عن الرجل . 

؛ - إذا ادعى المستأجر أن الأجير لم يؤد الصلاة عن الميت ٠‏ وقال هذا : بل 
اديتهاء فالقول قول الأجير » لأنه أمين , تماماً كالوصي والوكيل . وليس على الأمين 
الآ اليمين . 





)١(‏ مفتا اح الكرامة كتاب كبير جداً وجليل وهو للنسيد محمد ججواد العاملي انو كان . استاذاً 
عاسب المرام ذكرت هذا التعليق لأنقل ما وصف به صاحب الجواهر استاذه المذكور في 
كتاب الصلاة ة مسألة وجوب الترتيب بين الفوائت ٠‏ قال ما نصه بالحرف : «وجاء هذا في رسالة 
المولى المتبحر السيد العاد استاذي السيد محمد جواد» توفى صاحب الجواهر سنة ١١1357‏ ه. 


صلاة الجماعة 


فضل الجماعة : 

قال الامام الصادق 9# : أول جماعة كانت أن رسول الله يلتق كان يصلي 
وأمير المؤمنين على بن أبي طالب ليه معه » اذ مر أبو طالب وجعفر معه ؛ فقال : 
يابنى صل جناح ابن عمك . فلما أحس رسول الله ليه تتدّمهماء وانصرف أبو 
طالب مسروراً . 

وقيل للامام الصادق يِه : ان الناس يقولون : ان الصلاة في جماعة أفضل 
من صلاة الرجل وحده بخمس وعشرين صلاة . فقال: صدقوا . 

“ وقال: من تركها رغبة عنها. وعن جماعة المؤمنين من غير علة . فلا صلاة 

له. أي لا صلاة كاملة له . 


الفقهاء : 
قال صاحب الجواهر : الجماعة مستحبة فى الفرائض كلها كتاباً وسنة . 
متواترة واجماعاً » بل ضرورة من الدين » يدخل منكرها في سبل الكافرين . 
وأجمعوا على أن الجماعة لا تجوز اطلاقاً فى صلاة النوافل » قال الإمام 
الرضا حفيد الإمام الصادق 0 : لا يجوز أن يصلى تطوعاً فى جماعة , لأن ذلك 
بدعة . وكل بدعة ضلالة » وكل ضلالة فى النار . 


شف افو سدس ميدع كنوب كن اله اموا وان للع ووم فط وه وصررزن :افق الامام تعفن السادق اكه 


ولا تجب الجماعة بحسب الأصل إلا فى الجمعة والعيدين مع اجتماع 
الشروط . ويأتى الكلام فى ذلك ان شاء الله » وتجب بالعارض . كالنذر والعهد 
واليمين » وعلى من جهل القراءة إذا امكنه أن يؤدي الفريضة خلف الامام . 


شروط الجماعة : 
يشترط فى انعقاد الجماعة أمور : 


العدد : 

١‏ العدد ء واقله اثنان : رجلان » أو امرأتان » أو بالتفريق . سثل الإمام 
الصادق نه : الرجلان يكرتان جماعة ؟ قال : نعم . وقال الأمام الصادق ليا : 
«الاثنان جماعة» . هذا فى غير الجمعة والعيذين . اذ لا بد فيهما من خمسة . 


قصد الائتمام : 

١‏ - أن يقصد المأموم الاثتمام بمن يصلى بصلاته . بديهة أن مجرد الصلاة 
وراءه أو إلى جانبه » بدون هذا القصد ونية الاقتداء » لا تتحقق الجماعة . كما لا 
تتحقق الصلاة بمجرد الركوع والسجود بدون قصد الصلاة ونيتها » ويشعر بذلك 
الحديث النبوي المشهور : «انما جعل الامام إماماً ليؤتم به» . وقال صاحب 
الجواهر : بلا خلاف . إذ هو من أصول المذهب وقواعده . 


الامام : 
-'٠‏ يشترط فى إمام الجماعة أن يكون عاقلاً بالبداهة , اذ لا صلاة ولا عبادة 


لمجنون . وان يكون بالغاً على المشهور .حتى ولو قلنا بصحة عبادة الصبى 
المميزء لأن لفظة إمام الجماعة تنصرف إلى المكلف البالغ » وان يكون موالياً 
للأئمة الاثنى عشر ليه . قال الشيخ الهمدانى فى مصباح الفقيه : بلا خلاف فيه 
عندناء بل لعله من ضروريات المذهب . فلقد روي عن الإمام الرضا حفيد الإمام 
الصادق ليه أنّه قال : لا يقتدى إلآ بأهل الولاية . 

وان يكون عادلاً ؛ قال صاحب الجواهر : لا يجوز الائتمام بالفاسق اجماعاً ‏ 
محصلاً ومنقولاً. مستفيضاً ومتواتراً كالنصوص ؛ بل ربما حكى عن بعض السنة 
موافقتهم للشيعة في ذلك محتجأً باجماع أهل البيت يي . ومما روي عنهم 52 : 
«ان إمامك شفيعك إلى الله » فلا تجعل شفيعك سفيهاً ولا فاسقاً .. لا تصل إلا 
خلف من تئق بدينه .. ثلاثة لا يصلى خلفهم : المجهول , والغالى » والمجاهر 
بالفسنق 4 إلى غين ذلك ما لا بلغة الالخضاء: 

وان لا يصلى الامام جالساً . والمأموم واقفأء فلقد روي بطريق الشيعة 
والسنةر أن رسول الله يَإفيَةٍ صلى بأصحابه فى مرضه جالساً . فلما فرغ قال : لا 
يؤمّن أحدكم بعدي جالساً . ولا بأس أن يكون القاعد إماماً لمثله » والقائم إماماً 
للقاعد . 

ويجوز أن يكون الرجل إماماً للرجال والنساء . اما المرأة فلها أن تؤم النساء 
دون الرجال . 

ولا تجوز إمامة من لا يحسن القراءة لمن يحسنها . وتجوز لمثله . على أن 
يلتقيا ويتحدا في الشيء الذي لم يحسناه , كما لو جهل كل قراءة الحمد ء أمّا إذا 
احسنها أحدهما دون السورة . وأحسن الآخر السورة دون الحمد ؛ فلا. 

ولا يجوز لمن يصلي اليومية أن يقتدي بمن يصلى الآّيات والعيد وعلى 


تاوف «اواابن و فا م ومطمم انط وو فطو نودو افقه الآمام تحففر الصادق كه 


الجنازة . ولا العكس . 

ويجوز لمن تيمم , أو لذي الجبيرة أن يكون إماماً لمن توضأ وللسليم . 
كما يجوز للمسافر أن يكون إماماً للحاضر , وبالعكس » ومن يقضى لمن يؤدي , 
وبالعكس . ومن يجهر لمن يخفت . ومن يصلى وجوبا لمن يعيد استحباباً» ومن 
يصلى العصر لمن يصلى الظهر كل ذلك مشهور بين الفقهاء. وفيه نصوص أيضاً. 


ولابد للمأموم أن يعيّن الإمام في نفسه بالاسم . أو بالوصف . أو بالاشارة . 


الحيلولة : 

؛ - لا تجوز الحياولة بين الإمام والمأموم بما يمنع المشاهدة, إلا إذا كان 
الإمام رجلاً ‏ والمأموم امرأة . على شريطة أن لا يمنعها الحائل من معرفة أحوال 
الإمام . لتتمكن من متابعته . ولا يضر تعدد الصفوف مهما كثرت , لأن كل صف 
يشاهد الصف الذي أمامه . حتى ينتهى إلى الصف الأول الذي يشاهد الإمام . 

قال صاحب المدارك : هذا الحكم مجمع عليه بين الفقهاء » والمستند فيه 
فول الاناء الفيافق :#3 انصلق توم »ويتهم وم الإناء ها لاطي" فليسن 
ذلك الإمام لهم بإمام » وأي صف كان أهله يصلون بصلاة إمام » وبينهم وبين 
الصف الذي يتقدمهم قدر ما لا يتخطى » فليس تلك لهم بصلاة » وان كان بينهم 
سترة أو جدارء فليس تلك لهم بصلاة » إلآ من كان بحيال الباب . أمّا جواز الحائل 
بالقياس إلى المرأة » فتدل عليه رواية عمار ء قال : سألت أبا عبد الله أي الإمام 
الصادق نيو عن الرجل يصلى بالقوم . وخلفه دار فيها نساء . هل يجوز لهن أن 
)١(‏ أي لا يستطيع الانسان أن يخطو من فوقه . وإذا استطاع ذلك فلا بأس . ومن هنا قال 

الفقهاء : لا باس بالحائل الذي لا يمنع من المشاهدة حين الجلوس . 


يصلين خلفه ؟ قال : نعم . إذا كان الإمام اسفل منهن . قلت : ان بينهن وبينه حائطاً 


العلو : 

4 -إذا تساوى موقف الإمام مع موقف المأموم . أو تفاوت تفاوتاً يسيراً لا 
يعتد به » صحت الجماعة . وان تفاوت كثيرا ينظر : فإن كان المأموم أعلى . صحت 
الجامعة اطلاقاً. سواء أكان العلو عمودياً؛ كما لو صلى المأموم على بناء . والامام 
على الأرض ء أو كان العلو انحدارياً قريباً من التقوس . وان كان مكان الإمام هو 
الأعلى :بظلت التماعة :ان كان العلو مودي »وصيفف: ان كان اتحداريا : 

قال صاحب مصباح الفقيه : هذا هو المشهورء بل عن أكثر من واحد دعوى 
الاجماع عليه » ويدل عليه قول الإمام الصادق لي : ان قام الإمام في موضع أرفع 
من موضعهم أي موضع المأمومين لم تجز صلاته .. وان قام الامام أسفل من 
موضع من يصلى خلفه , فلا بأس . 


تقدم الامام : 

1 - أن لا يتقدم المأموم على الإمام فى الموقف , ولا بأس بالمساواة فيه : 
بحيث نتساوى الاعقاب , وان لم تتساوى الرؤوس حين الركوع والسجود . كما لو 
كان الامام قصيرأ . والمأموم طويلاً . وإذا تقدم المأموم . بطلت الجماعة . لأن 
المتبادر من لفظ المأموم هو تأخره عن الإمام ‏ ولا أقل من عدم تقدمه عليه . 

وعلى الاجمال ان المأموم امّا أن يتقدم . وامًا أن يتأخر . وامًا أن يساوي 
الإمام فى الموقف . وقد أجمع الفقهاء على بطلان الجماعة فى الأول . وعلى 


رف لوك و لوو ا الأ قر مل وو اح كو ودف حاتها و21 3 لف ل يق الخ" رعو لودو افق الإمام جعفر الصادق 1< 


الرجلان يؤم أحدهما صاحبه يقوم عن يمينه , فان كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه. 
وروي عن أمير المؤمنين على لك أنّه قال : إذا جاء الرجل » ولم يمكنه الدخول في 
الصف . قام حذاء الإمام . 


التباعد : 

لا يجوز التباعد بين الإمام والمأموم فى الموقف بأكثر من المعتاد , 
بحيث لا يصدق معه اسم الجماعة والاقتداء . بديهة أن الاحكام تتبع العناوين 
والأسفاء رولا يقر تغلد الصفوف وكثرتها بالغة ما بلغت ما دام اسم الجماعة 
ينطبق عليها . قال صاحب الجواهر : بلا خلاف فى ذلك أجده . 


أحكام الجماعة 


لو وجد الامام راكعاً : 

قال الامام الصادق #6 : إذا ادركت الإمام وقد ركع . فكبرت وركعت قبل أن 
يرفع رأسه » فقد أدركت الركعة , وان رفع الإمام رأسه قبل أن تركع . فد فاتتك 
الركعة . 


الفقهاء : 

0 المشهور بهذه الرواية » وما عداها فمتروك . ويستحب للامام إذا 
أحس بداخل أن يطيل ركوعه . حتى يلحق به . 

إذا كبر المأموم وركع . ثم شك هل ركع هو قبل أن يرفع الإمام رأسه من 
الركوع أو لا؟ ينظر: فان كان الشك بعد ان انتهى هو من الركوع . يمضى ولا يعتني 
بشكه , لأنه شك بعد التجاوز ء وان حصل له هذا الشك . وهو بعد فى الركوع . 
بطلت الصلاة واستأنفها من جديد . 

وتسأل : لماذا لا نجري استصحاب بقاء الإمام راكعاً إلى حين ركوع 
المأموم. ونحكم بصحة الصلاة ؟ 


8" يقب سم قاور دس عد اكه دوس ارقو وات د قوم حسم بوره افق الاناة جعت الصادى 0ه 


الجواب : 
ان الاستصحاس إنما يكون حجة متبعة إذا ترتب عليه ابتذاء » وبلا واسطة 
أثر شرعى . كاستصحاب بقاء الطهارة اذى يترتب عليه جواز الدخول بالصلاة 
شرعاً» أمّا إذا ترتب عليه لازم عقلى لا أثر شرعيى , فلا يكون الاستصحاب حجّة . 
كما هو الشأن فيما نحن فيه » فإن استصحاب بقاء ركوع الإمام يلزمه أن يكون 
ركوع المأموم مقارناً له . وبديهة ان المقارنة ليست من الآثار الشرعية . بل من 
اللوازم العقلية . وعليه فلا يكون الاستصحاب حجة . 


القراءة مع الامام : 
سئل الإمام يِذ عن الركعتين الأوليين بصمت - أي يخفت - فيهما الإمام : 
أيقرأ - أي المأموم - بالحمد ؟ قال : ان قرأت فلا بأس » وان سكت فلا بأس . 
وأيضاً سئل : أيقرأ الرجل فى الأولى والعصر خلف الإمام , وهو لا يعلم أنه 
يقرأ؟ فقال : لا ينبغى له أن يقرأ ء يكله إلى الإمام . 


الفقهاء : 

قالوا: ان الإمام لا يتحمل القراءة عن المأموم فى الركعة الثالثة من المغرب , 
والأخيرتين من العشاء والظهرين . وان المأموم مخير بين قراءة الفاتحة » أو 
التسبيحات ء تماماً كالمنفرد , لقول الإمام الصادق 9# : لا تقرأ خلفه فى الأوليين. 
ويجزيك التسبيح فى الأخيرتين ‏ 

وأيضاً قالوا : ان الإمام يتحمل القراءة عن المأموم فى الركعتين الأوليين . 
ولكنهم اختلفوا هسل تححرم القراءة » ولا تجوز اطلاقاً فى الصلاة الجهرية 


والاخفاتية . أو تجوز كذلك بلا كراهة . أو على كراهة . أو لا بد من التفصيل بين 
الصلاة الجهرية والاخفاتية . قال صاحب مفتاح الكرامة : اختلف الفقهاء فى هذه 
المسألة اختلافاً شديدأ . حتى أن الفقيه الواحد اختلف مع نفسه . وقال صاحب 
المدارك : «الأقوال فى هذه المسألة منتشرة .. وليس للتعرضن لها كثير فائذة4: 
ونكتفى نحن بذكر ما ذهب إليه صاحب الجواهر من جواز القراءة فى 
الركعقين الأولبين على كراهة مها بية“الوواذاك النافية والرواناك المجيرة: 
والجامع بينها قول الإمام نْئِذِ : «ان قرأ فلا بأس . وان سكت فلا بأس» . وقوله : رلا 
' اء )01( 
ينبغي له ان يقرا» لان لفظ «لا ينبغى» يشعر بالكراهة ' 
ومهما يكن ء فالأولى ترك القراءة مادامت غير واجبة بالاتفاق . 


المتابعة فى الأفعال والأقوال : 
قال رسول الله يب : انما جعل الإمام إماماً ليؤتم به ء فإذا ركع فاركعوا ‏ وإذا 





)١(‏ الجمع بين الادلة المتضاربة ينحصر بأمرين : العرف والشرع . والجمع العرفي هو حمل العام 
على الخاص . والمطلق على المقيد . فإذا قال الإمام مْهْة : الماء ينجس بماسته للنجاسة , ثم 
قال: الماء الكثير لا ينجس بذلك . قلنا : ان المراد بالتنجس من الماسة الماء القليل . ومن عدم 
التنجس بها الماء الكثير . والعرف لا يأبى ذلك . بل يستحسنه , أمّا الجمع الشرعي هو أن 
يوجد دليل الث من الشرع يجمع بين الادلة الشرعية المتنافية بظاهرها . كما لو ورد عن 
الشرع قوله : لا نقرأ خلف الإمام . وورد قول آخر : تجوز القراءة خلف الإمام . ودليل الث 
يقول : لا تنبغي القراءة خلف الإمام . كان هذا الثالث هو الجامع بين الاثنين . ونقول : المراد 
جواز القراءة على كراهة . 


1 دك مسووه اماد جطامز ف درم مطان اعرد عنام يتياه ورورافقه الامام تعفن السادق نه 


أجمعوا على العمل بهذا الحديث الشريف . قال الشيخ الانصاري في 
ملحقات المكاسب فضل صلاة الجماعة : «يجب متابعة الإمام فى الأفعال 
بالاجماع المستفيض . والأصل فى هذا الإجماع ما رواه السنة عن الرسول 
الأعظم يلي : إنما جعل الإمام إماماً ليؤتم به . 

والمراد بالمتابعة أن لا يسبق الإمام المأموم بشىء من أفعاله . بل يتأخر عنه 
يسيرأ. ويجوز أن يقارنه ما دام قاصدأ أن يربط فعله بفعل الإمام . 


لو ركع قبل الإمام : 

وإذا سبق المأموم الإمام إلى الرك كوع أو السجود ء فلا يخلوامًا أن يفعل ذلك 
عمداً . وامًا سهواً . فان كان عن عمد بقى على حاله . حتى يلحقه الإمام ويتم 
الصلاة معه ‏ وتقع صحيحة . ولكنه يكون آثماً لمكان العمد والقصد لأن المتابعة 
فى الأفعال واجبة بنفسها وجوبا مستقلاً . وليست شرطاً ذ فى صحة الجماعة , ولا 
فى صحة الصلاة . ولا يجوز له أن يرجع ويركع ا م 
يستدعى الزيادة العمدية » وهى مبطلة بالأجماع . حتى فى هذا الحال . 

وان سجد أو ركع سهواً قبل الإمام , عاد إلى الإمام وركع أو سجد معهء لأن 
الإمام الرضا حفيد الإمام الصادق يه سئل عن الرجل يكون خلف إمام يأتم به؛ 
فركع قبل أن يركع الإمام . وهو يظن أن الإمام قد ركع , فلما رآه لم يرفع رأسه أعاد 
ركوعه مع الإمام ‏ أيفسد عليه صلاته , أم تجوز الركعة ؟ فقال : تتم صلاته بما 

وبما ان الأدلة الدالة على بطلان الصلاة بزيادة الركن سهواً مطلقة وشاملة 


لضزلاة المتفرهوصئلةة الجماعة ».وهده الرؤاية: خاضة تومقبنة رقيلؤة الضماعة: 
فيجب تقييد الاطلاق وحمل تلك على هذه . وتكون النتيجة أن زيادة الركن سهواً 
مبطلة فى المنفرد . دون الجماعة . 

57 حكم المتابعة فى الأفعال. أمَا المتابعة فى الأقوال فد اتفق الفقهاء 
على وجوبها فى تكبيرة الاحرام . واختلفوا فى غيرها من القراءات . فذهب 
الأكترو ال ضع وجري المجايدا قا كما عازن كتانب منانم ا كر 


لو رفع رأسه قبل الإمام : 

الفرض السابق كان فى ركوع أو سجود المأموم قبل الإمام . والفرض هنا 
بالعكس . أي في رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل 00 

سئل الإمام الصادق ني عن رجل صلى مع إمام يأ تم به . ثم رفع رأسه من 
السجود قبل أن يرفع الإمام رأسه من السجود ؟ قال : فليسجد 

وسئل حفيده الإمام الرضا م ليه عن رجل يركع مع إمام يقتدي به , ثم يرفع 
رأسه قبل الإمام ؟ قال : يعيد ركوعه معه . 

والحكم هنا هو الحكم فى الفرض السابق . فانهما من واد واحد على حد 
تعبير صاحب مفتاح الكرامة » فان رفع رأسه عمدأ . وجب أن ينتظر الإمام . ثم 
يسري معه » فان عاد إلى الركوع أو السجود . والحال هذه . بطلت صلاته لمكان 
الزيادة العمدية . 

وان رفعه سهوأ . عاد إلى الركوع أو السجود مع الإمام . واغتفرت هذه 
الزيادة في صلاة الجماعة , لهاتين الروايتين المقيدتين للأدلة الدالة على أن زيادة 
الركوع والسجود سهوأ مبطلة ؛ وبختص البطلان في صلاة المنفرد فقط . 


1 باحو ماع جار لماع ويلا واي جو لاع مو وديا ا مني ادم افقة الاقاء تعفر الميادق د 


وتقول : ان الروايتين المذكورتين أوجبتا العودة إلى الركوع والسجود 
اطلاقاً » وبدون تفصيل بين العمد والسهو . فعلى أي شىء استند الفقهاء حين 
فصلوا وفرقوا بينهما ؟ 

الجواب : 

أجل . ان لفظ الروايتين بما هو يشمل العامد والناسى . ولكن لما كان 
الغالب أن المأموم لا يرفع رأسه من الركوع والسجود قبل الإمام إلآّسهواً » فقد 
أجرى الفقهاء اللفظ مجرى الغالب . هذاء إلى أن قيام الاجماع على أن العامد لا 
يعود إلى الركوع والسجود يخصص الروايتين فى السهو فقط . 


وكان يؤمهم فى الصلاة رجل . فلما صاروا إلى الكوفة علموا أنه يهردي ؟ قال : لا 
يعيدول . 

وسئل أبوه الإمام الباقر ملي عن قوم صلى بهم إمامهم . وهو على غير طهرء 
أتجوز صلاتهم أو يعيدونها ؟ قال : لا اعادة عليهم . تمت صلاتهم . وعليه هو 
الإعادة . وليس عليه أن يعلمهم , هذا عنه موضوع . 


الفقهاء : 

اتفقوا على العمل بهاتين الروايتين » وقد ذكرنا فى أوصاف الإمام ان 
الايمان والعدالة شرط فى إمام الجماعة , ولا بد من التنبيه إلى أن هذا الشرط انما 
هو شرط علمى . لا واقعى . تماما كالنجاسة الخبيثة » فمن صلى بصلاة الفاسق 


ل ار او علي ا 0 
وود ا سيم 
المأموم . بل تجب على الإمام فقط . 


لا مجتهد ولا مقلد : 

لو أن معممأ اعتقد بنفسه الاجتهاد . وهو فى الواقع جاهل مركب . يكون 
عمله فاسدأ, لأنه عمل بغير تقليد ولا اجتهاد . وعلى هذا. فمن صلى خلفه عالماً 
بحاله . تبطل صلاته .. اللهم إلا إذا كانت مطابقة للواقع وعلى وفقه . بحيث أتى 
الإمام بكل ما يُحتمل وجوبه من الاجزاء والشروط . 

ولا فرق فى ذلك بين الجاهل القاصر والمقصر . لأن الصحة والفساد من 
الاحكام الوصفية التى لا فرق فيها بين الكبير والصغير . ولا بين العاقل والمجنون 
إلا بالمؤاخذة والعقاب . 

وبهذه المناسبة اذكر بعض ما جرى بيني وبين شيخ من الاحناف . وكنت 
اعاري ند قلت لاني قات 

هل أنت مجتهد أو مقلد ؟ 

قال : بل مقلد . 

قلت : ولمن ؟ 

قال : لأبى حنيفة . 

قلت : ان أبا حنيفة لا يجيز التقليد . وعلى هذا فأنت غير مجتهد ولا مقلد . 

فضحك . وكفى . 


ولو علم هذا الشيخ بحالناء لأجاب بأن هذا يرد على الكثيرين منكم ممن 


لق حنم سحن وم وفع بردم ناكا خالا وافو وو مويه بنافقه الآمام تعفر الصادى طيو 
يدعون الاجتهاد » وهم ليسوا بأهل , لأن عملهم بلا اجتهاد ولا تقليد . 


لو خاف فوات الركعة : 

إذادخل المصلى موضعاً تقام فيه الجماعة . فوجد الإمام راكعاً. وخاف أن 
يفوته الركوع اذا لحق بالصف . فماذا يصنع ؟ 

الجواب : 

فلقد سئل الإمام مي عن الرجل يدخل المسجد . فيخاف أن يفوته الركوع ؟ قال : 
يركع قبل أن يبلغ إلى القوم . ويمشى وهو راكع . حتى يبلغهم . 

والأفضل أن ينبه الإمام بقوله : «يا الله» وما إلى ذلك.كى يطيل الإمام الركوع , 
اللهم إلا إذا كانت الصفوف كثيرة وتعذر التنبيه . 


قطع الصلاة : 

قال الإمام ليه : ان كنت فى صلاة نافلة » واقيمت الصلاة » فاقطعها وصل 
الفريضة مع الإمام . 

وسئل عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة » فبينما هو قائم يصلى أذن 
المؤذن وأقام الصلاة - أي الجماعة -؟ قال : فليصل ركعتين , ثم يستأنف الصلاة 
مع الإمام . ولتكن الركعتان تطوعاً . 


الفقهاء : 
قالوا: إذا شرع المأموم بالنافلة » فأحرم الإمام واقيمت الجماعة . قطعها 
المأموم واستأنف مع الإمام الفريضة ان خشى الفوات , وان كانت الصلاة التتى 


شرع فيها فريضة . نقل نيته إلى النافلة. كل ذلك لأهمية الجماعة فى نظر الشرعيّة . 
وقال الفقهاء : لا يجوز العدول من نية الانفراد فى الصلاة إلى نية الجماعة . 
ويجوز العكس .ء أي العدون من الجماعة إلى الانفراد . 


لو سبقه الإمام : 

قال الإمام الصادق ليه : إذا فاتك شىء مع الإمام . فاجعل أول صلاتك ما 
استقبلت منها - أي ما بقى منها - ولا تجعل أَوّل صلاتك آخرها . 

وقرلك:00: لااتتمدل :ارك متك أخرها وهو عب حا فنلةاللسلفية 
والمالكية والحنابلة الذين قالوا ان على المأموم فى مثل هذه الحال أن يقدم 
المؤخر . ويؤخر المقدم . فيجعل ما يصليه مع الإمام الذي ادركه فى الركعة 
الأخيرة آاخر صلاته » وما يصليه بعد الإمام أوّل صلاته . 

وقال أبوه الإمام الباق رجه : إذا أدرك الرجل بعض الصلاة وفاته بعض 
خلف إمام » جعل أوّل ما أدرك أوّل صلاته » فان أدرك من الظهر أو العصر أو 
العشاء ركعتين وفاتته ركعتان , قرأ مما أدرك خلف الإمام في نفسه بِأم الكتاب 
وسورة -لأن الإمام لا يتحمل القراءة عن المأموم في ركعتيه الاخبرتيو عفان 
يدرك السورة تامة » أجزأته أم الكتاب . فاذا سلم الإمام : قام فصلى ركعتين لابقرأ 
فيهماء لأن الصلاة 5 انما يقرأ فيها فى الأوليين فى كل ركعة بأم الكتاب وسورة ؛ وفىي 
.الاخيرتين لا يقرأ فيهماء ماهر ضبيج وتيلول ودعاء . وان أدرك ركعة قرأ فيها 
خلف الإمام . فاذا سلم الإمام , قام فقرأ بم الكتاب وسنورة , ثم قعد فتشهد : ثم قام 
فصلى ركعتين ليس فيهما قراءة - أي لا يتعين عليه قراءة الفاتحة فيهماء بل هو 
مخير بينها وبين التسبيح . كما تدل على ذلك الروايات الأخر التى أشرنا إليها فى 
القراءة -. 


7 ا ف بوم حو فوع لوس مورواة لال اصع يناه موه مده افقه الإمام تعفر الضادق يه 


قالوا : اذا حضر المأموم الجماعة . ورأى أن الإمام قد سبقه بركعة أو أكثر, 
نوى وكبر وصلى مع الامام ما يدركه . وجعله أول صلاته . وأتم ما بقى عليه 
حسب تكليفه الشرعي تماماً كما لو كان منفردأً من أول الصلاة . 

وعلى هذا ء فان ادركه فى الركعة الثانية » جعلها المأموم الركعة الأولى من 
صلاته , ولا يقرأ فيها شيثاً . لأن الإمام يتحمل القراءة عن المأموم فى الأولى 
والثانية » والمفروض أنّها ثانية الإمام . ويقرأ المأموم فى ثالثة الامام التى هى ثانية 
للمأموم . لأن الامام لايتحمل القراءة فى الثالثة والرابعة . وان ادركه فى الثالثة أو في 
الرابعة » قرأ المأموم فيهما . هذا اذا أدركه قبل أن يركع ء أمَا إذا أدركه وهو راكم . 
كبر وركع معه . وسمطت القراءة . 

وإذا ضاق الوقت عن قراءة الحمد والسورة؛ بحيث لو قرأهما المأموم سبقه 
الإمام إلى الركوع , اكتفى بالحمد خاصة . ويجب أن يخفت المأموم خلف الإمام . 
حتى ولوكانت الصلاة جهرية . كالمغرب والعشاء . لقول الإمام نه : قرأ مما أدرك 
خلف الإمام في نفسه بأم الكتاب . 


الأولى بالامامة : 

قال الإمام الصادق مي : ان النبى يَلييْفٌةِ قال : يتقدم القومَ اقرأهم للقرآن » فان 
كانوا فى القراءة سواء . فاقدمهم هجرة - أي اسبقهم إلى الإيمان - فان كانوا فى 
الهجرة سواء؛ فاكبرهم سناء فان كانوا فى السن سواء . فليؤمهم للدي ل 
وافقههم في الدين . ولا يتقدمن أحدكم الرجل فى منزله . وصاحب السلطان في 
سلطانه . 


وعنه ىه : ان النبى يَليْكَة نهى أن يؤم الرجل قوماً إلا بإذنهم . 


الفقهاء : 

قالوا: إذا تعددت الأئمة , فإمام المسجد أولى من غيره فى التقديم . وكذا 
والأقرأ يقدم على غير الأقرأ وان كان أعلم . والأسبق إيماناً على غيره » والأسن . 
والأصبح وجهاً . وكذا الهاشمى أولى اكراماً لأجداده الكرام . وإلاً فلا دليل عليه : 
كتاب الروض أن أكثر المتقدمين لم يذكروه اطلاقاً . 


يرجع الشاك إلى الحافظ : 

إذا شك المأموم وحفظ الإمام . أو شك الإمام وحفظ المأموم . رجع الشاك 
منهما إلى الحافظ . قال الشيخ الهمداني في مصباح الفقيه : بلا خلاف في شىء 
منهما على الظاهر في الجملة » ويدل عليه قول الإمام 892 : ليس على الإمام سهو, 
ولا على من خلف الإمام سهو . 


صلاة المسافر 


قصر الصلاة : 

قال الامام الصادق كذ : الصلاة فى السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما 
شىء إلا المغرب ثلاثاً . أي تبقى على حالها . 

وقال له : المتمم فى السفر كالمقصر فى الحضر . 


الفقهاء : 

قالوا : ان الصلاة الرباعية فى السفر تصير ثنائية . فيصلى كلا من الظهر 
والعصر والعشاء ركعتين , أمًا المغرب فتبقى على حالها . وقالوا : ان قصر الصلاة 

ومن الخير أن نذكر هنا ما دار بين زرارة ومحمد بن مسلم . وبين استاذهما 
وإمامهما الإمام الباقر أبى الإمام جعفر الصادق 860 : 

قالا له : ما تقول فى الصلاة فى السفر كيف هى ؟ وكم هى ؟ . 

قال :ان الله عر وجل يقول : «وإذا ضربتم فى الأرض فليس عليكم جناح أن 


م" اذ شاوه قرع اماف فو مو مجاه وب عا خط ود رفم خوم +“ فقه الامام يتعفر الفادق :كه 


تقصروا من الصلاة» فصار التمصير فى السفر واجبأ . كوجوب التمام فى 
الحضر . 

قالا: ولكن الله قال : ليس عليكم جناح . ولم يقل : افعلوا.ء فكيف وجب 
ذلك ؟ - أي كيف صار عزيمة لا رخصة -. 

قال : أليس قد قال الله عرّ وجل فى الصفا والمروة :طفمن حجٌ البسيت أو 
اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف ع ألا ترون أن الطواف بهما واجب 
مفروض . لأن الله قد ذكره في كتابه . وصنعه نبيه . وكذلك التتقصير فى السفر شىء 


ذكره فى كتابه . وصلعه نبيه . 


سقوط النافلة : 

قال الإمام الصادق ني : الصلاة فى السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما 
شىء إلا المغرب . فان بعدها أربع ركعات . لا تدعهن فى سفر ولا حضر . وليس 
عليك قضاء صلاة النهار - أي نافلتها - وصل صلاة الليل واقضها . 

وسئل عن صلاة النافلة بالنهار فى السفر ؟ فال نيه : يابنى لو صلحت 
النافلة فى السفر تمت الفريضة . ش ش 

وقال ليه : كان أبي لا يدع ثلاث عشرة ركعة في الليل فى سفر ولا حضر. - 
يريد بثلاث عشرة ركعة صلاة الليل مع صلاة الفجر -. 


. ١١ : النساء‎ )١( 
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قالوا : تسقط فى السفر نافلة الظهر والعصر .ولا تسقط نافلة المغرب 
والفجر . ولاصلاة الليل . واختلفوا : هل تسقط الوتيرة فى السفرء وهى نافلة 
العشاء ؟ قال صاحي الجواهر : «المشهور كما حكاه غير واحد السقوط». وبعد أن 
ناقش القائلين بعدم سقوطها . ورد ادلتهم قال : «وبذلك كله ظهر لك ما في أدلة 
عدم السقوط . وان الأولى خخلافه» أي الأولى الثبوت . لا السقوط . 


شروط القصر : 
لقصر الصلاة فى السفر شروط . لا بد من وجودها. بحيث إذا انتفى أحدها 
انتفى المقصر ووجب التمام . وهى : 
المسافة : 
- السفر . وليس المراد من السفر هنا معناه العرفى . بحيث يكون المسافر 
عرفا هو نين الفنا ف قيضا كل ورواتها المراة ومع كامن سن وبعدةة 
الشارع بالذات» ولذا من لم يقصد السفر مسافة خاصة . أو قصد المعصية من 
او ل يي ل وير 
هؤلاء ليسوا في نظر الشارع مسافريئ . كما يأ: نى ١‏ واذن ء للشارع حقيقة شرعية 
واضطلاح خاص في معنى السفر ومن هنا يتبين الخلط والجهل في قول من قال: 
ان وجوب القصر والافطار فى السفر كان يو م السفْرٌ قطعة من سقر كما عبرالأوائل. 
حيث لا وسيلة له إلأ الاقدام والدواب والجمال . وأمّا اليوم . وبعد الطيارة 
والسيارة فقد أصبح السفر نزهة ممتعة . ولم يبق من سبب موجب للقصر 
والافطار. لقد خلط هذا القائل بين الشرع والعرف «فى باب العبادات» . وذهل عن 
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أن معنى السفر عند العرب والناس شىء ء ومعناه عند الشرع المقدس » وفىي 
الصوم والصلاة خاصة شىء آخر . 

ومهما يكن » فان على من يتكلم فى مسائل دينية وشرعية أن لا يعتمد على 
مجرد ادراكه وفهمه . لأن دين الله لا يصاب بالعقول . كما قال أهل البيت ني . بل 
عليه أن يرجع إلى مصادر الدين والشريعة . ويستنطقها بمعرفة وروية ء وقبل أن 
نرجع إلى هذه المصادر نمهد بما يلى : 

لو افترض أن الشارع حدد السفر الموجب لقصر الصلاة والافطار 
بالمساحة والمكان . لا بالساعات والزمان » وقال هكذا : إذا سافرت ثمانية فراسخ 
فقصر وافطر .. وجب . والحال هذه . على من قطع وتجاوز هذه المسافة القصر 
والافطارء سواء استغرق قطعها ثانية » أم يوماً وليلة . 

ولو افترض أنه حدد السفر بالساعات والزمان , لا بالمساحة والمكان , 
وقال هكذا : إذا سافرت يوماً كاملاً فقصر وافطر .. وجب على من استغرق سفره 
اليوم بكامله أن يقصر ويفطر . حتى ولو لم يقطع إل فرسخاً واحداً. وإذا لم 
يستغرق السفر اليوم من أوله إلى آخره؛ فلا يقصر ولا يفطر. وان قطع ألف فرسخ . 

ولو افترض أنه حدد السفر بالزمان والمكان مع . وقال : على من قطع في 
اليوم الواحد ثمانية فراسخ أن يقصر ويفطر .. وجب على من سافر يوماً كاملاً 
وقطع فيه هذه المسافة القصر والافطارء وإذا قطع ألف فرسخ . ولم يستغرق السفر 
تمام اليوم » أو استغرقه. وقطع ثمانية فراسخ إِلآمتراً. فلا يجوز القصر ولا الافطار . 

ولوافترض أنه أوجب القصر والافطار بأحد الأمرين غير المعين . وقال : 
إذا سافرت يوماً كاملاً . أو قطعت ثمانية فراسخ فقصر وافطر .. وجب القصر 
والافطار على من سافر اليوم بكامله . وان لم يقطع الفراسخ الثمانية . وعلى من 


قطعها وان لم يستغرق سفره اليوم . ولا يجوز القصر والافطار لمن قطع دون 
الثمانية في أقل من يوم . 

وتسأل : وأي شىء اعتبر الشارع من هذه ؟ هل اعنتبر الزمان فقط . أو 
المكان فقط , أو هما معاً. أو أحدهما غير المعين ؟ 

الجواب : 

ان من تتبع أخبار أهل البيت نيك وآثارهم وجد أن بعضها يحدد السفر 
بالمساحة والمكان , فقد روى الفضل بن شاذان أن الإمام الرضا ىه كتب إلى 
المأموّن : «التقصير فى ثمانية فراسخ وما زاد ء وإذا قصرت افطرت» ف سيا 
بن مسلم عن الإمام الباقر 2ه أنّه قال : اإيجب التقصير فى بريدين» . والبريد أربع 
ا 

ومنها ما يدل على التحديد بالزمان . فقد روى ابن يقطين عن الإمام 
الرضاعظة أنّه قال : «يجب التقصير فى مسيرة يوم» . 

ومنها ما يدل على التحديد بأحدهما ء فقد روى أبو بصير أنه سأل الامام 
الصادق ليه : في كم يقصر الرجل ؟ قال : «في بياض يوم » أو بريدين» . 

والرواية الأولى.التي اعتبرت التحديد بالمكان تلازم هذه الرواية , ولا 
تنفك بحال , لأن من قطع ثمانية فراسخ وجب عليه القصر بمنطوق الروايتين 

ولا بد من حمل هذه الروايات وما جرى مجراها على معنى واحد . بحيث 
يكون هو الأصل والاساس ء وما عداه محمول عليه ومؤول به . وهذا المعنى 


الاساسي لا يخلو من واحد من ثلاثة : اما المكان فقط . أي ثمانية فراسخ . وام 
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الزمان فقط . وهو بياض يوم ء وامًا أحدهما غير المعين . ولكن الأدلة تعين 
الفراسخ الثمانية » وما عداها كاليوم مفسر بها. وهذه الأدلة هى : 

أولاً : ان اليوم لا ضابط له . لأنّه يختلف طولا وقصراً باختلاف الفصول . 
بخلاف الفراسخ فانها على وتيرة واحدة » واذن » لا بد من تفسير اليوم بالفراسخ 
دون العكس . وقد تنبه عبد الرحمن بن الحجاج إلى اختلاف الأيام وتفاوتها . 
وسأل الإمام الصادق نيه عن ذلك . وفسر الإمام اليوم بالفراسخ 

قال عبد الرحمن : قلت للامام نيه : كم أدنى ما يقصر فيه الصلاة ؟ قال : 
ل ات . قلت له ل ل ا 
بس إلى ذلك نظرء ا رأيت سير هذ لاقل بين كار المة ين نه أرما سانة 

ينظلهارواية باع واقان: ينأل عون اسار فى اك لسن سا1 4ار: 
فى مسيرة يوم . وذلك بريدان . وهما ثمانية فراسخ . وبعد أن فسر الإمام اليوم 
بالفراسخ , فلا يبقى مجال لتحديد السفر بالزمان . 

ثانيأ : ان الإنسان قد يسير فى اليوم ثمانية فراسخ . وقد د بسير | كدر يو قل 
يسير أقل من ذلك . فمسير اليوم شامل للثمانية وغيرها. ولا بد من حمل المطلق 
على المقيد , هذا . إلى أن الروايات الدالة على المساحة والمكان أكثر بكثير مما 

ا اي اي و ا 
متحقق فى قطع البريدين . وان كان بعض اليوم» . وقال صاحب مصباح الفقيه : 


افالعبرة ببلوغ هذا الحد. سواء أقطعها فى يوم . أم أقل . أم أكثر . والحد الحقيقىي 
بريدان . وهما ثمانية فراسخ) . 

ومما قدمنا تبين أن للشارع حقيقة شرعية . واصطلاحاً خاصاً فى معنى 
السفر والسير الموجب للقصر والافطارء وأنّه حدد هذا المعنى . وفسره في ثمانية 
فراسخ ٠‏ وبديهة أنّه لا اجتهاد في قبال النص . بخاصة فى العبادات . ولا وجه فيها 
للفلسفات ., والتفسير بالاوقات , والتعليق على الاتعاب والمشمات . 


التلفيق من الذهاب والاياب : 

قيل للامام الصادق ليذ : ما أدنى ما يقصر فيه المسافر الصلاة ؟ قال : بريد 
ذاهباً » وبريد جائياً . 

وسئل عن التقصير ؟ قال : فى أربعة فراسخ . 

وسئل أبوه الإمام الباقر م ليه عن ذلك ؟ فقال: بريد . فتعجب السائل . وقال : 
بريد ! فقال له الإمام يه : أنّه ذهب بريدأً . ورجع بريد . فقد شغل يومه . 


الفقهاء : 

اتفقوا على عدم الفرق فى الفراسخ الثمانية بين أن تكون امتدادية . بحيث 
يقطعها المسافر في ذهابه فقط . وبين أن تكون ملفقة من أربعة أو أكثر ذهاباً : 
وأربعة أو دونها ايابأً؛ بحيث يكون المجموع من الذهاب والاياب ثمانية فراسخ . 
على أن لا ينقص الذهاب عن الأربعة . وعلى أن يعود المساة فر إلى بيته فى ضمن 
الغ؟ ساعة التى سافر فيها 


ا ل نوى الإقامة عشرة 
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يام في البلد الذي قصده » ولم يرد الرجوع فيما دون العشرة » واتفقوا أيضاً على 
أن من تردد ذاهباً وعائداً في أقل من أربعة فراسخ يوماً كاملاً » لم يجز له القصر 
والافطار» لأن قول الإمام ذة : بريد ذاهباً وبريد جائياً يدل بصراحة على أن يكون 
المجموع من ذهاب واحد واياب واحد ثمانية فراسخ . لا من ذهابات وايابات 
متعددة . واختلفوا فى مسألتين : 

الأولى : إذا كان طريق الذهاب أقل في أربعة فراسخ . وطريق الاياب أكثر 
من أربعة . ولكن المجموع ثمانية . فهل يقصر ويفطر أو لا ؟ قال السيد كاظم 
صاحب العروة الوثقى : يقصر ويفطر على الأقوى . 

الثانية : إذا لم يرجع ليومه, بل بقى أياماً ولكنها دون العشرة . قال صاحب 
الجواهر : ٠يقصر‏ ويفطرء لان العبرة فى المسافة قصّدها لا قطعها فى يوم واحد). 
ويبقى على الصوم والتمام لو نوى اقامة عشرة أيَام » لأنه بذلك ينقطع سفره ‏ كما 


قصد المسافة : 
؟ - قصد المسافة . سئل الإمام الصادق يق عمن خرج من بغداد يلحق 
رجلاًء حتى بلغ النهروان ؟ قال : لا يقصر و لا يفطرء لأنه خرج من منزله » وليس 
مريداً للسفر ثمانية فراسخ , وانما خرج ليلحق صاحبه فى بعض الطريق » فتمادى 
به السير إلى الموضع الذي بلغه . 


الفقهاء : 
قالوا : الشرط الثاني من شروط القصر أن يقصد السير ثمانية فراسخ 
امتدادية أو ملفقة من أول الأمرء فمن خرج من بيته دون هذا القصد . كمن ذهب 


فى طلب حاجة يرجع إلى مقره ساعة يجدهاء فلا يقصر إلا إذا كان قد قطع ثمانية 
فراسخ , فانه يقصر من حين شروعه بالرجوع . حيث تشمله , والحال هذهء الادلة 
الدالة على وجوب القصر. 

واذا قطع أقل من ثمانية فراسخ بدون قصدها.ء ثم تجدد له القصد بان يقطع 
فراسخ أخرى . وكان المجموع منها ومن فراسخ العودة ثمانية فراسخ . قصر 
وأفطر ء على شريطة أن يكون عازماً على الرجوع حين تجدد القصد, وبكلمة أن 
الضابط للقصر هو أن يقصد السير ثمانية فراسخ من البدء . بحيث يجمعها بكاملها 
في قصد واحدء أما لو قصد أولاً أربعة » ثم قصد خمسة . ثم قصد ستة . أو سبعة : 
ارقف هم العام أن المجموع لعافيةه د اكت 

وكما يجب قصد السفر يجب أيضاً استمرار هذا القصد . فلو عدل. أو 
ترد » وهو في أثناء الطريق انتفى الشرط , ويكفى قصد كلى السفر من حيث هو 
بصرف النظر عن الافراد والمقاصيد , فلو قصد دمشق - مثلاً - ثم عدل فى الأثناء 
إلى القاهرة ‏ فلا بأس ما دام أصل القصد متحققاً ؛ وبكلمة أن المراد من القضد 
واستمراره فى قبال عدم القصد بالمرة . 

ولا فرق فى قصد المسافة الشرعية بين أن يكون بالاصالة ‏ أو بالتتبع . 
كالزوجة تتبع الزوج » والخادم يتبع المخدوم . ولا بين أن يحصل القصد بالارادة 
والاختيار» أو بالاكراه والاضطرار . كالأسير ما دام على علم من قطع المسافة . 

إقامة عشرة ايام : 

"' - الشرط الثالث أن لا يقطع سفره بنية الاقامة عشرة أيام . قال الإمام 

الصادق نه : اذا دخلت بلداً » وأنت تريد المقام عشرة أيّام » فأتم الصلاة حين 


تقدم , وأن اردت المقام درن العشرة , فصر , وان اقمت تقول : غدأً أخرج ء أو 
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بعد غدٍ . ولم تجمع على عشرة » فقصر ما بينك وبين شهر ء فاذا تم الشهر فأتم 
الصلاة. 


الفقهاء : 

اتفقوا كلمة واحدة على العمل بهذه الرواية » وقالوا : إذا قصد المسافة 
الشرعية . ولكنه فى الوقت نفسه قصد أن يقيم فى اثنائها ء وقبل تجاوزها عشرة 
يام في مكان خاص .. انقطع سفره . ووجب عليه التمام . وكذا إذا تجاوزها. 
ولكنه بعد أن وصل إلى رأسها نوى الإقامة عشراً» فانه يتم » ولا يعود إلى القصر إلا 
إذا انشأ سفراً جديدأ مع سائر الشروط . تماماً كما يخرج من بيته . 

ومن تجاوز المسافة » ووصل إلى البلد الذي يريد , ولم ينو الاقامة عشرة 
أيّام وبقى فيه متردداً . فانه بقصر ويفطر شهراً كاملاً . وعليه بعد انتهاء الشهر أن 
يتمء حتى ولو لم يبق له إلأساعة واحدة . 


الوطن : 

ليس للشارع حقيقة شرعية واصطلاح خاص فى معنى الوطن . فاذا جاء 
لفظه موضوعاً فى الأدلة الشرعية رجعنا فى تفسيره وتحديده إلى العرف » تماماً 
كغيره من الموضوعات التى أوكل الشارع ادراكها وتفهمها إلى الناس » وإذا أعطى 
الشارع حكم الوطن لمكان ما فليس معنى ذلك أن الشارع قد اعتبره وطناً شرعياً : 
أو اعطاه هذا الحكم لأنه وطن في الواقع . كلاء فان من نوى الاقامة عشرة أيام . أو 
تردد ثلاثين يوماً . بحكم المواطن عند الشارع . مع العلم بانتفاء الوصف عنهما . 
بخاصة بعد أن عرفنا أن من طريقة الشارع أن يجمع فى حكم واحد بين 


المتفرقات . ويفرق فى احكامه بين المجتمعات . 

وكل من اقام فى مكان بنية الاستيطان الدائم » يصبح ذاك المكان وطن له 
عرفا ولغة وشرعاً . سواء أكان له ملك فيه أم لم يكن . وسواء امضى عليه ستة 
أشهر أم لم يمض » وقد يكون للمرء وطنان أو أكثر » كما لو نوى أن يصيف فى 
بلدء ويشتي في آخر مدى حياته , أو كانت له زوجتان فى بلدين » ويقيم عند كل 
نيا رحا اونظو انا دامس يوسن غدلي عن يعد 1 كلام رملا ادي 
اجنبياً عنه . حتى ولو كان له فيه ملك . بل كان له بكامله أرضاً وحجراً وشجراً . 

واتفق الفقهاء على أن من شرط التقصير أن لا يقطع المسافر سفره 
بالوصول إلى هذا الوطن » ولا بنية الإقامة عشرة أيام , ولا بالبقاء متردداً في بلد 
ثلاثين يوم واختلفوا فيمن وصل إلى بلد لم يتخذه وطناً. ولكن كان له فيه ملك 
هل ينقطع سفره أو لا ؟ قال صاحب مفتاح الكرامة : «المشهور بين المتأخرين 
الاكتفاء بمجرد الملك, ولو نخلة واحدة؛ بشرط الاستيطان ستة أشهر . وهو خيرة 
العلامة والمحقق ومن تأخر عنهما. وفي التذكرة : لوكان له فى أثناء المسافة ملك 
قد استوطنه ستة أشهر , انقطع سفره بوصوله إليه . ووجب عليه الدمام عند 
علمائناء سواء أعزم على الاقامة فيه . أو لا ء وفى الروض دعوى الاجماع على 
هذه العبارة دون تفاوت في المعنى» . 

وعلى هذا يكون الوصول إلى الوطن قاطعاً للسفر . وفى حكمه واحد من 
ثلاثة : نية الاقامة عشرة أيام , والتردد ثلاثين يوماً؛ والوصول إلى بلد له فيه ملك ؛ 
على شريطة أن يكون قد استوطن فيه ستة أشهر متواصلة . وان استوطن الستة 
دون أن يملك . أو ملك دون أن يستوطن , فلا ينقطع السفر . 

ومرة ثانية نكرر ونؤكد أن الشارع ليس له حقيقة شرعية ولااصطلاح خاص 
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فى معنى الوطن » وان الوطن شىء ‏ واعطاء حكم الوطن لمكان ما شىء آخر . 
اباحة السفر : 
- قال الإمام الصادق ني : من سافر قصر وافطرء إلا أن يكون رجلاً سفره 

إلى صيد ء أو في معصية الله . أو رسولاً لمن يعصي الله أو فى طلب شحناء؛ أو 
سعاية » أو ضرر على قوم مسلمين . 

وسئل عن الرجل يخرج إلى الصيد مسيرة يوم أو يومين أو ثلاثة . هل 
يقصر ء أو يتم ؟ قال : ان خرج لقوته وقوت عياله فليفطر وليقصرء وان خرج 
لطلب الفضول فلا ولا كرامة . 


الفقهاء : 

من شروط القصر والافطار في السفر أن لا يكون الدافع والباعث الأول عليه 
المعصية وفعلها. كمن سافر لغاية الاتجار بالخمرء أو لقتل بريء» أو لشهادة زور 
أو لاثارة الفتن والقلاقل » وما إلى ذاك . فان كانت الغاية الأولى من السفر فعل 
الحرام » وجب الصوم والتمام : وان كانت الغاية والدافع أمرأ محللاً . ولكن فعّل 
الحرام فى اثناء السفر كما يفعله » وهو فى بلده وفى بيته» يقصر ويفطر . والضابط 
أذارة مكو التسق ميج رما بذاقه وكالها ردب من ونه القلالة :أو كارن غاب مهرم 
كمن سافر للسلب والنهب ء أما لو حصل فعل الحرام حال السفر وفي اثنائه فلا 
ينقطع السفر . 

ولو سافر منذ البداية بقصد الحرام » وفى اثناء الطريق تاب واناب » أنشأ 
سفرأ جديداً » وقصر وافطرء اذا توافرت الشروط . على أن يكون ما قطعه بحكم 
العدم . واذا سافر لغاية محللة . وفى الطريق عدل بقصده إلى الحرام من السفر . 


أتم وصام . حتى ولو كان الذي قطعه بقصد الطاعة ثمانية فراسخ , أو أكثر . 


الصيد : 

لصيل هلق أنواع كاقة : فتارة رصظا الاتتنان لقرقه رفوك عبالدم وأخر 
يصطاد للاتجار ؛ وحيئاً يصطاد للهو . والأول حلال بالاتفاق , ومن سافر له يقصر 
ويفطر ء والثانى محل خلاف بين الفقهاء القدامى والجدد . فأكثر الأوائل على 
التحريم » ولكنهم فرقوا بين الصيام والصلاة فى السفر من أجله . وقالوا : ان 
المسافر لصيد التجارة يفطر ولا يقصرء وأكثر الأواخر على أنّه حلال» والمسافر له 
أن يفطر ويقصر . 

ونحن دائماً مع الجدد من الفقهاء العارفين المخلصين ‏ لما بيناه في فصل 
اقضاء الصلاة» هذاء إلى أن التفكيك بين الصيام والصلاة لا نفهم له وجهاً بعد ما 
ثبت عن الإمام : لإذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قضرت» . 

الثالث » أي صيد اللهو محرم عند أكثر القدامى والجدد . ولكن الشيخ 
الهمداني بعد أن نقل هذه الفتوى فى فصل صلاة المسافر قال ما نصه بالحرف : 
دولك حكن عن المقةس اليعدادي ال لكر سرمي < أى بجرية ميد اوور قا 
الانكارء وجعله كالتنزه بالمناظر البهجة . والمراكب الحسنة . ومجامع الأنس 
ونظائرها مما قضت السيرة القطعية باباحتها» . 

ثم أطال الشيخ الهمداني الكلام حول فتوى المقدس البغدادي » ويظهر منه 
الميل اليها » ويتلخص قوله مع مع التصرف باللفظ والتعبير فقط من التوضيح . 
يتلخص بأن أقوال أهل البيت يك لا تدل على تحريم الصيد . وانما دلت على 
وجوب اتمام الصلاة فى السفر من أجله . وبديهة ان الاتمام شيء » والتحريم 
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شىء آخر ء فالاتمام واجب على من كان السفر مهنة له . وعلى من نوى الاقامة 
عشرة . وعلى المتردد . مع العلم بأن امتهان السفر ونية الاقامة والتردد كل ذلك 
حلال . 


ظهور الخطأ : 

وتسأل : إذا اعتقد أن سفره محرم فأتم الصلاة» ثم تبين له الخطأ في 
اعتقاده: وان السفر كان مباحاً . فهل يجب عليه أن يعيد قصراً. ولو افترض أنه لم 
يصل فى سفرهء فهل يقضى قصراً أو تماماً ؟ 

الجواب : 

ان جميع الاحكام الشرعية تتعلق بموضوعاتها الواقعية . من حيث هى . 
بصرف النظر عن العلم بها ء إلا إذا ثبت بالدليل على تقييد موضوعها بالعلم » ولا 
دليل هنا واذن » تكون العبرة بالواقع » ويجب عليه أن يصلى بعد اتكشاف 
الخلاف قصراً. سواء أكان قد صلى تماماً . أم لم يكن قد صلى اطلاقاً » ويكون 
معذوراً ما دام الواقع لم يتكشف لديه . 
امتهان السفر : 

-الشرط أن لا يكون السفر عملاً له » قال الإمام الصادق نىِة : الاعراب لا 
يقصرون , ذلك أن منازلهم معهم . 

وقال : خمسة يتمون فى سفر كانوا أو حضر : الكري » والاشتقان . 
والراعي» والملاح ؛ لأنه عملهه '" 


. قيل ان الكري أجير المكاري الذي يتبع دوابه . والاشتقان ساعي البريد‎ )١( 


قالوا: من لم يتخذ وطناً على الاطلاق لا يقصر , ولا يفطر فى شهر رمضان ‏ 
كالسائح مدى حياته . والاعرابى , يطلب الماء والكلا أين وجدهما . 

وكذالا يقصر ولا يفطر من اتخذ السفر عملاً له . كسائق سيارة للايجار , ان 
امتد سفره المستمر ثمانية فراسخ » وبالأولى ان كان دون ذلك , وكالملاح » وقائد 
الطائرة » ومن اتخذ التجارة فى السفر حرفة وصنعة . بحيث تكون تجارته معه 
اينما ذهب . ولا حانوت خاص له , تماماً كالاعرابي الذي بيته معه . كما عبر 
الإمام قله . 

وإذا أقام أحد هؤلاء ذ فى بلدة عشرة أَيَامِ » انقطعت مهنته . وقصر فى السفرة 
الأولى » وأتم في الثانية . ولا فرق بين أن يكون قد نوى الاقامة عشراً فى بلدة منذ 
البداية » أو لم ينرء أمَا المكوث عشرة في غير بلدة » فلا يقطع المهنة إل مع نية 
الاقامة منذ البداية . وهذا التفريق بين البلد وغيره ذكره كثيرون من الفقهاء . وادعى 
بعضهم عليه الاجماع . ولكن كلمات أهل البيت 8# لا اشارة فيها من قريب ولا 
من بعيد إلى ذلك . ولا إلى التردد ثلاثين . وانما ذكر أهل البيت لك نية الاقامة 
والتردد في قواطع السفر , فالحاق عمل السفر بها قياس باطل . 

والحق ان إقامة العشرة قاطعة لعما ل السفر في البلد وغير البلد . ومع النية 
فلوييا: لأن الرواية الي وصفها الشيخ الهمداني وغيره بأنها الأصل ف الحكم . 
خالية عن ذكر النية اطلاقاً » وهذا هو نص الرواية : اسألت الإمام الصادق نه عن 
حد المكاري الذي يصوم . ويتم ؟ قال : : أي مكار أقام في منزله ٠‏ أو في البلد الذي 
يدخله أقل من عشرة ة يام » وجب عليه الصيام والتمام أبدا . وان كان مقامه فى 
منزله؛ أو فى البلد الذي يدخله أكثر من عشرة اياك اى عشرة وما قزق قرلا 
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التقصير والافطار) . 

قال صاحب مصباح الفقيه : ان هذه الرواية » وان كانت ضعيفة السند, 
ولكن الفقهاء عملوا بها . رهى أقرى وأصح سنداً من جميع الروايات فى هذا 
الباب ‏ واذن » فالتشكيك فيها لضعف السند فى غير محله بعد البناء على أن عمل 
الفقهاء يجبر هذا الضعف . 


صاحب الوظيفة والعمل : 

هنا مسألة كثر الكلام حولها . والتساؤل عن حكمهاء لكثرة حدوثها وابتلاء 
الناس بها ء وهي ان الانسان - بعد تيسير المواصلات , وقربها - قد يستوطن هو 
وأهله وعائلته فى بلدٍ غير البلد الذي فيه وظيفته وعمله . ويذهب كل اسبوع مرة 
أو أكثر إلى عمله , ثم يعود إلى بيته فى نفس اليوم , أو فى اليوم التالى . وقد يبقى 
على ذلك سنوات ء أو مدى حياته كلها ء فماذا يصنع : هل يقصر ويفطرء أو يتم 
ويصوم ؟ مع العلم بأن بين وطنه وبين وظيفته أو عمله ثمانية فراسخ » أو تزيد, 
وانه لايقيم فى بيته أو فى مقر عمله عشرة أيام متواليات . 

الجواب : 

ويتوقف الجواب عن هذا التساؤل على معرفة ان البقاء على التمام وعدم 
الافطار فى شهر الصيام هل هما متعلقان باتخاذ السفر حرفة ومهنة » بحيث يكون 
عمله السفر بالذات , كما هو الشأن فى المكاري وشبهه . بصرف النظر عن كثرة 
الأسفار وقلتهاء أو ان التمام والصيام يتعلقان بوصف أن لا يقيم الانسان فى بلده 
عشرة أيام متواليات أبداً . بحيث تكون العبرة بكثرة الأسفارء لا باتخباة السفر 
حرفة ومهنة . وعلى الأول يقصر هذا ويفطرء لأن المفروض أنه لم يتتخذ السفر 


حرفة ومهنة وهى التى أنيط بها حكم الصيام والتمام » بل وظيفته شىء آخر غير 
السفر وان كانت بذاتها تستدعى كثرة الأسفار إلا أن كثرة السفر شيء , وامتهانه 
شيء آخر ء وعلى الثاني لا يقصر ولا يفطر, لأن المفروض أنه كثير السفر ء وان 
عكر اعنام والتماء كك | مط واللكدرةه لب الاحرقة والنينة: 

والحق الذي عليه الكل » والجل من الفقهاء . والذي يستفاد من كلمات أهل 
البيت يي هو الأول . وان الصيام والتمام منوطان بالحرفة والامتهان , لا بكثرة 
الأسفار . وعدم الاقامة في البلد عشرة أيّامِ ٠‏ ويدل عليه بصراحة ووضوح قول 
الامام مقِة : «لأن السفر عملهم» . وعلى هذا يقصر ويفطر صاحب الوظيفة والعمل 
كأ اتسان لم يتمعن المنفرغ :ولم يكثر فتة» 


تواري الجدران والاذان : 

1-الشرط السادس والأخير ان المسافر لا يجوز له أن يفطر ويقصر بمجرد 
العزم على السفرء أو بمجرد خروجه من بيته أو بلده؛ بل لا بد أن يبتعد عن البلد 
مسافة لا يسمع معها الأذان على تقدير وجوهه . ولا يرى الجدران . وكذلك 
المسافر إذا عاد يصير حاضراً بمجرد الوصول إلى الحد الذي يسمع معه الأذان . 
ويرى الجدران ؛ ويجب عليه التمام والصيام . وان لم يدخل البلد ؛ فضلاً عن بيته 
ومنزله . 

قال الإمام الصادق لا : يقصر إذا توارى من البيوت . 

وقال لي : إذا كنت في الموضع الذي تسمع الأذان فأتم » وإذا كنت فى 


الموضع الذي لا تسمع الاذان فيه فقصر . وإذا قدمت من سفرك فمثل ذلك . 
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بعد أن اتفقوا على العمل بهاتين الروايتين وما فى معناهماء اختلفوا وأطالوا 
الكلام والاختلاف فى أن المراد هل هو خفاء الأذان والجدران بحيث لابد من 
اجتماعهما معا . أو يكفى خفاء أحدهماء ولو افترض أن أحدهما كان أبعد مدى 
من الآخر كاذ ا تس ١‏ هل تأقدل بالقرين أرالتعيه» أن تجكاط . وعلى افقرا عن 
الأخذ بأحدهما هل نأخذ به مخيرين بدون الرجوع إلى المرجحات. أو لا بد من 
الترجيح . وعلى افتراض عدم وجود المرجح فما هو العمل ؟ وذكروا هنا كلاماً 
فيه علم وصناعة , كتقييد كل من المفهومين بمنطوق الآخرء ولكن لا فائدة كبيرة 
من ورائه . 

والذي نعتقده أن مراد الإمام الأول والأخير ان الانسان لا يصير مسافراً إلا 
إذا بعد قليلاً عن البلدء بحيث يعدٌ في نظر الناس أنه ذهب وسافر» كما أن المسافر 
بعر اضرا انزف ودرب مثة راذا تيشرنه. القروة سالا يش ١ن‏ داف هار 
الدخول والوصول, وان لم يدخل بعدء وقد عبر الإمام ىذ عن هذا المدى القريب 
بخفاء الاذان تارة . والجدران أخرى على سبيل التقريب والتسامح الذي يغتفر فيه 
التفارت اليسير » فهما - اذن - علامتان على هذا المدى . وليسا من الأسباب 
الشرعية . وعليه يكتفى باحداهما . ولا يشترط اجتماعهما معاً. ولا داعى 
للاحتياط والتحفظ ٠‏ | 

وإذا شك في بلوغه إلى حد الترخيص بقى على ما كان من التمام والامساك 
في الذهاب . والقصر وعدم الامساك فى الاياب . عملاً بالاستصحاب . 


نح ين يك 


أحكام صلاة المسافر 


التلازم بين القصر والافطار : 
كل موضع يجب فيه قصر الصلاة حتماً . يجب فيه الافطار في شهر رمضان . 
كذلك . وبالعكس *"' لقول الامام : «إذا قصرت - أي وجوبا - افطرت . واذا 
افطرت قصرت» . وبكلمة : ان شروط قصر الصلاة والافطار واحدة . 
وكما أن صوم رمضان لا يجوز فى السفر كذلك قضاؤه أيضاً. ويأتى 
التفصيل فى باب الصوم ان شاء الله تعالى . 


د 
اا وي د 
المؤمنين هه : والحائر الحسينى . قال الإمام الصادق له : من مخزون علم الله 


. ومسجد الكوفة‎ ٠ وحرم الرسول‎ ٠ إلا في ثلائة موارد : الأول في الأماكن الأربعة : حرم الله‎ )١( 
: الثاني‎ ٠ ويتعين عليه الافطار‎ ٠ وماماً‎ ٠ والحائر الحسيني حيث يتخير المسافر بين الصلاة قصراً‎ 
المسافر إذا خرج من بيته بعد الزوال يبق على الصيام ويقصر ٠الثالث : المسافر يصل إلى بيته‎ 
. ويفطر‎ ٠ . بعد الزوال . فانه يتم‎ 


554 وعدتو عه ماعط روطتو عا الوط وخا وتو حوب أفقه الامام تتعفر العادق كه 


الاتمام في أربعة مواطن : حرم الله وحرم الرسول . وحرم أمير المؤمنين » وحرم 
الحسين بن على . وفى هذا المعنى روايات تجاوزت حد التواتر . 

وغير بعيد أن تكون الحكمة فى ذلك الاشارة إلى أن هذه المواطن المقدسة 
هى وطن الروح والقلب للانسان , بخاصة المؤمن المخلص . 


التمام في موضع القصر : 

من أتم الصلاة عالماً عام دأ , مع توافر شروط القصر ء بطلت صلاته » وعليه 
الأداء داخل الوقت , والقضاء فى خارجه , لأن ما أتى به غير ما أمر به . 

ومن أتم جاهلاً بالحكم الشرعى » وأن المسافر يجب عليه القصر صحت 
صلاته ؛ ولا يعيد اطلاقاً. لافي الوقت ء ولا في خارجه . وعلى هذا كل الفقهاء , أو 
جلهم . ودليلهم أن الإمام الصادق لي سئل عن رجل صام فى السفر ؟ فال : «ان 
كان بلغه ان رسول الله يليد نهى عن ذلك فعليه القضاء , وان لم يبلغه فلا شىء 
ةروق معلق هذه الزوارة تكن غترهاًاوهى يزان كان مخخصة الوم إلا أله 
لاقائل بالفصل بين الصوم والصلاة, لما تقدم من قول الإمام : إذا افطرت قصرت. 
وإذا قصرت افطرت . 

وتقول : كيف يعقل هذا ء ويجتمع مع القول بأن الاحكام الشرعية تعم 
العالم والجاهل على السواء » وأن من صلى صلاة لا يعرف احكامها فهى باطلة , 
حتى ولو كان جاهلاً عن قصور ؟ 

الجواب : 

ان الواجب الأول هو القصر فى السفر ء ولكن اكتشفنا من هذه الروايات 

الصحيحة أن الشارع قد اسقط هذا الواجب عن الجاهل اذا صلى تماماً . تفضلاً 


منه وكرماً , وانّه أسقط أيضأ وجوب قضاء الصوم كذلك على من صام في السفر 
جهلاً . ولا محذور أبدأ من المنة والتفضل . بل على العكس . ومثله إذا اخفت 
جهلاً فى مكان الجهر ء أو جهر فى مكان الاخفات . وبسقوط التكليف يسقط 
العقاب | رشأ ولا بات إلى تون من كال من اللقهاء .انها نجاف معاقب وان 
صح عمله , بخاصة ان الحديث عن العقاب لا يدخل باختصاص الفقهاء . وان 
واجبهم منحصر بالكلام عن الحلال والحرام .» والطاهر والنجس . والصحيح 
والفاسد فقط . 

ومن أتم الصلاة ناسياً » لاعامداً . ولا جاهلاً فان تذكر قبل خروج وقت 
الصلاة» أعاد » وإلأ فلا قضاء عليه , فلقد سئل الإمام الصادق ‏ عن رجل ينسى ‏ 
فيصلي بالسفر أربع ركعات ؟ قال : إذا ذكر في ذلك اليوم - أي قبل خروج وقت 
الصلاة - فليعد . وان كان الوقت قد مضى فلا . 


السفر بعد الوقت: 

اذا ادخل الوقت , وهو حاضرء ثم سافر . وأخر الصلاة ليؤديها فى سفره : 
فهل يأتي بها أربعا معتبراً حال الوجوب . لأنّه لو أداها فى أول الوقت لاتى بها 
تامة » أو يأتي بها ركعتين معتبراً حال فعلها وادائها ؟ وإذا دخ ل الوقت . وهو 
مسافر . ثم صار حاضراً . فهل يأتى قصراً ‏ أخذاً بحال الوجوس . أو تماماً . أخذاً 
بحال الأداء ؟ ْ 

واختلف الفقهاء على أقوال تبعاً لاختلاف الروايات , فمن قائل بأن العبرة 
بحال الاداء » ومن قائل بل بحال الوجوب . وقائل بالتخيير . ورابع مفصل بين من 
كان حاضراً فصار مسافراً ٠‏ وبين من كان مسافراً فصار حاضراً . 
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والذي نختاره أن يلحظ المصلى الحال التى هو فيها عند الصلاة » بصرف 
النظر عما كان قبلها » فان كان مسافراً حين الصلاة » قصر ء وان كان حاضراً أتمَ ؛ 


خروج ناوي الإقامة : 

إذا نوى الإقامه عشرة أيّام فى بلدٍ ماء ثم خرج منه إلى ما دون أربعة فراسخ . 
وعاد إلى محل الاقامة . هل ينتقض العزم على الاقامة بذلك . ولا يصح التمام 
والصيام . أو تبقى الاقامة على حالها . ويتم الصلاة» ويصوم ؟ 

وقد تضاربت أقوال الفقهاء . ولم يأتوا بشىء تركن إليه النفس فى هذه 
المسالة و كل ادلي ا رمدلها اتعحيان وسيرها وها داكي صاعي العررة 
الوثقى من أنه اذا رجع فى يومه وقبل المبيت يبقى على الاقامة . لان العرف , 
والحال هذه . لا يسلب عنه اسم المقيم . وبديهة أن الاحكام تتبع الاسماء » بل 
النائينى فى حاشيته على العروة الوثتقى قال : «بل وان كان ناوياً مبيت ليلة على 
الاظهر» . . 


العدول عن الاقامة : 

إذا نوى الاقامة عشرة أيام » وقبل أن يصلى صلاة تامة عدل عن نيته » فعليه 
أن يقصر ولا يتم » وإذا عدل بعد أن صلى صلاة تامة . يبقى على التمام . ويدل 
عليه أن أبا ولاد قال للامام الصادق يِىة : كنت نويت حين دخلت المدينة أن أقيم 
عشرة أيام . فأتم الصلاة» ثم بدا لي بعد أن لا أقيم بهاء فما ترى لى أتم » أم أقصر ؟ 
فال : «ان كنت دخلت المدينة وصليت بها صلاة فريضة واحدة بتمام . فليس لك 


أن تقصر . حتى تخرج عنها . وان كنت دخلتها على نيتك المقام فلم تصل فيها 
صلاة فريضة واحدة بتمام . حتى بدا لك أن لا تقيم . فأنت فى تلك الحال بالخيار, 
ان شئت فانو المقام عشرة أيَامِ واتم . وان لم تنو المقام . فقصر ما بينك وبين 
شهرء فاذا مضى لك شهر - أي مع التردد وعدم نية الإقامة عشرة - فأتم الصلاة» . 


صلاة الجمعة 


الحث على صلاة الجمعة : 

قال الله تعالى : «يا أيّها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا 

(01) ١ 

الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ا نكنتم تعلمون»ه . 

وقال الامام الصادق اذ : من ترك الجمعة ثلاثاً من غير علة طبع الله على 
قلبه . 

وقال زرارة : حثنا الإمام الصادق نه على صلاة الجمعة . حتى ظننت أنه 
يريد أن نأتيه . فقلت : نغدوا عليك ؟ فمَال : لا . انما عنيت عندكم . 


صورة صلاة الجمعة : 

قال الإمام الصادق ليه : صلاة الجمعة مع الإمام ركعتان ... انما جعلت 
الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين فهي صلاة » حتى ينزل الإمام . وقال يلبس 
الإمام البرد والعمامة » ويتوكأ على قوس أو عصا.ء وليقعد قعدة بين الخطبتين . 
ويجهر بالقراءة الأولى منهما قبل الركوع . 
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وسأله محمد بن مسلم عن صلاة الجمعة ؟ فقال : باذان وإقامة . يخرج 
الإمام بعد الأذان » فيصعد المنبر ء فيخطب . ولا يصلى الناس ما دام الإمام على 
المنبرء ثم يقعد الإمام على المنبر قدر ما تقرأ قل هو الله أحد , ثم يقوم ٠‏ فيفتح 
خطبة , ثم ينزل » فيصلى بالناس ٠‏ فيقرأ بهم فى الركعة الأولى بالجمعة , والثانية 
بالمنافقين . 


الفقهاء : 

قالوا: صلاة الجمعة ركعتان » وهي عوض الظهر . ويستحب فيهما الجهر. 
وان يقرأ فى الركعة الأولى بعد الحمد سورة الجمعة , وفى الثانية سورة المنافقين . 
وقيل : يستحب فيها قنوتان» قنوت فى الركعة الأولى بعد القراءة » وقبل الركوع . 
وقنوت فى الركعة الثانية بعد الركوع . قال صاحب المدارك : ومستند هذه الفتوى 
رواية ضعيفة . ثم نقل عن الشيخ الصدوق صاحب «من لا يحضره الفقيه) أحد 
الكتب الأربعة المعروفة -» نقل عنه أنه قال : «والذي استعمله وافتى به » ومضى 
عليه مشايخي رحمهم الله هو أن القنرت فى جميع الصلوات فى الجمعة وغيرها 
هو فى الركعة الثانية بعد القراءة » وقبل الركوع» . 

ثم قال صاحب المدارك : «وقال الشيخ المفيد وجمع من الاصحاب : في 
الجمعة قنوتاً واحداً فى الركعة الأولى . وهو المعتمد للأخبار الكثيرة الدالة عليه . 

ونحن مع الصدوق الذي اكتفى باستحباب قنوت واحد بعد القراءة » قبل 
الركوع في الركعة الثانية , كما هو الشأن فى جميع الصلوات . لأن هذا هو المعهود 
عندنا من طريقة الشارع , ولأنه قد ثبت فى الصحيح عن معاوية بسن عمار أن 
الإمام يِه قال : «ما أعرف قنوتاً إل قبل الركوع» . وفى مستمسك العروة للسيد 


الحكيم ج 4 . ص 787» الطبعة الأولى نقلاً عن كتاب السرائر : «القنوت الواحد 
هو الذى يقتضيه مذهينا واجحماعنا)» . 


الشروط : 
وتجب صلاة الجمعة بشروط : 


الإمام المعصوم : 

١‏ - تجب صلاة الجمعة عيناً مع وجود المعصوم . أو وجود من نصبه هو 
لهذه الصلاة خاصة . أو لها ولغيرها ؛ وقال المقدس الأردبيلي في شرح الإرشاد : 
لادليل على هذا الشرط من طرق الشيعة إلآّالاجماع . واختلف الفقهاء : هل تجوز 
إقامتها في زمن غيبة الإمام مي مثل هذا الزمان» أو لا؟ قال جماعة : تجوز ؛ ومنهم 
الشيخ الطوسي . وقال آخررن : لا تجوز ؛ ومنهم الشريف المرتضى . 

والحق أن صلاة الجمعة تشرع فى حال غيبة الإمام على سبيل التخيير بينها 
وبين الظهر ء والمشهور على ذلك بشهادة العلامة الحلى فى التذكرة . ولقول الامام 
الصادق نه في صلاة الجمعة : «وإذا اجتمع سبعة , ولم يخافواء أمهم بعضهم» فإن 
الظاهر من قؤله هذا . أن يؤمهم البعض غير المنصوب من قبل الامام 0 . بخاصة 
أن أحداً لم ينقل عن الأئمة نكن انهه كتانوا يتصضوون للعان اانا البجيد: 
بالخصوص . وقال الشيخ الهمداني في المصباح : «لا ينبغى الاشكال فى ذلك : 
كما لا ينبغي الاستشكال في أن الجمعة متى جازت اجزأت عن الظهر» . 

واطرف ما قرأت ٠‏ وأنا اتتبع مصادر هذا الشرط وأقوال العلماء . ما ذكره 
الشيخ المعظم صاحب الجراهر » وهو يتكلم عن هذا الشرط . قال : ان بعض 
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الشيوخ بالغ وشدد فى وجوب صلاة الجمعة عينا فى عصر الغيبة » حتى أنه لا 
يحتاط فى فعل الظهر معها . ولا مصدر لهذا التشدد والمبالغة إلا حبٌ الرياسة 
والسافلة: رالؤوغاتتك الى تتجتال لدان ,راد اللعيجم +وهنا ذا أكثر الذاهبين إلى 
ذلك من أهل هذه النواحي . وقيل : ان بعضهم كان يبالغ فى حرمتها حال قصور 
بده . ولما ظهرت له كلمة . بالغ فى وجوبها .. ولولا خوف الملل لنقلنا أكثر 
كلماتهم فى هذه الوسائل . واوقفناك على ما فيها من الفضائح والغرائب . 

ولا أدري ماذا كان يسجل صاحب الجواهر لو رأى قضاة الشرع اليوم . 
الذين أعرضوا عن كتاب الله » وسنة نبيه » واجماع العلماء والعقل والحياء . 
واتخذوا من شهواتهم واهوائهم مقياساً للدين والشريعة . واستعاضوا عن 
مصادرها بالرشوات . واغراء السيدات من ربات الحاجات . وبالشفاعات 
والوساطات . ووجاهة الوجهاء وابناء الدنيا . 

الحمد لله الذي نأى بي عن هذا المنصب . وشرفني بالكتاب والقلم , واتجه 
بى إلى البحث والتنقيب عن آثار آل الرسول الأطهار يَلَيْكقةِ وعلمائهم الابرار . 
كصاحب الجواهر » ومن إليه . 


العدد : 

؟ - لا تنعقد صلاة الجماعة إل بخمسة رجال . على الأقل . قال الإمام 
الصادق لَه : «يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زادوا ‏ فان كانوا أقل 
من خمسة فلا جمعة لهم) . 

وجاء فى بعض الروايات سبعة . وفى رواية ذكر السبعة والخمسة معاًء قال 
زرارة: قلت للامام الصادق للا : على من تجب الجمعة ؟ فتقال: على سبعة نفر من 


المسلمين » ولا جمعة لاقل من خمسة , أحدهم الإمام . 

وجمع كثير من الفقهاء بين رواية السبعة . ورواية الخمسة . بأن السبعة 
شرط للوجوب العيني بحضور الامام المعصوم لةٍ . والخمسة شرط للوجوب 
التخييري بينها وبين الظهر فى زمن الغيبة . واستدلوا على هذا الجمع برواية زرارة 
المتقدمة التي جمعت العددين » وبقول الإمام لي في رواية أخرى : «إذا اجتمع 
خمسة أحدهم الإمام . فلهم أن يجمعوا» لأن الظاهر من لفظ «لهم» عدم الالزام 
بالجمعة . وذلك إذا لم يحضر الإمام . ونائبه الخاص . 


الخطبتان : 

" - قال الإمام الصادق ليه : يخطب إمام الجمعة . وهو قائم . يحمد الله . 
ويثني عليه » ثم يوصي بتقوى الله , ثم يقرأ سورة من القرآن قصيرة ‏ ثم يجلس . 
ثم يقوم » فيحمد الله . ويثني عليه » ويصلى على محمد ,َلفْظةٍ وعلى أئمة 
المسلمين ليك » ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات . فاذا فرغ من هذاء أقام المؤذن 
فصلى بالناس ركعتين . يقرأ فى الأولى بسسورة الجمعة . وفى الثانية بسورة 


وم 


المنافقين ' 


الفقهاء : 

عدوا الخطبتين من الشروط . مع انهما بحكم الصلاة وكيفيتهاء ولذا حمل 
الشيخ الهمداني عدهما من الشروط على المسامحة . ومهما يكن . فان وقت 
الخطبتين زوال الشمس لا قبله ؛ ويجب تقديمهما على الصلاة . واشتمال كل 
منهما على الحمد لله سبحانه . والصلاة على النبى وآله . وقراءة سورة خفيفة . أو 


آية تامة مفيدة » ويجب أن يخطب الإمام قائماً مع القدرة» وان يفصل بين 
ويستحب أن يكون بليغاً محافظأ على أوقات الفرائض .» وأن يتعمم شتاء 


وصيفاً » وان يرتدي بردة يمنية . 


الجماعة : 
؛ -لا بد أن تكون جماعة . ولا تصح فرادى . باجماع المسلمين كافة . 


الوحدة : 

0 قال الإمام الصادق نه : إذا كان بين الجماعتين ثلاثة أميال» فلا بأس أن 
يجمع هؤلاء ويجمع هؤلاء . 

وقال الفقهاء استناداً إلى هذه الرواية وغيرها : إذا اقيمت جمعتان وكان 
بينهما فرسخ على الأقل صحتا معأ - قدمنا أن الفرسخ حوالى ستة كيلو مترأً على 
التقريب - واذا كان بينهما أقل من فرسخ بطلتا معا. إلآّإذا علمنا أن أحدهما 
سبقت الأولى » ولو بتكبيرة الاحرام . 


الوقت : 
7 تجب صلاة الجمعة فى أول الزوال. حتى يصير ظل كل شىء مثله , ولا 
يجوز فعلها بعد هذا الوقت . بل تتعين الظهر . 


المكلف بصلاة الجمعة : 

قال الإمام الصادق لذ : انما فض الله على الناس من الجمعة إلى الجمعة 
0 صلاة , منها صلاة واحدة فرضها الله في جماعة . وهى الجمعة . ووضعها عن 
الصغير » والكبير - أي الشيخ الهرم المتهدم - والمجنون . والمسافرء والعبد. 
والمرأة » والمريض . والاعمى , ومن كان على رأس فرسخين . أى من بُعد مكانه 
عن صلاة الجمعة هذه المسافة . 

ولاذكر فى روايات أهل البيت لهي المعرج فيما لدي من المصادر . ولكن 
الفقهاء ذكروه؛ واتفقواكلمة على العمل بهذه الرواية . وعلى أن المريض والاعرج 
والأعمى والهرم والمرأة والمسافر؛ وكل من لا تجب عليه صلاة الجمعة إذا حضر 
وصلاها صحت منه . وسقطت عنه الظهر ‏ ولكن لا تنعقد به الجمعة , أي لا يكون 
مكملاً للعدد المطلوب . بل لا بد أن يكون العدد متحققاً بغير الأعرج والأعمى 
والمراة والعبد . 

وتفوت الجمعة بفوات وقتهاء ولا يقضيها من كانت قد وجبت عليه . لقول 
الإمام نيه : من لم يصل مع الإمام فى جماعة فلا صلاة له ؛ ولا قضاء عليه . 


صلاة الغطر والأضحى 


قال الإمام الصادق ني : صلاة العيدين فريضة » وصلاة الكسوف فريضه . 
وقال : لااصلاة فى العيدين إلا مع الإمام » وان صليت وحدك فلا بأس . وسئل عن 
الصلاة يوم الفطر والاضحى ؟ فقال : ليس صلاة إل مع الإمام . 


الفقهاء : 

أجمعوا على وجوب صلاة العيدين : الفطر » والأضحى في حضور الإمام 
المعصوم ء أو نائبه الخاص ., وقال أكثرهم باستحبابها جماعة وفرادى فى زمن 
الغيبة . 

والشروط المعتبرة فيها هى عين الشروط المعتبرة بصلاة الجمعة . سوى أن 
وقتها يبتدىء من طلوع الشمس إلى الزوال . ومن فاتته صلاة العيد فلا قضاء عليه 
واجبة كانت » أو مستحبة » تركها عم دأ , أو نسياناً . لقول الإمام ليه : من لم يصلٍ 
مع الإمام فى جماعة فلا صلاة له , ولا قضاء عليه . واتفقوا جميعاً على أن المراد 
من ذلك غير اليومية . كالعيدين . واذن . لا معارضة واقعاً . ولا ظاهراً بين هذه 
الرواية » والرواية القائلة : من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته . لأن التى أوجبت 
القضاء مختصة باليومية » والتى نفته مختصة بغير اليومية . ومع اختلاف 


1" ا وه شب عام و طايه امسلاو موتو ا حدم لج قنع لعلته افوا لو ام تفقة الا ماق جعفر الصادق ليا 
الموضوع. تنتفى المعارضة والمعانلة . 


صورتها : 

قال الإمام الصادق له : ليس فى صلاة العيدين أذان ولا إقامة . ولكن 
يُنادى : الصلاة . ثلاث مرات . 

وقال الامام الباقر أبو الإمام صر اماد ب ليله فى صلاة العيدين : يكبر 
واحدة يفتتح بها الصلاة : ثم يقرأ ا« االكتافية «وسورة + فى كن حا قلت 
بينهن» ثم يكبر واحدة . ويركع بهاء ثم يقوم فيقرأ أم الكتاب » وسورة » يقرأ في 
الأولى سبح اسم ربك الأعلى » وفي الثانية والشمس وضحاها . ثم يكبر أربعاً ‏ 

وقال الإمام الصادق يِذ : الخطبة بعد الصلاة » وانما أحدث الخطبة قبل 
الصلاة عثمان لما أحدث احدائه كان إذا فرغ من الصلاة قام الناس » فلما رأى ذلك 
قدم الخطبتين . واحتبس الناس للصلاة 3 وإذا خطب الامام فليقعد بين الخطبتين 


الفقهاء : 

قالوا : صلاة العيد لا أذان فيها ولا اقامة . بل ينادي المنادي : الصلاة . 
يكررها ثلاث مرات , وهي ركعتان , يقرأ فى الركعة الأولى الحمد » وسورة من 
القرآنء ويستحب أن يختار سبح اسم ربك الأعلى , ثم يكبر ء ويقنت بما شاء من 
الدعاء . والأفضل الدعاء بالمأثورء وهو أن يقول : 

«اللهم أهل الكبرياء والعظمة » وأهل الجود والجبروت . وأهل العفو 


والرحمة » وأهل التقوى والمغفرة» اسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين 
عيدأً . ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرأ وشرفاً وكرامة ومزيداً . أن تصلى على 
محمّد وآل محمد , وان تدخلنى فى كل خير ادخلت فيه محمّداً وآل محمد وأن 
تخ رجنى من كل سوء أخرجت منه محمّدا وآل محمد صلواتك عليه وعليهم . 
للك ان لاسر د جم دسا اير راف اي سات 
عبادك المخلصون» . 

ثم يكبر ء ويكرر ذلك خمس مرات . أي يقنت خمس قنوتات متوالية . 
يفصل بين القنوت والقنرت بتكبيرة واحدة. ثم يكبر ويركع » ويسجد سجدتين . 
م يقوم » ويقرأ الحمد وسورة, والأفضل سورة الشمس .ء ثم يكبر ويقنت عقب 
كل تكبيرة » يفعل ذلك ويكرره أربع مرات . ثم يكبر » ويركع . ويسجد سجدتين 
ثم يتشهد ويسلم . ثم يأتي بالخطبتين بعد الصلاة . بخلاف خطبتى الجمعة . 
فإنهما قبلهاء لا بعدها ء كما تقدم . 


ءاد علوة ‏ ولو 


ا©مء< يوهت وو 


المراد بالآيات كسوف الشمس . وخسوف القمرء والزلزال » وكل مخوف 
سماوي كالريح الهائلة » والظلمة المفاجئة وفيا الخها دوهن الارمعة توحهث 
الصلاة اطلاقاً ؛ فى حضور المعصوم نيه . وغيابه . ولصلاتها صورة معينة . 
وأحكام خاصة . 


دليل الوجوب : 

قال الإمام الصادق نقد : صلاة الكسوف فريضة . 

وسئل عن الزلزلة ما هى ؟ قال : آية . فقال السائل : إذا كان ذلك فما أصنم ؟ 
قال: صل صلاة الكسوف . 

وقال الإمام أبو جعفر نىةٍ :كل اخاويف السماء من ظلمة . أو ريح » أو فزع 
فصل له صلاة الكسوف . 

وقال الإمام الكاظم ابن الإمام الصادق 80 : لما قبض ابراهيم ابن الرسول 
الأعظم يإ انكسفت الشمس » فقال الناس : انكسفت لفقد ابن رسول الله يَلِقٍ , 
فصعد المنبر » فحمد الله . وأثنى عليه » ثم قال : أيّها الناس ». ان الشمس والقمر 
انمق آباث الله مجريان بأمرهة مطيفان له لآ يتكسنان لفوت أحةد .ولا 


1 افقو عوتب وسسا دون لمت لمكنو مذسومري أفقه الامام جعتر الصادق له 


لحياته؛ فإذا انكسفتا . أو واحدة منهما فصلوا . ثم نزل وصلى بالناس صلاة 
الكسوف . 
اتفق الجمع على العمل بهذه الروايات . وما إليها . 


الوقت : 

صلاة الكسوف والخسوف مؤقتة . وتذهب بذهاب وقتها . وحدّه من أول 
الكسوف إلى نهايته وتمام انجلاء القرص ., وعليه تجوز المبادرة إلى الصلاة 
بابتداء الكسوف . وتتضايق كلما أوشك الانجلاء على التمام . والدليل على أن 
وقتها يبتدىء بابتداء الكسوف قول الرسول الاعظم ,َلِيْكَةَ : «إذا رأيتم ذلك 
فصلوا». أمَا الدليل على استمرار الوقت إلى تمام الانجلاء فقول الإمام 
الصادق ليه : «ان صليت الكسوف إلى أن يذهب الكسوف عن الشمس والقمرء 
وتطول في صلاتك فإن ذلك أفضل , وان احببت أن تصلى فتفرغ من صلاتك 
قبل أن يذهب الكوفة فهو جائةة,افقولة إلى .يدهن الكنيوكف مفتاه أن 
يتم الانجلاء . 

وإذا احترق جزء يسير من القرص . بحيث لم يتسع الوقت لأقل ما يجب 
مع ما يتوقف عليه من الشروط , سقط التكليف من الأساس . لاستحالة امتثاله 
والعمل به . 

وإذا اتسع الوقت للصلاة . ولم يصل » فهل يجب عليه القضاء , أو لا؟ 

الجواب : 
ينظر : فإن كان قد احترق القرص بكامله . فعليه القضاء اطلاقاً . سواء أعلم 


بذلك . وترك متعمداً . أو لم يعلم إل بعد حين . وإن لم يحترق القرص بتمامه 


صلاة الآبات اا 000000 ال 


يجب القضاء على من علم وترك عمدأء أو نسياناً . ولا يجب على من لا يعلم , 
حتى يخرج الوقت . 

قال الإمام الصادق لَه : إذا انكسف القمر ء ولم تعلم به » حتى أصبحت » 
فان كان احترق كله » فعليك القضاء . وان لم يكن احترق كله . فلا قضاء عليك . 

وبهذه الرواية المفصلة نجمع بين الروايات التى أثبتت القضاء إطلاقاً . 
والروايات التى نفته اطلاقاً . 

أمَا الزلزلة فليس لصلاتها فنى النصوص وقت محدد , وكل ما دلت عليه أن 
الصلاة تجب لها بمجرد الوجود . وعليه فأي وقت صلاها الانسان يأتى بها بنية 
الأدا دع الا يثية القضيناء., 


الضورة + 

قال الإمام الباقر » وابنه الإمام الصادق 42 : ان صلاة كسوف الشمس . 
وخسوف القمر . والرجفة والزلزلة عشر ركعات - أي ركوعات - وأربع 
سجدات؛ يركع خمساً. ثم يسجد في الخامسة . ثم يركع خمساً . ثم يسجد فى 
الخامسة . وان شئت قرأت سورة في كل ركعة , وان شئت قرأت نصف سورة فى 
كل ركعة . فإذا قرأت سورة. فاقرأ فاتحة الكتاب . وان قرأت نصف سورة اجرأك 
أن لا تقرأ فاتحة الكتاب إل في أول ركعة , حتى تستأنف أخرى . ولا تقل سمع الله 
لمن حمده في رفع رأسك من الركوع إلا في الركعة التى تسجد فيها . 


الفقهاء : 
أجمعوا على العمل بهذه الرواية » وقالوا في شرحها وشرح غيرها : إذا 
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أردت أن تصلى صلاة الكسوف أو الخسوف أو الزلزلة نويت وكبرت للاحرام . 
ثم قرأت الحمد وسورة . ثم تركع , ثم ترفع رأسك . وتقرأ الحمد وسورة . ثم 
تركع » وهكذاء حتى تتم خمساً. فتسجد بعد الخامس سجدتين . ثم تقوم للركعة 
الثانية » فتقرأ الحمد وسورة» ثم تركع . وهكذا إلى العاشر تقنت قبل أن تركعه . 
وتسجد بعد الركوع العاشر سجدتين » ثم تتشهد وتسلم » ويستحب ان تقول : 
سمع الله لمن حمده . وانت تهوي إلى السجود . 

وقالوا: يجوز تفريق سورة واحدة على الركعات الخمس الاولى . فتقرأ فى 
القيام الأول من الركعة الأولى الفاتحة . ثم تقرأ بعدها آية من سورة . ثم تركع . 
وترفع رأسك , وتقرأ الآية الثانية من تلك السورة وتركع . ثم ترفع رأسك وتقرأ 
الآية الثالثة . وهكذا إلى الخامس . على شريطة أن تتم السورة فى الركعة الاولى 
التي تحتوي على خمس ركوعات . ثم يقوم إلى الركعة الثانية . ويصنع كما صنع 
في الأولى . ويكون قد قرأ فى كل ركعة الحمد مرة , والسورة مرة . موزعة على 
الركوعات الخمسة . 

وتجوز هذه الصلاة فرادى وجماعة . ولا يتحمل الإمام عن المأموم شيئاً 
سوى القراءة » تمامأ كما هي الحال فى اليومية . سئل الإمام اذ عن صلاة 
الكسوف. تصلى جماعة . أو فرادى ؟ قال : أى ذلك شكت . 


قبينائل” 

١‏ - إذا حصل الكسوف فى وقت فريضة لم تؤدها . نظرت : فإن اتسع 
الوقت لهما معأ فابدأ بأيهما شئت » وان ضاق وقت الفريضة الحاضرة . قدمتها 
على صلاة الآية . لقول الإمامين الباقر والصادق ليه : إذا وقع الكسوف . أو بعض 


هذه الأيات فصلها ما لم تتدخوف ان يذهب وقت الفريضة» فإن تتخوفت 
فابدأ بالفريضة . 

ولو افترض انه مع ضيق الوقت خحالف وصلى الكسوف تاركاً 
الفريضة المضيقة» فهل تصح صلاته هذه» أو تبطل . 


الجواب: ء! 

تصح» لان الامر بالشيء لايقتضي النهي عن ضده» أجل» يأثم لمكان 
العصيان . 

؟" يشبت الكسوف والخسوف بالعلم والوجدان» وبث.ء ادة عدلين 
وبقول ذوي الاختصاصء على شريطه أن يحصل الاطمئنان والوثوق 
بقولهم . 

وقال قائل: لايجوز الاعتماد على قولهمء لانهم يخبرون عن 
الكسوف والنسوف وتولد الهلال عن الحدس والتخمين» لا عن العيان 
والمشاهدة . 

ونقول في جوابه: انهم يشاهدون ويعاينون السبب التام للكسوف 
وفولد الهلال؛ وبديهة ان العلم بالسبب التام علم بالسبب» وبالعكس» 
وعليه يكون قولهم عن حس» لا عن حدس . 

"لا تب هذه الصلاة على الحائض والنفساء» وبالاولى عدم التضاء 
لانه فرع عن الاداء . 


فهرس محتويات الجرء الأول 


المقدمة الشك والؤودد اا 
المياه : أعيان النجاسات : 

الماء المطلق 00000000 000 البول 0 00 00 
طاهر مطهر 1 الغائط ا 
الماء المضاف 0000000000006 الطيور 00100 0 
طاهر غير مطهر مك وشت ا و 3 الحيوان الجلآل والموطوء بس 
بين المطلق والمضاف 0000 دل المني اا 
الماء النابع وغير النابع -0053333303030303030303030303030 الملذي والوذي 0 0 
الماء وملاقاة النجاسة إل الدم 00 00 
الماء القليل بين النابع وغيره ري فى الذبيحة زدتدد2د2د005 0 
ماء المطر 0 الميتة 0ؤ زؤز[ز ز زؤزؤز ز ز 1 00011 
ملاقاة النجاسة للماء المضاف ١‏ الانفحة وفارة المسك و ا ا 
تطهير المياه النجسة 0000000000002 يدا 78 1 ا 
الشك والزدد لخ ا ١1‏ القيح والقيء ال 10 
اشتباه الطاهر بالنجس 3ن الكلب والختزير 0 
المكائرة 000000000 0ن الخمر ا 
الماء المستعمل بالوضوء والغسل سس00007ييين العنب إذا غلا لذ 1 000011 


عرق الجنب من اكرام ...........ي..بي... 7٠‏ تطهير الاناء والغوب والبدن 01000 
0101012111 ا الغسالة عو د لتحا ف وام او ونع 1 
العخلي ا اس و و فق ا لعفي 
فرقة : الأرض نض مع ل اد الا ا 
منكر الضرورة ................. ...20.00 158 الشمس مم و ا ا 
ولد الكافر 00 0 000000000 إل الانقلاب 0 
المقالي ...... يتين ت نتم نتمم ممم .58 الإاستحالة 8ب1 1111 
الناصبي ممح و و وا وا م ف 11 جسد الحيوان 000000 
عر و ا 0 البباغ 07 
الشك والودد جمد عمسام ام و وام ا ماه 11 11 
الوصوء : 
أحكام النجاسات : اسباب الوضوء يي 11 
طرق ثبوت الفجاصة ........................ 78 الشك والودد ا 
خخ الوا علا و عن و اس اوسا 71 غايات الوضوء 111 
صاحب اليد از 0 10 
النجس والمتنجس وعم ع ا 2 استحباب الوضوء : 
ما يعفى عنه بالصلاة ل سروط الوضوء وكيفيته : 
ها لا تعم به الصلاة ......................... 43 شروط الوضوء م قن 
تطهي ناجل .جاجد دان 4 كيفية الوصوء الوك وان امار روما 
هل يتيند الس 1 مرة واحدة ل 
بين الشيعة والسنة 1 
طهارة البدن والئوب لأجل الصلاة : سنن الوضوء ا 
من شروط الصلاة ..., 000 
الصلاة بالنجاسة جاهلا 0 أحكام الوضوء : 
اا 11100غ1ظ قاعدة الفراغ وقاعدة العجاوز 0000000000 
اشتباه الطاهر ا اه الشك والودد 0 «251 
هل يزيل النجاسة أو يعوضا ................. /4 5 الشك 70000 شغظ2 
المطهرات : الجبائر : 
التطهير من الكلب والخنزير والجرذ والبول ...44 الشك في الحاجب 9 *ه**شطظظ*« 


المسلوس والمبطون مطحي ون ام لم21 
الفقهاء عنم عر أ امعطم وو الا ع لعو 1 
غسل الجنابة 
الجنابة وا 21 
الفقهاء لو ا و ال 1 
صور اموه سا اط مامه ماودو ا ب 0 
غايات الغسل ا عطاا يي او م ا 81 
الصوم والجنابة 0 0 
الفقهاء 0 
ما يرم على الجنب ل 
الفقهاء 0 ا 
يع على دخول المسجد 0000 
صورة الغسل 0 0 
ازتيب بو ا ا ا و 
الأرهاس 0 0 
مسائل الم ا ما اموا ا 51 
الحيص والاستحاضة والنفاس : 
الفقهاء اا 
الخيض ا 
سؤال وجواب 1 [ز[ [ ا ا ا 
قاعدة الامكان وى 
اقسام الخائض 0000 00 
الفقهاء الاو ل مفو وو تو و او ف ال ار 
تجاوز العادة 0000000 0 0 ا 
الخيض والدم مسو نو سسا ا ات اا 
هن مصدقات قاو اجون شم ا و ا 
ما يحرم على الخائض مو شا م امع و ا 
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الضرر 0 0 ااا لباس المصلي : 


قلة الماء 0 اللوي الشفات وحوح و و 10 
ضيق الوقت ١‏ جلد الميتة 17 18 
مايضح بواالنيت ا غير الماكول اللحم ااا ا ل 
الفقهاء ل الخرير سح عمتجي افد 
نتوزة النيت ا الذهب قا 
الفقهاء 2 المرأة والوجه والكفان ا 1 
شروط التيمم وأحكامه اا المفضوب يها 
الفقهاء 0000000201 ا 
الصلاة : الفرائض ونوافلها أوصاف الساتر ال 1 
معنى الصلاة لاط ا 1101 مسائل عو اع م 1116 
جاحد الصلاة وتاركها 000 
الصلاة الواجبة ل مكان المصلي : 
نوافل الصلاة اليومية ا الفقهاء جحو ا سر بلالا ا 1 
مسجل الجبهة ا ام ا 
حدود الأوقات : الفقهاء ا ب و ا م ا ا 
وقت الظهرين 1 مسائل 1 ا 
الفقهاء ا 11 
وقت العشاءين من سا الم كا اكذان و0181 : 
حكمة الأذان ا 
الفقهاء ااا 0 
وقت الصبح لظ تعر دده ااا 
5 صورة الأذان 0 0 000 
انفقهاء ل ا 1 ل 
أوقات النوافل الم مية 1 صورة الإقامة لق ا ناور ا 1178 
عالل 000 خزرة لادان ولاه ا 
القبلة : أفعال الصلاة : 
القبلة 0 سين 
يق المعرفة الى القبلة ل النية حو عا ا ع ا قل اق ل تتم لو لي 2 ١‏ 
الفقهاء ا الفقهاء 0 ااا 
مسانا يي ل مسائل ل م ا اا 


تكبيرة الاحرام 001 اا 
الفقهاء وه عع ا عيكو ند اوه اواو الي "1 
القيام لكر او الول م الل ا 1 
الفقهاء اا و وم م 1011 
القراءة ا 1 ا 
الفقهاء ا ااا 
الركوع ووااوي افوافو طخ وا ار وا ل لاوا ١‏ 
السجود ااا 
الفقهاء أ الس سحو واس مسو وا ال ١‏ 
الأركان اا 0 
التشهد ااا 
الفقهاء اقب سه قلا عامط ا ا 117 
التسليم ماما م لوا 1017 
الفقهاء ونا اوه امعا ةن ا سس ا 101 
الزتيب والموالاة او ا و و ا 1156 
من مستحبات الصلاة 1 
مبطلات الصلاه 

الخلاصة ا اا 
السهو : 

الصلاة توقيفية د 
أين الدليل الخاص ؟ وين 
السهو عن الأركان اجو م ل 
السهو عن غير الأركان 0 
صورة سجود السهو م 1 
الخلاصة 00001 ا 
مسائل عم نيه لبق وول 1ن امك ع 111 


الشك : 


الشك في أصل الصلاة ا 


الشك بعد الفر اع 000 
الشك في شرط الصلاة 0101000 
الشك في أفعال الصلاة 5 ظظهش*”2« 


فرواظ اللطماظة حابن امس 71717 الفقهاء از[ 1[ز[1[ |[ 110111 
الع 1 شروط القصر 0 
قصل الأالعمام .............ييييي .بي 0.0ن غرف المسافة ل ا ل وا 
الأقأق ...تنيت توت 51735 التلفيق من الذهاب والاياب 5000 
اللخيلو لونم و مدقو شد جوع ا كو 116 الفقهاء 0 
الفلو ب وس هه لقم ماده ااه وله مط سي 17159 قصد المسافة العا ما ل الوا ا ا 
لقع الأفاق ..........ي .ييا 5158 الفقهاء ا ا ا 
01 اا اقامة عشرة ايام 00001 
الفقهاء م و ع و ا جو ا 
أحكام الجماعة : الوطن 200 
لووجد الامام راكعاً ..................... 719 |0 إباحة السفر ا 
القراءة مع الامام ......................... 381 |0 الفققهاء ل 000 
الفقهاء يا الصيد 18 00 
لتابعة في الأفعال والأقوال ................ 759 | ظهور الخطا 00 
لو ركع قبل الأقام ........................ 7389 امتهان السفر 70200 
لو رفع رأسه قبل الاهام ................... 54١‏ الفقهاء 000000000 
الكفاة اللجكس ووو سسا وي 71 بتكن الرظفة والفية 3000 
ا تواري الجدران والأذان 52000 
لا يجتهد ولا مقلد 000 
لو خاف فوات الركعة 94 أحكام صلاة المسافر : 
قطع الصلاة .............................. 6 3 التلازم بين القصر والافطار ل 
لو سيق الاقام ........................... 848 المواطن الأربعة ب 20010 
الْقَقَهاء .................... ...2.0.0.0 #41 التمام في موضع القصر لمعلل 
يرجع الشك الى الحافظ ................... 417 ؟ السفر بعد الوقت 10 111 
خروج ناوي الاقامة واوا فا ا 1 
صلاه المسافر : العدول عن الاقامة و و 1 
قصر الصلاة 000 
الفقهاء 7 صلاة الجمعة : 


الحث على صلةة الجمعة ل ا 


الفقهاء لفحو وكا اس لم اوم كوو سو 1 
الشروط : اقح ا واتاوج اماو 11 
الامام المعصوم مداخ اولع لماج مطاف ا 1 
العدد اا 
الخطبتان 1ذ[1[1ذ[ذ[1[1[ |[ [ 1[ 1[ ااا 
الفقهاء لوووط مه وت اط مالس ا 1 
الجماعة 00 ا 
الوحدة ا 0 ااا 
الوقت الجا ماك قا لفاو لفت وو ا و 
المكلف بصلاة الجمعة 0 0 
صلاة الفطر والأضحى 

الفقهاء 1 0 ااا 
صورتها اما ا و ل“ 

الفقهاء اا 0 
صلاه الآيات 

دليل الو جوب مأو ماناس لم م اع 8 

الوقت توق اتج واس الك ا 0 

الصدرة ااا 
النقهاء تف ووه مويو الامو ا ا 17 
مسانا 0 ااا 


فقه الإمام جعفر الصادق » 


عرض وَاستّدلال 


محمد حواد مغنيّة 


عرض واستدلال 


الجزء الثانى 


الصو م 


معنى الصوم : 

الصوم فى اللغة هو الامساك والكف والترك . فمن أمسك عن شيء ؛ وكف 
عنه فقد صام عنه . ومنه الآية 1 من سورة مريم : (فقولى انى نذرت للرحمن 
صوماً فلن أكلم اليوم انسيا». 

وفى الشرع هو الامساك عن أشياء خاصة . نهى عنها الشرع . كالأكل 
والشرب والجماع فى زمن مخصوص . يبتدئ بطلوع الفجر . وينتهى بالغروب . 
على أن يكون الامساك بنية التقرب الى الله وطاعته وامتثال أمره . 


اقسام الصوم : 

ينسم الصوم الشرعي الى أربعة أقسام : واجب . كصوم رمضان وقضائه . 
ومحرم . كصوم العيدين . ومندوب . كصوم الأيام البيض من كل شهر وهى ١7‏ و 
٠5 4‏ . ومكروه بمعنى قلة الثواب . كصوم ثلاثة أيّام بعد العيد. لأنّها أيام أكل 
وشرب . كما قال الامام اه . 


ان نية التقرب الى الله هي روح العبادة وقوامها. سواء أكانت صوماً وصلاة . 
اوها و كاف ور قنهتا ان معنى النية الدافع والباعث على العمل . والمهم هنا هو 
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معرفة أول وقتها » ومن أية لحظة يجب أن تبدأ . وبما أن الصوم يبدأ من أول 
الفجر ء وان النية شرط في صحته وجب قهراً أن تكون من أول الفجر أو متقدمة 
عليه » مستمرة الى آخر النهار» حيث ينتهى الصوم . وقد اشتهر عن النبى 
الأعظم يني : «لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل» . هذا هو مقتضى القاعدة 
من غير فرق بين الصوم الواجب . وغير الواجب . ولا بين العامد والناسى . ولكن 
الفقهاء خرجوا عن هذه القاعدة بعد أن ثبت عن أهل البيت « صحة الصوم في 
مواضع , مع تأخر النية فيها عن الفجر . وهذه المواضع هى : 

١‏ -إذا وصل المسافر الى حد الترخميص قبل الزوال » ولم يكن قد تناول 
المفطرء ولا من نيته أن يصوم . فله أن ينوي الصوم . ويصح منه ء بل يتعين عليه . 
ان كان ذلك في شهر الصيام .. سئل الإمام لي عن رجل قدم من سفر في شهر 
رمضان . ولم يطعم شيئاً قبل الزوال ؟ قال : يصوم . وفي رواية أخرى عن أبي 
بصير عن الامام ليه : ان قدم قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم » ويعتد به . 

ومثله تماماً إذا شفى المريض من علته قبل الزوال ؛ ولم يكن قد تناول 
الميط ١‏ 

١‏ -إذا جهل ان غدأ من رمضان. أو نسى كلية أنه منه فانه ينوي الصوم قبل 
الزوال» ويصح صومه ء ولا شيء عليه . واستدلوا على ذلك بالاجماع . وبما روي 
من «ان اعرابياً جاء النبي يأك يوم الشك . وشهد برؤية الهلال , فأمر النبى يلك 
منادي ينادي كل من لم يأكل فليصم . ومن أكل فليمسك» . وهذه الرواية على 
تقدير صحتها مختصة بالجاهل » والحاق الناسي به قياس . والمعتمد هو الاجماع . 

 '"‏ له ان ينوي الصوم اختياراً قبل الزوال لقضاء شهر رمضان . فقد سئل 
الامام الصادق يلق عن رجل يكون عليه أيام من شهر رمضان. ويريد أن يقضيهاء 


متى ينوي الصيام ؟ قال : هو بالخيار الى أن تزول الشمس . فإذا زالت فان كان نوى 
الصوم فليصم . وان كان نوى الافطار فليفطر . قال له السائل : فان نوى الافطار 
أيستقيم أن ينوي الصوم بعد ما زالت الشمس ؟ قال : لا . 

وفي رواية أخرى انه قال : «نعم . فليصمه . ويعتد به إذا لم يكن احدث 
شيئاً) ايليا بوجي الأنطار: وتنا حمل هذه الرواية على الاضطرار . 

ومثله أيضاً من وجب عليه الصوم بنذرء أو يمين , أو كفارة » فان له أن 
ينوي الصوم اختياراً قبل الزوال؛ على شريطة عدم تناوله المفطر . 

؛ - لمن أراد أن يصوم تطوعاً واستحباباً أن ينوي الصوم ما دام النهار . 
حتى ولو بعد الزوال. فقد سئل الامام الصادق ني عن الصائم المتطوع . تعرض له 
الحاجة ؟ قال : هو بالخيار ما بينه وبين العصر . وان مكث , حتى العصرء ثم بدا له 
أن يصوم . وان لم يكن نوى ذلك فله أن يصوم ان شاء . 

وقال : كان امير المؤمنين يِقِةِ يدخل على اهله , فيقول : عندكم شىء والا 
صمت . فان كان عندهم شيء أتوه به . والا صام . ش 

وقد تبين معنا مما تقدم أن من عليه صيام شهر رمضان أن يأتى بالنية مقارنة 
للفجر أو قبله . وان من أخرها عنه عامداً متعمداً بطل صومه ‏ وانه يغتفر 
للمضطر . كالجاهل والناسي أن ينوي قبل الزوال. وان لمن وجب عليه الصوم في 
غير رمضان ان يؤخر النية مختارأ الى ما قبل الزوال . على شريطة أن لا يكون 
الصوم الواجب مضيقاً في وقته . وإلا فحكمه حكم رمضان تماما . وان لمن احب 
الصوم تطوعاً ان ينوي ما دام النهار باقياً . ويتفرع على ذلك مسائل : 

منها : تكفي نية واحدة لشهر رمضان بكامله . ولا تجب لكل يوم على 
حدة. بخاصة بعد ما فسرنا النية بالباعث والداعى . 
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ومنها : لو ترك نية صوم رمضان عمداً . بحيث عزم منذ ليلته أن لا يصوم 
غدأًء ولما أصبح على هذه النية تاب واناب . ورجع إلى ربّه » ولم يكن قد تناول 
المفطر بعدٌ فان صومه يفسد ء ؤلا يجديه أن يحدث نية الصوم لا قبل الزوال 
ولابعده بطريق أولى اجماعاً محصلاً . ولكن اختلف الفقهاء : هل تجب عليه 
الكفارة مع القضاء أو ان عليه القضاء . وكفى . والصحيح أنه يقضي ولا يكفر . 
لاصل البراءة من وجوب التكفير . ولأن الأدلة قد أناطت وجوب التكفير بالأكل 
والشرب والجماع . وما إلى ذاك من المفطرات . 

ومنها : من صام يوم الشك بنية أنه من شعبان . وأراد من صومه مجرد 
التطوع والاستحباب » أو القضاء عما فى ذمته . ثم تبين انه من رمضان صح عن 
رمضان دون غيره . لأنه هو الواجب واقعاً وقد تحققت نية التقرب » أمانية 
الاستحباب والقضاء فلغو زائد لا أثر له في أصل النية ؛ وتمحضها لله سبحانه , وقد 
سئل الامام الصادق نلق عن رجل صام اليوم الذي يشك فيه . فكان من شهر 
رمضان . أفيقضيه ؟ فقال للسائل : لاء هو يوم وفقت له . 

وان قصد الأمر المتعلق بهذا اليوم كائناً ما كان صح بلا ريب . لأن الأمر 
والمأمور به موجودان واقعا ؛ والقصد تعلق بامتثال الأمر على ما هو عليه , ولايضر 
الترديد في تصوره وخياله ما دام القصد متجهاً الى الأمر الواقعى بالذات . 

وان تردد فى التعيين » وقصد الوجوب ان كان من رمضان , والاستحباب ان 
كان من شعبان , قال أكثر الفقهاء المتأخرين : يبطل صومه . حيث يشترط في 
العبادة قصد التعيين ‏ وقال السيد الحكيم في المستمسك :بل يصع ء لأنه أن بين 
أنّه من شعبان فقد نواه . وان تبين من رمضان فكذلك . والجزم بأحدهما خاصة 
لادليل عليه . بل قام الدليل على عدمه » حيث سثئل الإمام الصادق يِه عن صوم 


الشك ؟ فقال : صمه . فإن يك من شعبان كان تطوعاً . وان يك من رمضان فيوم 
وفقت له. 

وف الحق» لأن المطلوى هو قضد التقرب: الى الله شبهانه :و المفروضن 
وجوده . ومجرد التردد لا يضر بأصل القصد ما دام المنوي واحداً لا غير . وقصا. 
التعيين في العبادة انما يجب لو كان المطلوب متعدداً فى الواقع . كمن عليه أكثر 
من واجب .ء أو كمن أراد أن يأتي بعبادتين أحدهما مستحبة . كصلاة الفجر . 
والأخرى واجبة . كصلاة الصبح . 


وقت الصوم : 

حدد الله سبحانه أوّل الصوم وآخره بقوله تعالى : إوكلوا واشربوا حتى 
يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى 
ل" 

ولم يختلف فى هذا التحديد اثنان من المسلمين . بل هو من ضرورات 
الدين . ولذا لم يتعرض أكثر الفقهاء لتحديده» واكتفوا بقولهم : يحرم الصوم في 
الليل . والعيدين . وايام التشريق لمن كان فى منى . وهى الحادي عشر . والثانى 
عشر . والثالث عشر من ذي الحجة . ش 1 1 


الشروط : 
الشروط في الصوم منها ما هو شرط للوجوب والوجود معاً . كالعقل : 
والخلو من الحيض والنفاس . والمرض والسفر . 


.181/ : البقرة‎ )١( 
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فلا يصح الصوم ولا يجب من المجنون » حتى ولو عرض الجنون على 
الصائم ساعة من النهار . ثم زال . ولا من الحائض والنفساء » حتى ولو عرض 
الحيض أو النفاس قبل انتهاء النهار بلحظة , أو انقطعا بعد الفجر بلحظة . ولا من 
المريض الذي يضره الصوم . ولا من المسافر إلا إذا سافر لمعصية » أو كانت مهنته 
السفر. أو نوى الاقامة عشرة أيام » أو بعد أن تردد ثلاثين يوماً في مكان واحدء أو 
صام ثلاثة أيام بدل هدي التمتع . حيث لا يجد الهدي , أو ثمانية عشر يوماً بدل 
البدنة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدأ , أو نذر الصوم فى يوم خاص 
ولو في السفرء وهل للمسافر أن يصوم في سفره تطوعاً واستحباباً ؟ نقل صاحب 
الجواهر الجواز على كراهية عند الأكثر جمعاً بين ما دل من الروايات على المنع 
مطلقا . وبين ما اجازه استحبابا » ومنعه فريضة . 

ومن الشروط ما هو شرط في الوجود فقط . أي في الصحة , لا الوجوب 
ارجا مر نسل لاس مالس دن جاده رح لك 

ومنها ما هو شرط في الوجوب لا فى الوجود ‏ كصوم الصبى المميزء فقد 
ذهب جمع من الفقهاء الى صحة عبادته , مع أَنّها غير واجبة عليه . ومعنى صحتها 
انها ليست تمرينية » بل شرعية يترتب عليها الثواب » ويحسب لأبويه » وبديهة 
الصحة لا تتوقف على وجود الأمرء كي يقال : كيف تصح وهى غير مأمور بها ؟ اذ 
لاملازمة بين الاحكام الوضعية والتكليفية . 


بقيت الاشارة الى النائم والمغمى عليه . أما النائم فإن سبقت نية الصوم 
واستمر فى نومه الى الليل صح . ولا قضاء عليه » قال صاحب الجواهر : بالاجماع 


والروايات » وان لم ينو الصوم اطلاقاً » فان انتبه قبل الزوال نوى ولا قضاء عليه . 
وان استمر نائماً حتى زالت الشمس فعليه القضاء . قال صاحب الجواهر : بلا 
خلاف ولا اشكال , لفساد الاداء بفوات النية التى هي شرط فيه . 

اما المغمى عليه فقد ألحقه بعضهم بالنائم » وأوجب عليه القضاءء حتى ولو 
استغرق الاغماء اياماًء وذهب المشهور الى عدم القضاء . حتى ولو عرض الاغماء 
في جزء من اجزاء النهار . لأن الاغماء يزيل العقل . وزواله يسقط التكليف 
الوائجت والميطي» قال .داجب اللعواهر درهانا نو الاتيه ,أصيول البلادب 
وقواعده ؛ حيث يصدق اسم الصائم على النائم » ولا يصدق على المجنون 
والمغمى عليه . 

وهو الحق . لأن النائم لم يسلب العقل منه كلية » ولذا إذا أيقظته اسحيقظ 
عاقلا . بخلاف المغمى عليه » فان العقل مسلوب منه بالمرة , وإذا أبقظته لا 
يستيقظ ولا ينتبه ؛ ومن هنا صح تكليف النائم , غاية الامر ان التكليف لم يصل 
الى مرتبة الفعلية » لمكان العذر ما دام غافلاء فإذا انتبه زال العذرء ووجب العمل . 
تمام ا كالجاهل فإنه مكلف بلا ريب . ويعذر ما دام الجهل » فإذا علم انتفى العذر , 
ووجب العمل . 


نت 0 


؟تمغطرات 


يجب أن يمسك الصائم عن الأشياء التالية : 

١و ١‏ -الأكل والشرب , حتى ولو كانا غير معتادين . كابتلاع الحصى , 
وشرب الكاز . 

"٠‏ - الجماع قبلاً أو دبرا » فإنه يفسد صوم الفاعل والمفعول . ولا نطيل 
الكلام في الاستدلال على هذه الثلاثة » لأنها ثابتة رمعلومة بضرورة الدين . 

؛ ‏ الاستمناء . سواء أكان بيده أو بآلة » فإنه محرم بذاته » ومفسد للصوم . 
ومن داعب امرأته فسبقه المنى . فهل يفسد صومه ؟ 

الحواب : 

ان تعمد . أو كان من عادته أن يمنى اذا داعب فسد الصوم . وعليه كفارة 
أيضاً . وان لم يقصد . ولاكان ذلك من عادته فلا شىء عليه . فقد سئل الإمام 
الصادق له عن الرجل يلصق بأهله فى شهر رمضان ؟ فقال : ما لم يخف على 
نفسه فلا بأس . وسثل أبوه الامام الباقر له عن ذلك ؟ فقال : انى أخاف عليه 
فليتنزّه من ذلك الا أن يثق أن لا يسبقه منيه . وعلى هاتين الررانكن تمد 
الروايات الأخر التى أوجبت الكفارة مطلقاً وبدون تفصيل . 

واذا نام؛ وحين استيقظ نهارأً رأى نفسه محتلماً صح صومه. ولاشيء عليه . 
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ه - قال جمع من الفقهاء : ان تعمد الكذب على الله ورسوله يفسد الصوم . 
ويوجب الكفارة أيضاً . واستدلوا بقول الامام الصادق يه : «من كذب على الله 
ورسوله وهو صائم . نقض صومه ووضوهه اذا تعمد . 

والحق ان هذا التعمد حرام يجب الامساك عنه . بل هو من أعظم الكبائر» 
ولكن وجوب الامساك عن الكذب شىء . وانه من المفطرات شىء ء وانه من 
المفطرات شىء آخر . أمّا قول الإمام يذ ان الكذب على الله ورسوله ينقض 
الس را عو لبر ان رو تاك قر امس ين تي ار لطر 
وضوءه» وقوله : «الغيبة تفطر الصائم وعليه القضاء» مع العلم أنّه لا قائل بأن الغيبة 
من المفطرات . ولا من نواقض الوضوء . والمراد من هذه الرواية وما إليها. هو 
المبالغة والتشدد والحث على ترك الكذب والغيبة . وان الذي يأتي بهما أو 
بأحدهما كمن صلى بدون وضوء . وافطر فى شهر رمضان . وان المطلوب من 
الامساك في شهر الطاعة والغفران ليس مجرد الاكل والشرب . بل الصوم عن 
جميع المحرمات . بخاصة الكذب على الله والرسول يليك . وما أكثر استعمال 
ذلك فى كتاب الله . وكلمات الرسول وآله . والعرب قديماً وحديثاً . 

وقد ذهب الى عدم فساد الصوم بالكذب على الله ورسوله كثير من 
المحققين منهم صاحب الجواهر وصاحب مصباح الفقيه . واكثر الفقهاء 
المتأخرين بشهادة صاحب الجواهر وصاحب الحدائق . 

1 -المشهور بين الفقهاء شهرة عظيمة . كما قال صاحب الجواهر ان غمس 
اران :فى الماى "مله للصو مو ستواء احم وحدي أدامع البدناة واتعلالوا 
بقول الامام الصادق 92 : لا يرمس الصائم ولا المحرم رأسه فى الماء . وقالوا : ان 


(1) أمَا غسل الرأس بصب الماء عليه من الابريق ونحوه, فلا يفسد الصوم بالاتفاق . 


المتبادر من هذا النهى هو الحكم الوضعيى . أي فساد الصوم . لا مجرد الحكم 
التكليفي . وهو التحريم فقط . ولذا اتفق الجميع على ان النهى هو الحكم في 
العبادة يدل على الفساد . 

وقال آخرون : ان هذا الارتماس والغمس غير محرم . ولا مفسد للصوم . 
وانما هو مكروه . وحملوا الروايات الناهية عنه على ذلك . ورد عليهم صاحب 
الجواهر بأنه ؛ لاا محيص للفقيه عن القول بأن الارتماس مفسد للصوم بعد أن ثبت 
فى الصحيح قول الامام لىْة : لايضر الصائم ما صنع اذا اجتنب الطعام والشراب 
والنساء والارتماس فى الماء» . وهو حق . 

- ايصال الغبار الغليظ الى الفم . مهما كان نوع الغبار. ولم أجد دليلاً 
تركن إليه النفس يدل على أنه مفسد للصوم . ولكن صاحب الجواهر قال : 
االمشهور على ذلك », بل لم أجد فيه خلافاً» . والحقوا شرب التبغ بالغبار الغليظ . 
وليس من شك بأن الترك أفضل وأكمل . بخاصة بعد ان ارتكز في الافهام ان من 
يشرب الدخان لا يعد صائماً . نقول هذا . مع العلم بأن الأحكام الشرعية لا تؤخذ 
من العرف . ولا من طريقة الناس إلا إذا أقرها المعصوم . ونحن نعلم علم اليقين 
أن التبغ لم يكن معروفاً ولا مألوفاً في عهده . 

ولمن يعتمد على الاستحسان والأدلة الخطابية أن يقول : ان شرب الدخان 
يتنافى مع الأداب . ولذا نتركه عند تلاوة القرآن الكريم . وفي المساجد والمشاهد 
المشرفة . وفي الصلاة . وفي حضور الكبار. فبالأولى التأدب في شهر الله المعظم . 

4 - من المفطرات الحقنة . وقد ورد فى ذلك عن أهل البيت نيك روايات: 
احداها تنفي الباس عن الاحتقان مطلقاً . دون أن تفرق بين أن يكون باللجامد . أو 
بالمائع . والثانية تقول : لا يجوز للصائم ان يحتقن . دون أن تفرق بينهما أيضاً . 
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والثالثة تقول : لا بأس بالجامد أي أن الاحتقان بالمائع يفسد الصوم , وبالجامد لا 
يفسده . وحيث فصلت هذه الرواية وفرقت بين النوعين تكون - لا محالة - 
جامعة بين الروايتين المتعارضتين بظاهرهما ء وقرينة شرعية على أن المراد من 
الرواية الأولى التي نفت الباس خصوص الاحتقان بالجامد . ومن الثانية التي 
أثبتت الباس خصوص الاحتقان بالمائع » وبذلك ينتفى التعارض والتضاد . 

؟ - تعمد القىء ء قال الامام الصادق نيه : من تقيأ متعمدأ . وهو صائم فقد 
أفطر , وعليه الاعادة . وقال ولده الامام الكاظم 92 : ان كان تقيأ متعمداً فعليه 
قضاؤه . وان لم يكن تعمد ذلك فليس عليه شيء . 


البقاء على الجنابة : 

٠‏ - العاشر والأخير مما يفسد الصوم أن يتعمد الصائم البقاء على الجنابة 
حتى مطلع الفجرء فى غير ضرورة تدعوه الى ذلك , والمفروض ان الصوم واجب 
علية » لا متذوب .هذا ماقاله المشهور شهرة عظيمة بشهادة صاحب الحدائق 
والجواهر . واستدلوا بأن الامام الصادق نية سئل عن رجل اجنب فى شهر رمضان 
بالليل . ثم ترك الغسل متعمدا . حتى اصبح ؟ قال : «يعتق رقبة . أو يصوم شهرين 
متتابعين ٠‏ أو يطعم ستين مسكيناً» . وكل ما جاء عن أهل البيت2 غير هذه 
الرواية فان كان فى معناه فهو مؤيد ومعزز. وان كان مطلقاً وشاملاً للعامد وغيره 
وجب حمله وتفييده بهذه الرواية » وان ابى الحمل عليها والتقييد بها فهو شاذ 
بشهادة ما نقله صاحب الحدائق عن المحقق فى كتاب المعتبر . 


ويتفرع على ذلك مسائل : [! 
- لمن تعمد البقاء على الجنابة ان يصوم تطوعاً واستحباباً . فقد سئل 
الامام الصادق نهذ عن التطوع وصوم الايام الشلاثة ١,‏ و ١5‏ و ١0‏ من الشهر 
الهلالي إذا اجنب الرجل في أول الليل وهو يعلم أنه اجنب فينام متعمداً حتى 
يطلع الفجر . أيصوم أو لا يصوم ؟ قال الامام ايةِ : يصوم . 

١‏ - من أصبح في شهر رمضان جنباً من غير عمد صح صومه ولاشي 
عليه. سئل الامام الصادق لِيةٍ عن رجل أجنب في شهر رمضان في أوّل الليل. فنام 
حتى أصبح ؟ قال : «لا بأس يغتسل ويصلى ويصوم» . 

وان صادف معه ذلك في قضاء شهر رمضان فلا يصح منه الصوم . فقد سئل 
الامام الصادق يق عن رج أصابته جنابة » فلم يغتسل . حتى طلع الفجر ؟ قال : 
«لا يصوم هذا اليوم ؛ ويصوم غداً» . هذا اذا كان وقت القضاء موسعاً , أمّا اذا كان 
مضيقاً فحكمه حكم رمضان تماماً . 

واتفق الجميع على أن الاحتلام في النهار لا يفسد الصوم اطلاقاً . واجباً كان 
أو مندوباً» لقول الامام الصادق م : ثلاثة لا يفطرون الصائم : القىء أي القهري ‏ 
والاحتلام . والحجامة . ش 

-إذا نام دون أن ينوي الاغتسال فسد صومه . وعليه القضاء . وبالأولى إذا 
نوى العدم . 

؛ - من أجنب في ليل رمضان . ثم نام ومن نيته أن يغتسل قبل الفجر . 
ولكن استمر به النوم حتى اصبح . ٠‏ صح صومه . ولا قضاء عليه . وإذا انتبه . ثم نام 
نانية على نيته حتى اصبح : فعليه أن يصوم ذلك اليوم ويعيد . وإذا انتبه ونام للمرة 
الثالثة حتى الصباح , فعليه القضاء والكفارة . والدليل على هذا التفصيل قول 


١5‏ ا له الامام جعفر الصادق الغلا 


الامام 9ه : إذا اصابتك جنابة فى أُوَّلَ الليل فلا بأس أن تنام متعمداً وفي نيتك أن 
تقوم وتغتسل قبل الفجر , فإن غلبك النوم حتى تصبح , فليس عليك شيء إلا أن 
تكون انتبهت في بعض الليل . ثم نمت وتوانيت ولم تغتسل وكسلت ., فعليك 
صوء الك اغا ديو أخي دكا نبوا ذا دك انتوم إلى اناتعيم تعلاك تقناء 
ذلك اليوم والكفارة . وهى صوم شهرين متتابعين . أو عتق رقبة , أو اطعام 

4 -إذا لم يتمكن المجنب من الاغتسال لفقد الماء » أو لمرض تعين عليه 
التيمم قبل الفجر . وإذا تركه عامدأاً بطل صومه . تماماً كما هو الشأن بالقياس الى 
الغسل . لعموم التراب بمنزلة الماء . وجعل الله التراب طهوراً . كما جعل الماء 
طهوراً . وما إلى ذاك . 

1 -إذا طهرت كل من الحائض من دم حيضها . والنفساء من دم نفاسها 
ليلً. في شهر رمضان . وتركت الغسل . حتى أصبحت من غير عذر فسد صومها . 
ووجب عليها القضاء . تماماً كالجنب . ويدل عليه قول الامام .94 : «ان طهرت 
بليل من حيضها , ثم توانت ولم تغتسل في رمضان حتى أصبحت . فعليها قضاء 
ذلك روماه ويسرض حك الجاتفن: الذي دلاك لمهة ونه الى اسار :اذاه 
قائل بالفرق بينهما . واذا تعذر عليهما الغسل تيممت . لأن التيمم بدل عنه . 

وهل تلحق الحائض والنفساء بالجنب فى حكم النوم من انهما اذا نامتا 
على نية الغسل ولم تنتبها حتى الصباح » فلا شيء عليهما . وان انتبهتا ثم نامتا 
فعليهما القضاء فقط . وان انتبهتا ثم نامتا للمرة الثالثة . فعليهما القضاء والكفارة ؟ 


الحواب : 

كلاء لأن النص في ذلك مخختص بالجنب . والقياس باطل عندناء أما قول 
صاحب الجواهر بأن حدث الحيض أشد من حدث الجنابة فإنما يتم لو نص 
الشارع على ذلك صراحة . بحيث يكون من العلل المنصوصة . وليس لأحد كائناً 
من كان ان يستنبط علل الاحكام من عندياته . 

أما المستحاضة فيتوقف صحة صومها على الاتيان بما يلزمها من الاغسال 
في الليل والنهار على النحو الذي ذكرناه فى باب الطهارة عند الكلام عن 
المستحافةر العانهاارا كارها :وها هذا .نان الك ل ل ارما 
قال صاحب الحدائق : «وحيث كان هذا الحكم متفقاً عليه بين الاصحاب . وهو 
الأوفق بالاحتياط فلا بأس بالمصير إليه» . 


<٠ ©‏ أعدوءثت | هوهو 


المكروه وغير المخضروه 


جميع الأشياء التي ذكرناها في الفصل السابق يجب أن يمسك الصائم عنها 
حتماً ؛ وهنالك أشياء أخرى أجاز الفقهاء أن يباشرها الصائم بلا كراهة . وأشياء 
يباشرها على كراهة . 


الأشياء المكروهة : 

١‏ - يكره للصائم مداعبة النساء . بخاصة للشاب . فقد سئل الامام ني عن 
الصائم يقبل امرأته ؟ قال : أما الشيخ فلا بأس . وأما الشاب الشبق فلاء لأنه 
لايؤمن. قال الفقهاء : المراد بهذا النهى الكراهة . لا التحريم . 

؟ - سئل الامام الصادق اكه عن المرأة الصائمة تكتحل ؟ قال : «إذا لم يكن 
كحلاً تجد له طعماً فى حلقها فلا بأس» . ونفى الباس . وان كان أعم من الكراهة . 
الأ أن النقهاء هوا من هنا تق الدلو اله مم ,ريجتسان تله الأسيفال. 

. دخول الحمام  مع خوف الضعف‎ - "١ 

اخخراج الدم المضعف بحجامة . وما إليها . 

4 - السعوط . مع عدم العلم بوصوله إلى الحلق », لقول الامام بظة يكره 
السعوط للصائم . 


" مادعطه عه ااماص لطم وول لاطا ول دوا الم دل مج لوادت لاط لافقا الدقا عفر الهادق كه 


1 - شم الرياحين . بخاصة النرجس . لقول الامام نيه : الصائم لا يشم 
الرياحين . وفى رواية ثانية نهى عن النرجس بالذات . 

الحقنة بالجامد . 

. جلوس المرأة فى الماء‎  / 

9 - قلع الضرس . 

. -السواك بالعود الرطب‎ ٠ 

.ةضمضملا_-١‎ 

١١‏ - الجدال والمراء ؛ لقول الامام بذ : اذا صمتم فاحفظوا ألسنتكم عن 
الكذب , وغضوا أبصاركم ء ولا تنازعواء ولا تحاسدواء ولا تغتابواء ولا تماروا. 
ولا تكذبواء ولا تخالفوا ... الخ . 


الأشياء غير المكروهة : 

سئل الامام للا عن الرجل يعطش في رمضان ؟ قال : لا بأس أن يمص 
الخاتم . 

وسئل عن المرأة يكون لها الصبى . وهى صائمة . فتمضغ له الخبز. 
وتطعمه ؟ قال : لا بأس . 

وسئل عن الدواء يصب فى أذن الصائم ؟ قال : نعم . وله أن يذوق المرق » 
ويزى الفرخ . 

وسئل عن الصائم يستنقع فى الماء ؟ قال : نعم . ولكن لا يغمس رأسه . 

وسئل عن القبلة فى شهر رمضان للصائم . أتفطر ؟ قال : لا . 


فساد الصوم ووجوب العفارة 


إذا تناول الصائم شيئاً من المفطرات . فقد يفعله عالماً مختارا ء ذاكراً 
لصومه ء أو ساهياً عنه , أو مكرهاً عليه . أو جاهلاً له . وليس من شك ان العلم مع 
التذكر مفسد للصوم . وموجب للاثم والقضاء . أما التكفير فيأتي التفصيل . 


السهو : 

ولااشىء على من أكل ؛ أو شرب . أو جامع . وما إلى ذاك من المفطرات 
ذاهلاً عن صومه , اجماعاً ونصاً » ومنه قول الامام 8ه : إذا نسى فأكل وشرب . ثم 
تذكر فلا يفطرء انما هو شىء رزقه الله » فليتم صومه . وفى معناه كثير من الروايات. 


الاكراه : 

إذا تغلب عليه انسان وادحل فى حلقه.طعاما أو شراباً دون ان تاشر 
الصائم ذلك بنفسه . فلا شىء عليه بالاجماع . لأنه كالاداة الكسير راذا توعدة 
متوعد قوي إذا لم يأكل أو نم يشرب ., ونخاف الضرر. فأكل أو شرب دفعاً للضرر 
عن نفسه فقد ذهب أكثر الفقهاء الى صحة صومه . بداهة أن وجوب الامساك غن 
المفطرات لا يتناول مثل هذه الحال . بل منصرف الى حال الارادة والاختيار . اذ لا 


؟ ا ا ا ا ا 00 فقه الأمام جعفر الصادق عليه 


نهى مع الاكراه والاضطرار ء قال الامام الصادق #6 : افطر يوماً من شهر رمضان 
احب الى من أن تضرب عنقي . 

وقال صاحب العروة الوثقى: ان مباشرة الأكل للإكراه والفرار من الضرر 
يبطل الصوم . ووافقه السيد الحكيم فى المستمسك . وقال : «ان حديث الرفع لا 
يصلح لاثبات الصحة . لانه ناف لا مثبت» . ويريد بقوله هذا ان حديث رفع عن 
امتى ما استكرهوا عليه ينفى التحريم والباس عن الأكل , ولكن نفى التحريم شيء 
وصحة الصوم شيء آخر . واذن . فالحديث اجنبى عن التعرض لصحة الصوم . 
وان دل على نفى الاثم والعقاب . 

ونقول فى جوابه : ان الذي يفهمه العرف من الأدلة الدالة على وجوب 
الامساك عن المفطرات انما هو الامساك عن اختيار وارادة » أما المكره المضطر 
فالأدلة منصرفة عنه . ويؤيد ذلك ما جاء فى حق الناسي . وانه غير مسؤول . أمّا 
دعوى عدم هذا الفهم . وعدم هذا الانصراف الى غير المكره. فهى حجة لمدعيها 
فقط دون غيره تماماً كدعوى الانصراف . وبتعبير أخمصر وأوضح أن المكره غير 
مؤاخذ ولا معاقب بالاتفاق . وانه لا كفارة عليه أيضاً بالاتفاق . لأن التكفير انما 
يكون عن الذنب . ولا ذنب . واذن . لا يبقى لدينا سوى القضاء . وليمس من شك 
ان القضاء يحتاج إلى دليل . أمّا نفيه فلا حاجة به إلى الدليل. لأنه على وفق الأصل . 


احير 

المشهور عند الفقهاء بشهادة صاحب الجواهر أن الصائم اذا تناول شيئاً من 
المفطرات جاهلاً بأنه مفسد للصوم فعليه القضاء والكفارة . لأن الأدلة القائلة بأن 
ين اقطار :كح غلية التشباء والكفاز ة تضندق على التعاه العقتصير والقاضرءتهايا 
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كما تصدق على العالم ‏ لأن كلاً منهما فعل عن عمد وقصد . 

وذهب جمع من الفقهاء . منهم السيد الحكيم فى المستمسك الى ان 
الجاهل بقسميه لا شىء عليه اطلاقاً خلافاً للمشهور ولصاحب العروة . واستدلوا 
بأن الامامين الباقر والصادق نيه سئلا عن رجل أتى أهله . وهو فى شهر رمضان. 
أو وهو محرم . وكان يرى أن ذلك حلال له ؟ فقالا: ليس عليه شيء . وأيضاً قال 
الامام الصادق نيه : أي رجل ركب امراً بجهالة فلا شيء عليه . 

وإذا اختلفنا نحن مع السيد الحكيم فى مسألة المكره , فإنا معه على وفاق 
فى مسألة الجاهل . 


العطش الشديد : 

سئل الامام الصادق نة عن الرجل يصيبه العطش . حتى يخاف على 
نفسه؟ قال : يشرب ما يمسك رمقه . ولا يشرب حتى يرتوي . 

وقال له بعض أصحابه : ان لنا فتيات وشباناً لا يقدرون على الصيام من شدة 
ما يصيبهم من العطش ؟ قال : فليشربوا بقدر ما تُروى به نفوسهم . 

وهذا متفق عليه . بالاضافة الى ادلة نفي الضرر والحرج . 


الكفارة : 

تارة يكون الصوم ندباً » وتارة واجبأ . والواجب هو صوم سهر رمضان . 
وفضاؤه . وصوم النذر ء وصوم الاعتكاف . وصوم الكفارات . أي يكفر عد 
الافطار أو غيره بالصوم . ولا شيء اطلاقاً على الصائم ندباً . سواء أتناول المفطر 
قبل الزوال . أو بعده . ويعرف حكم غيره مما يلى : 
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كفارة رمضان : 

يجب القضاء والتكفير مخيراً بين صيام شهرين منتابعين ' أو عتق نسمة . 
أو اطعام ستين مسكيناً . يجب القضاء والتكفير معاً على من تعمد الافطار فى شهر 
رمضان بالاشياء التالية : 

١و‏ ؟و " -الأكل والشرب والجماع . اجماعاً ونصاً. بل بضرورة الدين . 

ومن أفطر في شهر رمضان على محرم . كمن شرب الخمرء أو زناء أو 
لاط. أو أكل أو شرب من أموال الناس ظلماً وعدواناً . من فعل شيئاً من هذه . 
فعليه أن يكفر بالجمع بين الخصال الثلاث » أي يصوم شهرين. متتابعين » ويعتق 
تسبعة :وتنطعع:سقين :مسكيا #فقد روي عن الامام الرضا حفيد الامام 
الصادق لي أن سائلاً قال له : يابن رسول الله قد رُوي عن آبائك فيمن جامع في 
شهر رمضان أو افطرء أن فيه ثلاث كفارات . وأيضاً رُوي عنهم كفارة واحدة . 
فأيهما تأخذ ؟ 

قال الامام ييه : خذ بهما جميعا . ذلك متى جامع الرجل حراماً . أو أفطر 
على حرام فى شهر رمضان فعليه ثلاث كفارات : عتق رقبة » وصيام شهرين 
متتابعين » واطعام ستين مسكينا » وقضاء ذلك اليوم . وان نكح حلالاً . أو أفطر 
خالا فعليه كناةة و انعد .وان كان ناسياً فلا شيء عليه . 

هذاء اذا أفطر على الحرام فى النهار . أما إذا تناوله أول ماتناول بعد الغروب 
فلا كفارة عليه . ش 





)١(‏ يكني في تحقيق التتابع بين الشهرين ان يصوم شهراً كاملاً . ويوما من الشهر الثاني . فاذا افطر بعد 
يليه . استأنف واعاد من جديد . كأن لم يصم شيئأ . وفي ذلك روايات عن أهل البيت عَزية . 
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؛ - من الأسباب الموجبة للقضاء والكفارة فى شهر رمضان الاستمناء . فقد 
سئل الامام الصادق لق عن الرجل يعبث بأهله فى شهر رمضان . حتى يمنى ؟ 
قال: عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع . حيث فهم الفقهاء من هذا ان 
العابث كان قاصداً ومريداً للاستمناء . 

0 تعمد البقاء على الجنابة حتى يصبح . حيث سثل الامام الصادق نيْةِ عن 
رجل أجنب في شهر رمضان بالليل » ثم ترك الغسل متعمدأاً حتى أصبح ؟ قال : 
يعتق رقبة » أو يصوم شهرين متتابعين ٠‏ أو يطعم ستين مسكيناً . 

5 اذا نام على نية عدم الاغتسال من الجنابة حتى أصبح . أو نام ناوياً 
الاغتسال , ثم انتبه » ثم نام للمرة الثالثة على التفصيل المتقدم فى المفطرات . 

- لكل من الحامل في أشهرها الأخيرة . والمرضعة القليلة اللبن التى يضر 
الصوم بولدها أن تفطرء وتكفر بمد وعليها القضاء . قال الامام الباقر بِىِة : الحامل 
المقرب والمرضعة القليلة اللبن لا حرج عليهما أن تفطرا فى شهر رمضان . لأنهما 
لاتطيقان . وعليهما أن تتصدق كل واحدة منهما عن كل يوم بمد . وعليهما قضاء 
كل يوم افطرتا فيه . 

# - ايصال الغبار الغليظ الى الحلق . قال صاحب الشرائع والجواهر : انه 
موجب للقضاء والكفارة ؛ وقال آخرون : يوجب القضاء دون الكفارة . 

وقال صاحب الشرائع والمدارك : ان الكذب على الله ورسوله . والارتماس 
بالماء لا يوجب شيء منهما القضاء ولا الكفارة ‏ وقال صاحب الشرائع : الحقنة 
بالمائع توجب القضاء فقط. وقال صاحب المدارك : لا توجب القضاء ولا الكفارة. 

ما تعمد القىء فقال صاحب الجواهر : انه يوجب القضاء فقط عند 
الجتهيوو. 


امنا قافا ةد ف فا ةد واه قفاوو و وا فاه فافة قفاوم ف قاف فد ف رارف م اوارار قافا امار وار را لافار مام مو فقه الامام جعفر الصادى 





كفارة قضاء رمضان : 

إذا افطر الصائم لقضاء شهر رمضان ينظر : فإن كان قد افطر قبل الزوال فلا 
شىء عليه . لأن الافطار . والحال هذه . غير محرم من الاساس الا مع تضييق 
الوقت. وان كان قد أفطر بعد الزوال فعليه أن يكفر بإطعام عشرة مساكين . ومع 
العجز عن الاطعام صام ثلاثة أيام . فقد سئل الامام يلآ عن رجل أتى أهله فى يوم 
يقضيه من شهر رمضان ؟ قال : ان اتى اهله قبل الزوال فلا شىء عليه الا يوم مكان 
يوم وان كان أتى أهله بعد الزوال فإن عليه أن يتصدق على عشرة مساكين . فإن لم 
يقدر صام يوم مكان يوم » وصام ثلاثة أيام كفارة لما صنع.. وهذه تسمى 


كفارة صغرى . 
كفارة النذر المعين : 


إذا نذر ان يصوم يوماً معيناً بالذات . لا مطلق يوم من الايام . فأفطر . ولم 
يف بالنذر فعليه كفارة كبرى . وهى صيام شهرين متتابعين . أو عتق رقبة . أو 
اطعام ستين مسكيئاً . قال صاحب الجواهر : هذا هو المشهور ء بل عن الانتصار 
الاجماع عليه , لقول الامام الصادق ليه فى رجل جعل لله عليه أن لا يركب محرماً 
سماه فركبه : ان عليه أن يعتق رقبة » أو يصوم شهرين متتابعين » أو يطعم ستين 


ع 


قال الفقهاء : من اعتكف متعبداً لله سبحانه ؛ وصام للاعتكاف , وجامع ايام 
الصوم , فعليه كفارة كبرى . حتى ولو كان الجماع ليلا لانهاراً , لأن التكفير انما 
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هو من أجل الاعتكاف , لا من أجل الصوم , ولا تجب الكفارة بغير الجماع 
اطلاقاً. واستدلوا بأن الامام الصادق يق سئل عن معتكف واقع أهله ؟ قال : هو 
بمنزلة من أفطر يوماً من شهر رمضان . ويأتى الكلام عن الاعتكاف . 

واتفق الفقهاء كلمة واحدة على أن الكفارة لا تجب فى غير هذه الأربعة . 
كصوم النذر غير المعين » أي في يوم من الأيام . وصوم الكفارات . والصوم 
المستحب . وقال صاحب الجواهر: بل لا يبعد جواز الافطار قبل الزوال وبعده في 
صوم هذه الأشياء غير الأربعة المتقدمة . حيث لا دليل يدل على ابطال العمل 
بوجه العموم . 


تعدد الكفارة : 

اذا أتى بالمفطر الموجب للكفارة . أكثر من مرة . كما لو أكل وشرب 
وجامع. أو أكل مرات . وشرب وجامع كذلك . فهل تتعدد الكفارة بتعدد الموجب 
للافطارء أو تكفى كفارة واحدة ؟ 

الجواب : 

اذا تناول المفطر في أكثر من يوم تعددت الكفارة بتعدد الأيام التى افطر فيها 
بالاتفاق . واختلفوا فيما اذا تكرر ذلك منه فى يوم واحد . فقال جماعة من 
الفقهاء. منهم صاحب الشرايع » وصاحب المدارك . وصاحب المستمسك : ان 
عليه كفارة واحدة بدون فرق بين أن يكون المفطر الذي تعد من نوع واحد كما 
لو أكل مرات عديدة . أو شرب كذلك ٠‏ وبين أن يكون من انواع عديدة , كما لو 
أكل . ثم جامع . ولا بين الوطء وغير الوطء . 

وهو الح . لأن الشارع قد أناط وجوب التكفير بتناول المفطر. وليس من 
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شك أن هذا التناول انما يصدق فى نظر العرف على من أكل أو شرب للمرة 
الأولى . ولا يصدق عليه لو كرر ثانية . اذ لا معنى لافطار المفطر . أما تحريم الأكل 
ثانية عليه فلأن الامساك واجب بذاته . لا لأنه وسيلة . وبكلمة ان الأكل الموجب 
للكفارة هو الأكل المفسد للصوم . لا مطلق الأكل المحرم . فالأكلة الثانية . وان 
كانت محرمة . ولكنها غير مفسدة . بخلاف الأولى فإنها محرمة ومفسدة فى وقت 
واحد » هذا بالاضافة الى أصل البراءة من وجوب ما زاد على كفارة واحدة . 


افطر ثم سقط الصوم : 

اذا افطر عامدأً فى شهر رمضان . ثم سافر ء أو تبين ان الصوم غير واجب 
عله لوعن أصانةه أو ستول او اغماءه أونظرا الحيفى غلى المرأةفن اخر 
النهار . فهل تجب الكفارة . والحال هذه . أو لا ؟ ش 

الحواب : 

قال صاحب المدارك : ذهب أكثر الفقهاء الى وجوب الكفارة عليه . وانها لا 
تسقط عنه . واستدلوا بأنه افسد صوماً واجباً من رمضان . فاستقرت عليه الكفارة . 
كما لو لم يطرأ العذر من الأساس . 

والحق عندنا يستدعى التفصيل بين ان يتبين وينكشف وجود العذر واقعاً 
وحقيقة .كما لو عرض على الصائم المرض. أو الجنون. أو الاغماء . أو الحيض . 
وبين العذر الذي يريد أن يفتعله الصائم المفطر من تلقائه كالسفر . وعلى الأول 
فلا قضاء عليه ولاكفارة . حيث لا تكليف من الاساس . وعلى الثانى يلزمه القضاء 
والكفارة . معاملة له بخلاف قصده . | 
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كفارة وضرب : 

سئل الامام الصادق لي عن رجل أتى زوجته . وهو صائم . وهى صائمة ؟ 
فتمال : ان استكرهها فعليه كفارتان . وان طاوعته فعليه كفارة . وعليها كفارة . وان 
اكرهها فعليه ضرب خمسين سوطأً . نصف الحد . وان كانت طاوعته ضرب 
حمسة وعتترين سوط «وضووك كنمية وققر يق سوط . 

وفي الحالين لابد من اضافة الضرب والتعزير بالقياس اليه . وإذا اكرهت 
الزوجة زوجها فلا تتحمل عنه شيئاً وقوفاً على محل النص . 


قتل المفطر المعاند والمتهاون : 

من أنكر وجوب الصوم من الأساس فهو مرتد . وراد على الله 
ورسوله يُيِنكَة يجب قتله بالاتفاق . ومن آمن بوجوبه . ولكن تركه تهاوناً 
واستخفافاً . عزر بما يراه الحاكم . وقيل بخمسة وعشرين سوط . فان عاد عزر 
ثانية؛ فان عاد قتل . حيث ثبت عن أهل البيت نيك أن أهل الكبائر كلها اذا اقيم 
عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة . وقيل : يقتلون في الرابعة . 


العجز عن الكفارة : 
إذا فعل الصائم ما يوجب التكفير . وعجز عن الكفارة . ولم يستطع ان 
يصوم شهرين » ولا ان يعتق رقبة . ولا ان يطعم ستين مسكيناً فماذا يصنع ؟ 
الجواب : 
إذا عجز عن ذلك كله كفاه صيام ثمانية عشر يوماً متتابعة . وان عجز عنها 
نصدق بما يطيق . وان عجز عن الصدقة استغفر ربه . وفىي ذلك روايات عن أهل 


” معو ع فا اق مجاه اماع واه لح تحرف رزو وانوي نو فقة الماع حفن الضاوق كه 


البيت يليك عمل بها الفقهاء . منها قول الامام الصادق نة :كل من عجز عن الكفارة 
التى تجب عليه فى صوم . او عتق , أو صدقة . أو يمينء أو نذرء أو قتل» أو غير 
للك مها معي قاف هنا هه ليه لكف رواقاا راكنا و له كفا رخذ مين الها 


مصرف الكفارة : 

من أراد أن يكفر بإطعام ستين مسكينئاً دعا هذا العدد من الفقراء الى بيته 
دفعة واحدة . أو بالتتابع » وأطعمهم حتى يشبعهم . وله أن يعطى كل نسمة مداً 
من القمح وما إليه ‏ على أن لا يزيد للنفر الواحد عن المد . وان زاد عليه حسب له 
اطعام مسكين واحد , أجل . لمن كان يعول أكثر من واحد اعطاه من الامداد بعدد 
ما يعول . والمد الشرعى أكثر من ٠٠١‏ غرام بقليل . 


الصوم والقضاء 


من تتبع آثار أهل البيت طهل . وأقوال الفقهاء في الصوم . وتوابعه يجد أن 
لتناول المفطر فى رمضان حالات : منها ما لا يوجب قضاء ولا كفارة ‏ كمن أكل 
ذاهلاً عن صيامه . ومنها ما يوجب القضاء والكفارة معأ كمن أكل عالماً عامداً . 
وتقدم الكلام مفصلاً فى فصل «الكفارة» , ومنها ما يوجب الكفارة دون القضاء . 
ومنها ما يوجب القضاء دون الكفارة . ويتعرض هذا الفصل للأخيرين . وما يتصل 
بهماء ويناسبهما . 


كفارة بلا قضاء : 

تجب الكفارة دون القضاء فى الموارد التالية : 

١‏ - الشيخ والشيخة الطاعنان فى السن , إذا كان فى الصوم مشقة زائدة 
عليهما ‏ وانهيار فى قواهما فلهما . والحال هذه . أن يصوما . ويضاعف لهما 
الامام الباقر أبو الامام الصادق ليه : الشيخ الكبير . والذي به العطاش لا حرج 
ولاقضاء عليهما . وقيلء ان الآية ١64‏ من سورة البقرة نزلت فى ذلك , وهى قوله 


ف طون بود لله ويف مودو لاحي اتوي جا انه موجن مدي فقة الأماء عفر الصاد ف 1ه 


تعالى : «وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيراً فهو خير له وان 
تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون» . ومعنى من تطوع خيراً من زاد على اطعام 
المسكين . 

؟ - من به داء العُطاش . وهو داء لا يروى صاحبه من الماء . فإنه يفطر , 
ويكفر بمد . ولا يقضى . تماماً كالشيخ والشيخة . وقيل : اذا شفي يقضى , لأن 
الأدلة الدالة على وجوب القضاء تشمله . ونجيب بأنّها اذا شملته بحسب الظاهر 
فإنها مقيدة بقول الامام ىه : «لا قضاء على الشيخ الكبير . ومن به العطاش» . 

؟ اذا تمرض في شهر رمضان . واستمر المرض في شهر رمضان لآخر 
فلا قضاء عليه » ولكن يكفر بمد عن كل يوم » فقد سئل الامام الباقر ل عن 
الرجل يمرض فيدركه شهر رمضان . ويخرج عنه . وهومريض . ولا يصح . حتى 
يدركه شهر رمضان آخر ؟ قال : يتصدق عن الأول . ويصوم الثاني . 

-اذا نسى غسل الجنابة ايام شهر رمضان كله أو بعضه . ثم تذكر فإن الذي 
يقتضيه الأصل ان يقضى الصلاة دون الصوم , لأن الطهارة من الحدث الأكبر شرط 
واقعىي في الصلاة . وليست شرطأ فى الصوم الا مع العلم بالحدث قبل طلوع 
الفجر , ولذا من نام » ثم أصبح جنباً صح صومه , حتى ولو تعمد ترك الغسل طوال 
النهارء وبهذا قال ابن ادريس والمحقق الحلى في الشرائع . ولكن أكثر الفقهاء 
ذهبوا الى وجوب قضاء الصوم والصلاة . مع اعترافهم جميعاً بأن الأوفق بأصول 
المذهب وقواعده هو قضاء الصلاة دون الصوم . ولكن وجب الخروج عن هذا 
الأصل . والحكم بوجوبهما معأ لوجود النص . فقد سئل الامام الصادق لق عن 
رجل أجنب في شهر رمضان , فنسي أن يغتسل . حتى خرج رمضان ؟ قال : عليه 
أن يقضى الصلاة والصيام . 


قضاء بلا كفارة : 

يجب القضاء دون الكفارة بهذه الأشياء . وهى : 

١‏ - تقدم ان من أجنب فى ليلة من رمضان . ونام على نية الغسل . ثم انتبه 
قبل الفجر . ونام للمرة الثانية » قدمنا ان هذا عليه القضاء دون الكفارة . 

؟ - من نسي غسل الجابة على المشهور . وذكرناه قريباً في الفقرة 
السابقة رقم ؛ . 

"' - من أبطل صومه بنية الافطار . ولم يتناول شيئاً من المفطرات . ومثله 
المرائى بصيامه . ولو ساعة من نهار . 

؛ - من أكل وشرب ليلة الصيام دون ان يبحث وينظر هل طلع الفجر. ثم 
تبين تقدم الطلوع على الأكل والشرب . قال صاحب الجواهر : لا أجد خلافاً فى 
أن عليه القضاء دون الكفارة » ويدل عليه أن سائلاً سأل الامام الصادق اق عن 
رجل أكل وشرب بعد ما طلع الفجر في شهر رمضان ؟ قال : ان كان قد قام . فنظر . 
فلم ير الفجر . فأكل ثم عاد فرأى الفجر فليتم صومه . ولا اعادة عليه . وان قام فأكل 
وشرب . ثم نظر الى الفجر فرأى أنه قد طلع . فليتم صومه . ويقضى يوماً آخر . 
لأنه بدأ بالأكل قبل النظر ء فعليه القضاء . 

وإذا ثبت القضاء بهذه الرواية . وما إليها فإن الكفارة تُنفى بالأصل . يخاصة 
أن تناول المفطر لم يكن عن عمد . وقصد . 

وكذلك يجب القضاء دون الكفارة إذا اكل وشرب ليلا اعتماداً على قول 
مخبر ببقاء الليل. قال أحد أصحاب الأمام الصادق نيه : قلت له : آمر الجارية أن 
تنظر: أطلع الفجر أم لا؟ فتقول: لم يطلع بعدٌ. فآكل . ثم انظر . فأجده قد كان طلم 
حين نظرت . فقال : «نتم يومك . وتقضيه. أما انك لو كنت أنت الذي نظرت . ما 
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كان عليك قضاؤه» . وهذه الرواية صريحة فى أن السبب لسقوط القضاء هو أن 
يبحث الانسان وينظر بنفسه , ولا أثر للتعويل والاعتماد على الغير . 

وتسأل : لو قامت بينة شرعية مؤلفة من عدلين على بقاء الليل ‏ فأكل 

وشرب معتمداً عليها . فهل يقضى إذا تبين الخلاف ؟ 
الحواب : 

أجل . انه يقضى لأن البينة انما هى سبيل لمعرفة الواقع . وقد اتكشف 
العكس » كما هو الفرض ء ومجرد اعتبارها . وانها حجة متبعة لا تستدعي سقوط 
القضاء . وانما تسوّغ الأكل والشرب . وفائدتها العذر فى تناول المفطر فقط . لا في 
سقوط القضاء . فشأنها في ذلك تماماً كشأن الاستصحاب . والدليل الشرعى قد 
أناط سقوط القضاء بمباشرة الصائم للبحث والنظر بنفسه . لا بتوسط غيره . 

6-إذا أخبره مخبر بطلوع الفجرء ومع ذلك أكل وشرب ظانا أنه غير جاد 
فتبين أنه صادق بقوله , فينفى عنه وجوب الكفارة بالأصل . ويثبت عليه القضاء 
بالاجماع والنص . حيث سثل الامام الصادق نْْةِ عن رجل خرج فى شهر 
رمضانء وأصحابه يتسحرون فى بيت . فنظر إلى الفجر فناداهم . فكف بعضهم . 
وظن بعضهم أنه يسخر ء فأكل ؟ قال : يتم صومه . ويقضى . 

7 - من الصور التي يقضي فيها ولا يكفر أن يخبره مخبر بدخول الليل . 
فيأكل أو يشرب, أو ما إلى ذاك اعتماداً على خبره. ثم يتبين بقاء الليل ولا فرق في 
ذلك بين أن يكون المخبر واحداً, أو أكثر . ولا بين البينة الشرعية وغيرها بعد أن 
تبين الخلاف . بل لا فرق بين من يجوز له التقليدكالعُمى . وبين من لا يجوز له 
ذلك . لأنه لا منافاة بين جواز الافطار . وبين ثبوت القضاء . بل ولا بين شبوت 
الكفارة أيضاً . كما مر فى مسألة الشيخ . ومن استمر مرضه عاماً كاملاً . 
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وتسألء إذا لم يخبره أو يشهد احد بدخول الليل . وانما تناول المفطر . لأنه 

هو بنفسه توهم وتخيل دخول الليل» فهل يجب عليه القضاء أو لا؟ 
الحواب : 

انه يقضى فى حالة , ولا يقضى في حالة أخرى . وإليك البيان : 

اذا لم يعلم الصائم ان فى السماء غيماً . ولا أية علة . ثم عرضت غمامة 
سوداء أوقعت الصائم فى الخطأ والاشتباه. وظن معها أن الليل قد دخل . وبعد أن 
تناول المفطر انجلت الغمامة . وبانت الشمس . إذا كان الأمر كذلك وجب عليه 
القضاء . والدليل على ذلك ان الامام الصادق #ة سئل عن قوم صاموا شهر 
رمضان. فغشيهم سحاب أسود عند غروب الشمس . فظن أنه ليل . فأفطروا . ثم 
انجلى السحاب . فإذا الشمس ؟ فقال : على الذي أفطر صيام ذلك اليوم . ان الله 
يقول : «أتموا الصيام إلى الليل» فمن أكل قبل أن يدخل الليل فعليه قضاؤه . لأنه 
اكل متعمدا. 

فقوله : «فغشيهم سحاب أسود فظن أن السحاب ليل» نص خاص فى نفس 
الغرض الذي افترضناه . ش 

واذا علم الصائم أن في السماء علة من غيم وما إليه . وظن دخول الليل فلا 
قضاء عليه » ويدل على ذلك ان الامام الصادق نْىة قد سئل عن رجل صاء . ثم ظن 
أن الشمس قد غابت , وفي السماء غيم , فأفطر . ثم أن السحاب انجلى . فإذا 
الشمس لم تغب ؟ قال : قد تم صومه . ولا يقضيه " . 





)١(‏ اختلف الفقهاء في هذه المسألة وتعددت أقواهم تبعاً لتعدد الروايات واختلافها . والذى ذ كرناه 
هو مأ ذهب اليه صاحب الجواهر فتوى ودليلا. وقسم الشيخ الهمداني فى مصباح الفقيه هذا 
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١‏ -اذا تمضمض للتبريد . لا للوضوء فسبقه الماء . ودخل فى جوفه. فإنه 
يقضى ولا يكّر . حيث سثئل الامام الصادق لِيْةٍ عن رجل عبث بالماء يتمضمض 
به من العطش . فدخخل فى حلقه ؟ قال: عليه القضاء . وان كان فى وضوء فلا بأس . 

4 أن يتعمد الصائم القىء . فإنه موجب للقضاء دون الكفارة . واذا سبقه 
القىء قهراً فلا شىء عليه . لقول الامام الصادق 9 : اذا تقيأ الصائم فعليه قضاء 
ذلك اليوم . وان ذرعه من غير أن يتقيأ فليتم صومه . أي اذا سبقه القىء قهرأ عنه 
صح صومه . ولا شيء عليه . 

؟ ‏ تدم في مطاوي الأبحاث السابقة أن الحائض والنفساء تقضيان الصوم 
دون الصلاة . وان المستحاضة يجب عليها أن تؤديهما فى الوقت المعين » واذا 
أخلت بالاداء وجب القضاء عليها بالاتفاق . 


العرض:: 
المرض المسوغ للافطار هو أن يكون الانسان مريضاً بالفعل , واذا صام في 
وعد اوداك ركد بيجيف اننع انتريد رايا أكون ميحيها : 
ولكن يخشى اذا هو صام أن يحدث له الصوم مرضاً جديداً . أما مجرد الضعف 
الهزال فلا يسوّغ الافطار ما دام متحملاً . والجسم سالماً . ويدل على هذا الأدلة 
ربعة : الكتاب والسنة والاجماع والعقل . قال تعالى : «وان كنتم مرضى أو على 
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الثالث أن يقدم لوجود امارة موهمة بحيث يظن معها كل انسان بدخول الليل . وهذا عليه القضاء 
يكفى جرد الظن في هذه الحال . وما إليها . 


سفر فعدة من أيام أخر» ''. ومن السنة : «كل شيء من المرض أضر به الصوم فهو 
يسعه ترك الصوم» . وقال الإمام الصادق يه : «إذا خاف الصائم على عينيه من 
الرمد أفطر» . وهو ظاهر فى الخوف من حدوث المرض وتجدهه . 

والمعول في معرفة الضرر على علم الانسان . أو ظنه ظناً معقولاً ناشثاً من 
التجارب التى يمر بهاء أو من قول خبيرء لقول الامام الصادق ليه . وقد سئل عن 
د ارس الذى بسع عا و اهيدكيه إل لسار د رتم مامه ري اله 
فإن وجد ضعفاً فليفطر . وان وجد قوة فليصمه كائناً المرض ما كان» . هذاء 
بالاضافة الى أن الضرر المظنون يجب دفعه شرعاً وعمّلاً . 

ولو قال له الطبيب : يضرك الصوم , وعلم الصائم بعدم الضررء أو قال له : لا 
يضرك . وعلم هو بالضرر , عوّل على علمه لا على قول الطبيب . حيث لا دليل 
على أن قول الطبيب حجة متبعة , حتى مع العلم أو الظن بخطئه . وائما يرجع الى 
الطبيب اذا حصل الظن بالضرر من قوله , لا مطلقأ . وعليه تكون العبرة بالظن الذي 
يجب دفعه عقلاً وشرعاً . لا بقول الطبيب . 

وإذا صام المريض معتقداً عدم الضرر فبان العكس . فسد صومه وعليه 
القضاء . لقوله تعالى : إوان كنتم مرضى» . وقول الامام نيه : «فان صام فى السفر. 
أو في حال المرض فعليه القضاء؛ . فان الحكم في هذه الأدلة وما إليها . قد تعلق 
بالمرض الواقعي . لا بعدم العلم بالمرض .ء اما ما ذهب اليه السيد الحكيم فى 
المستمسك من صحة الصوم في مثل هذه الحال. لأن الصوم محبوب فى الواقع : 
وانما سقط الأمر به ؛ لأنه مزاحم بواجب أهم . وهو الأمر بحفظ النفس ء فإذا صاء 
المريض بداعي المحبوبية ؛ صح صومه , أما هذا التعليل فهو نظرية مجردة لا 


مم 508 جعفر الصادق طلئْلاٍ 


ومهما يكن , فإذا أفطر المريض أياماً من رمضان , واستمر المرض الى 
رمضان ثان , كفر عن كل يوم بإطعام مسكين . ولا قضاء عليه , كما تقدم . وإذا 
عوفى من مرضه قبل نهاية السنة » بحيث يستطيء القضاء قبل أن يدخل رمضان 


السفر ؛ 

لقد اشتهر عن الرسول وال بيته يلي : «ليس من البر الصنيام فى السفر» . 
وأيضاً اشتهر عنهم لني : «اذا قصرت أفطرت» . 

وقد تكرر في كتب الفقهاء : «أن كل سفر يوجب قصر الصلاة فإنه يوجب 
الافطار وبالعكس» ولم يستثنوا من هذه القاعدة إلا أربعة موارد : 

. من سافر بقصد الصيد للتجارة . فإنه يتم الصلاة » ويصوم‎ ١ 

١‏ - من خرج من بيته مسافراً بعد الزوال» يبقى على الصيام » ويؤدي 
الصلاة قصرأ . ان لم يكن قد صلاها قبل سفره . 

"من دخخل الى بيته بعد الزوال » فإنه يتم الصلاة » ان لم يكن قد أداها في 
سفره , مع العلم بأنه مفطر . 

؛ - من كان فى حرم الله » أو حرم الرسول . أو مسجد الكوفة ء أو الحاثر 
الحسيني , فإنه مخير بين القصر والتمام » ويتعين عليه الافطار ء وتقدم التنبيه على 
ذلك . 

ومهما يكن , فإن شروط القصر للصلاة هي شروط الافطار في السفرء من 
نية قطع ثمانية فراسخ امتدادية » أو ملفقة ‏ وان يكون السفر سائغاً لا محرماً » وان 


لا يتخذ السفر حرفة ومهنة , ولا يقيم عشرة أيام . ولا يتردد ثلاثين يوماأء واذا 
خرج المسافر من بيته قبل الزوال أفطر . واذا خرج بعده بقى على صومه . واذا عاد 
تناوله أفطر وقضئ »؛ ولكن يستحب له الامساك ظاهراًء بحيث لا يتناول المفطر 
أمام الناس . 

وقال صاحب الشرايع , والعروة الوثقى : اذا أفطر المسافر قبل أن يصل الى 
حد الترخيص وجب عليه القضاء والكفارة . ونقول : واذا تم هذا فإنما يتم فى حق 
العالم بالتحريم , لأنه أفسد صوماً واجباً في شهر رمضان . أما الجاهل فلا شىء 
عليه . تمامأ كمن تناول شيئاً من المفطرات غير عالم بوجوب الامساك عنها . وقد 
بينا ذلك مع الدليل فى فصل «فساد الصوم ووجوب الكفارة» فمرة «الجهل"»). 
ونقل السيد الحكيم عن المشهور شهرة عظيمة كادت تكون اجماعاً ان 
للانسان أن يسافر في شهر رمضان انخحتياراً ؛ ولو كان السفر فراراً من الصوم . لأن 
الامام الباقر أبا جعفر الصادق غك سئل عن الصائم يعرهن له القر فى تتهر. 


قضاء الولى عن الميت : 

إذا وجب الصوم على انسان لقضاء رمضان . أو غيره . ومضى أمد تمكن 
فيه من اتيان ما وجب عليه ؛ ولكنه أهمل وتهاون حتى مات . كان على وليه أن 
يقضي عنه ما فاته . سواء أكان الفوات بسبب المرض أو السفر أو غيره . قال 
صاحب الجواهر : بلا خلاف أجده الاما نقل عن ابن أبي عقيل , وقد سل الإمام 
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الصادق له عن الرجل يموت » وعليه صلاة أو صيام ؟ قال : يقضى عنه أولى 
الناس بميراثه . قال السائل : فان كان أولى الناس بميراثه امرأة ؟ قال الإمام هه : لاء 
إلآ الرجال . 

وقد بينا من هوالمراد بأولى الناس . بميراث الميت . وما يتصل بهذه 
المسألة فى باب الصلاة فصل «قضاء الصلاة» فقرة «الولد الأكبر يقضى عن 
5-5 ان شئت . ش 


ذن دن يت 


ثبوت الهلال 
يشت هلال رمضان وغيره بالطرق التالية : 


الرؤية : 
١‏ قال الإمام الصادق ليه : اذا رأيت الهلال فصم . واذا رأيته فافطرء أما 
حديث : «صوموا للرؤية . وافطروا للرؤية» فقد تواتر ودار على كل لسان . 
وأجمع الفقهاء على كلمة واحدة على أن من تفرد برؤية هلال رمضان 
وجب عليه الصوم . حتى ولو أفطر الناس جميعاً . واذا أفطر فعليه القضاء 
والكفارة » واذا تفرد برؤية هلال شوال حرم عليه الصوم . حتى ولو صام الناس 
جميعاً . فإذا صام فعل محرماً ‏ الا ان يمسك لا بنية الصيام . بل بنية المجاراة » أو 
ماإليها . 


الشياع : 
؟ -ليس معنى الشياع الذي يثبت به الهلال ان تصوم طائفة , أو أهل قطر أو 
بلد . اعتماداً على حكم متطفل بان غداً من رمضان , أو يفطروا لحكمه بان غداً 
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الشياع الذي يثبت به الهلال هو أن تكون رؤية الهلال عامة , لااخاصة , هو أن يراه 
العدد الكثير » والجمٌّ الغفير . بحيث يمتنع بحسب العادة أن يتواطؤوا على 
الكذب » ومن أجل هذا تطمئن النفس وتركن الى هذا الشياع » ومن أجله أيضاً لا 
يشترط الايمان فضلاً عن العدالة في افراد الشياع . 

وعلى هذا المعنى ٠‏ أي شياع الرؤية ء لا الرأي ولا شياع الافطار أو الصيام 
يحمل قول الإمام 92 : «الفطر يوم يفطر الناس , والأضحى يوم يضحي الناس » 
والصوم يوم يصوم الناس», يجب ان يحمل هذا القول, وما فى معناه من كلمات 
أهل البيت مي على رؤية الهلال العامة ؛ أو على أي مسوغ شرعي » كما لو رأيت 
بين الناس الذين ضحواء وافطروا من تثق بدينه ومعرفته وتحفظه » تماماً كما لو 
رأيت اماما مجهولاً لديك يصلى خلفه الجمٌ الغفيرء وتعرف منهم من تثق به 
فتقتدي بالإمام من أجل من تثق به . لا من أجل الجمع الكثير . 


اكمال العدد: 

"١‏ - من طرق ثبوت الهلال اكمال العدد ؛ فأي شهر قمري ثبت أُوَّله » ينتهى 
حتماً بمضى ثلاثين يوماًء ويدخل الذي يليه . لأنه لا يزيد عن .,٠‏ ولا ينقص 
عن 14 ء فاذا ثبت أول شعبان كان اليوم الواحد والثلاثون من رمضان قطعاً . واذا 
عرفنا أَوَلُ رمضان فالواحد والثلاثون من شوال . قال الإمام الصادق يىة : فإن غم 
عليكم فعدوا ثلاثين ليلة » ثم افطروا . وقال : اذا خفى الشهر فأتموا عدة شعبان 
ثلاثين يوماً ‏ وصوموا الواحد والثلاثين . 


البينة الشرعية : 

فقت الهلال يشتهادة وحلينة عدلية عولا اثر للواحدوولا لتتهادة 
النساء منفردات عن الرجال . أو منضمّات اليهم . وان كثرن . قال الإمام 
الصادق ل : صم لرؤية الهلال ؛ وافطر لرؤيته » وان شهد عندك شاهدان مرضيان 
بأنهما رأياه فاقضه . وقال أيضاً : لا تقبل شهادة النساء فى رؤية الهلال إل شهادة 
رجلين عدلين. وما عدا هذه الرواية مما يخالف معناها فشاذ متروك . 

وعلى كل من يثق بعدالة الشاهدين أن يعمل بقولهما ولا يجوز له ان 
يخالف شهادتهما. حتى ولو ردها الحاكم . 


حكم الحاكم الشرعي : 

-إذا حكم الحاكم الشرعي بأن غداً من رمضان , أو من شوال» فلمن علم 
أنه قد استند في حكمه هذا الى مالا يجوز الاستناد اليه شرعاً يحرم عليه العمل به 
بالاتفاق , ولمن علم أنه قد استند الى ما يجوز الاعتماد عليه شرعاً وجب العمل به 
بالاتفاق ايضاً . ولكن لمكان العلم , لا لحكم الحاكم . وإذا لم يعلم خطأه ولا 
صوابه . فهل يجوز العمل به أو لا ؟ 

الجواب : 

قال صاحب الحدائق : ان الظاهر من أقوال الفقهاء وجوب العمل بحكم 
الحاكم الشرعي متى ثبت ذلك عنده وحكم به . ثم نقل عن عالم فاضل لم يذكر 
اسمه أن الحاكم الشرعي انما يرجع اليه فى الدعاوى والفصل فى الخصومات , 
وفي الفتوى بالاحكام الشرعية , أما حكمه بالموضوعات الخارجية . وان هذا 
غصبٌ ‏ أو ان الوقت قد دخل , وما إلى ذلك فلا دليل على وجوب اتباعه والعمل 
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بأقواله . ثم قال صاحب الحدائق : والمسألة عندي موضع توقف واشكال . لعدم 
الدليل الواضح على وجوب الأخذ بحكم الحاكم في الموضوعات . 

رض بط ناسين رجور ادن بسي لدان ع رن 
وأفعاله . سواء أكانت من الموضوعات . أم من غيرها ء أما النائب والوكيل فلاء 
بداهة أن النائب غير المنوب عنه . والوكيل غير الأصيل . وليس من الضرورة ان 
يكون النائب في شىء نائباً في كل شىء . وأيضاً نعتقد أن من قال وادعى ان 
للمجتهد العادل كل ما للمعصوم هو واحد من اثنين ». لا ثالث لهما ء اما ذاهل 
كروي تر تسبرري لبا ابا بارا مايا0 
خلقه . وهم النبى وأهل بيته نيك . وأعوذ بالله من هذه الدعوى وصاحبها . 


اقوال الفلكيين : 

اذا عطفنا حديث «صوموا للرؤية . وافطروا للرؤية» المتفق عليه عند 
المسلمين جميعاً . وأيضاً عطفنا اتفاقهم ان المتعين هو صوم شهر رمضان الذي 
اذا عطفنا هذين المبداين على اختلاف المسلمين وتفاوتهم فى صدق من يدعى 
رؤية الهلال . وان بعضهم يثق بدعواه دون بعض . اذا عطفنا هذه بعضها على 
بعض . وجمعناها فى جملة واحدة جاءت النتيجة الحتمية القهرية ان تصوم فئة . 
من طائفة واحدة تبعاً للوثوق وعدمه .كما حدث فى العام الماضى .١9715‏ حيث 
افطر مرجع من مراجع النجف الآشرف هو ومقلدوه يوم الجمعة . وأفطر المرجع 
الآخر فى النجف بالذات هو ومقلدوه يوم السبت. وكما حدث أيضاً سنة 1919. 


حيث كان عيد الأضحى فى مصر يوم الاثنين » وفي السعودية يوم الثلاثاء » وفى 
بومباي يوم الأربعاء » مع العلم بأن الجميع من السنة .. واذن » ليست المسألة مسألة 
اختلاف بين الطوائف والمذاهب . بل مسألة ثقة وعدم الثقة بمدعى الرؤية . 

وغفلة عن هذه الحقيقة شاع . وتردد على ألسن كثيرين هذا التساؤل : لماذا 
لا يتفادى المسلمون هذه الفوضى . وهذا الاختلاف وان لم يكن طائفياً ‏ 
يتفادونه بالرجوع الى العلم . وأقوال الفلكيين الذين يولدون الهلال ؟ .. وأيضاً 
شاع الجواب عن هذا التساؤل بين الشيوخ أو بعضهم بأن الشرع الذي أمرنا 
بالصوم قد أمرنا أيضاً أن نفطر للرؤية . والذي يفهمه الناس من الرؤية . بخاصة 
في عهد الرسالة . هي البصرية لا الرؤية العلمية . ومقتضى ذلك أن لا نعتنى بغيرها 
مهما كان . ويكون. 

وعندي أن هذا السؤال لا يتجه من الأساس . وكذلك الجواب الذي بني 
عليه . لأن المبنى على الفاسد فاسد مثله . واليك البيان : 

لقد اتفق المسلمون كافة على أن احكام الله سبحانه يجب امتثالها وطاعتها 
بطريق العلم . ولا يجوز الركون الى الظن . ما وجدنا الى العلم سبيلاً ‏ لأن الظن 
لايغني عن الحق شيئأ . أجل . نلجأ الى الظن المعتبر الذي نص الشرع عليه . 
كالظن الحاصل من البيئة وما إليها . نلجأ الى هذا الظن حيث لا طريق الى العلم 
اطلاقا . وإذا جاز الركون الى البينة المفيدة للظن فبالاولى ان يجوز العمل بالعلم . 
بل هو المتعين مع امكانه . 

وعليه . فمتى حصل العلم من أقوال الفلكيين وجب على كل من علم 
بصدقهم ان يعمل بأقوالهم . ولا يجوز له اطلاقاً الأخذ بشهادة الشهود . ولا بحكم 
الحاكم . ولا بشيء يخالف علمه . 
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وتقول : ان قول الشارع : «صوموا للرؤية . وافطروا للرؤية» يدل على ان 
العلم الذي يجب اتباعه فى ثبوت الهلال هو خصوص العلم الناشىء من الرؤية 
البصرية لا العلم من أي سبب حصل . 

ونقول فى الجواب :ان العلم حجة من أي سبب تولد , وليس للشارع , ولا 
لغير الشارع أن يفرق بين أسبابه . لأن حجّية العلم ذاتية ‏ وغير مكتسبة » وليس 
لأحد أياً كان أن يلغيهاء أو يتصرف بها بالتقليم والتعديل .. أجل » للشارع أن يعتبر 
العلم جزءاً من موضوعات احكامه - كما تقرر في الاصول - ولكن الذي نحن 
فيه أجنبى عن ذلك . لأن الشارع انما اعتبر الرؤية كوسيلة للعلم بالهلال. لاكغاية 
فى نفسها. كما هو الشأن فى كل طريق مجهول لمعرفة الأحكام . وبكلمة أن اسم 
الطريق يدل عليه . 

بقى شىء واحد , وهو أن أقوال الفلكيين . هل تفيد العلم القاطع لكل 
شبهة, تماماً كما تفيد الرؤية البصرية. أو لا؟ 

ويعرف الجواب عن ذلك مما قدمنا من ان المسألة تختلف باختلاف 
الأشخاص. تماماً كمسألة الثقة بمن يدعى الرؤية؛ وبقول الطبيب اذا اخبر بالضرر. 
أ وعدمه . فمن حصل له العلم من اقوال الفلكبين وجب عليه اتباعهم . ولا يجوز 
له الأخذ بالبينة . ولا بحكم الحاكم . ولا بغيرهما مما يخالف علمه ويقينه . والافلا 
طريق إل الطرق الشرعية الأخرى التي ذكرناها من البينة وما إليها . ومهما يكن . 
فإن لنا ولغيرنا أن نقول : ان كلام الفلكيين حتى الآن مبني على التقريب . لا على 
التحقيق بدليل اختلافهم. وتضارب اقوالهم فى تعيين الليلة التي يتولد فيها الهلال» 
وفى ساعة ميلاده . وفى مدة بقائه .. ومتى جاء الزمن الذي تتوافر فيه للعلماء 
اسباب المعرفة الدقيقة الكافية . بحيث تصبح كلمتهم واحدة فى التوليد . ويتكرر 


صدقهم المرة تلو المرة . حتى تعد اقوالهم من القطعيات . تماماً كأيام الاسبوع . 
فيمكن , والحال هذه , الاعتماد عليهم والرجوع اليهم فى أمر الهلال وثبوته . 
حيث يحصل العلم للجميع من أقوالهم لا لفرد دون فرد . أو فئة دون فئة . 
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1 عحكهما شد 


معنى الاعتكاف 

الاعتكاف والعكوف فى كلام العرب هو الاقامة على الشىء بالمكان ؛ يقال 
عق از امكف فاون مكان كنا (ذا أقام هس وله يخرج منه . قال تعالى : «ما 
هذه التماثيل التى أنتم لها عاكفون» ' . وفي الشرع الاقامة على شيء خاص ٠.‏ في 
000000 


استحباب الاعتكاف : 

والاعتكاف مشروع ومستحب بالكتاب والسنة والاجماع . فمن الكتاب 
قوله عز وجل : «أن طهرا بيتى للطائفين والعاكفين والركّع السجود» '' ومن السنة 
قول الامام الصادق إ2ة : «اعتكف رسول الله يلك فى شهر رمضان فى العشرة 
الأولى . ثم اعتكف فى الثانية في العشرة الوسطى . ثم اعتكف فى الثالئة فى 
العشرة الأخيرة» ثم لم يزل مدر موا ا اله ع 


.67 : الأنبياء‎ )١( 
.١؟0 البقرة:‎ )3( 


6 #مصية ابو ع حو لاوا وج كو نعو ب شاه ود مسد الامو وافقه الاماء جعفر الصادق لكلا 


الشروط : 

١و‏ ؟و 6 -الايمان. والعقل . ونية التقرب الى الله , لأنالاعتكاف عبادة. 
ولا تصح العبادة الا بهذه الاوضاف: 

 :‏ الصوم . لقول الامام الصادق نيْةِ : «لا اعتكاف الا بصوم» . وعليه فلا 
يصح الاعتكاف فى العيدين ». حيث يحرم الصوم فيهما . ولا من الحائض 
والنفساء . حيث يحرم الصوم عليهما . كما يحرم المكث فى المساجد . 

4 - أن يكون الاعتكاف فى المسجد الجامع . أي فى مسجد البلد العام , لا 
مسجد الحي . أو الأسرة, لقول الإمام الصادق ىذ : يعتكف فى المسجد الجامع . 
ومسجد الكوفة . ومسجد البصرة . 

1 ان لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة انام يللين تقول الإمام 
الصادق لَه : «لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام» . 
لقول الامام الصادق كذ : لا ينبغى ان يخرج معتكف من المسجد الآ لحاجة لا بد 
منهاء ثم لا يجلس . حتى يرجع - أي لا يتأخر مهما أمكن - ولا يخرج لشيء إلا 
لجنازة » أو يعود مريضاً . ولا يجلس . حتى يرجع . 


مسائل : 

١‏ - ينقسم الاعتكاف الى واجب . ومندوب . والأول ما وجب بنذرء أو 
عهد ء أو يمين . والثانى ما يتبرع به الانسان بدافع العبادة المقربة من الله سبحانه . 
والواجب إذا كان معيناً فى زمان خاص . كمن نذر أن يعتكف الأيام البيض من 


شعبان » فمتى باشر لا يجوز له العدول عنه . لا فى اليوم الأول» ولافى الذي يليه . 
اما المندوب فله ان يعدل عنه قبل انقضاء اليومين الأول والثانى . فإذا مضيا وجب 
الثالث حتماً . قال الإمام الباقر أبو الإمام الصادق ليه : من اعتكف ثلاثة أيام فهو 
فى الراع باليا انه شاء راد افلا ايام اخومنواق اجرج سن ةقان 
أقام يومين بعد الثلاثة » فلا يخرج من المسجد حتى يتم ثلاثة أيام أخر . 

. -لا يجب أن يكون الصوم خاصاً بالاعتكاف . بل يكفى مطلق الصوم‎ ١ 
حتى ولو كان لغاية أخرى . قال صاحب الجواهر : ان شرط الصوم للاعتكاف‎ 
كشرط الطهارة للصلاة  لا يعتبر فيه الوقوع له . بل يكفى فى صحة الاعتكاف‎ 
وقوعه معه ء وان لم يكن له . سواء أكان الصوم واجباً . أم ندباً . وسواء أكان‎ 
. الواجب لرمضان . أم لغيره» بلا خلاف فيه‎ 

ع يعرم على المتكفب فباشيزة التسناد.>«وعلى المعتكفة ماكر الرسال» 
ليلاً ونهاراً . حتى اللمس والتقبيل بشهوة . قال الامام الصادق ىه : «لا يأتى امرأته 
ليلا ولا نهار ء وهو معتكف» وإذا جامع امرأته ليلا أو نهاراً فى غير شهر رمضان 
فعليه كفارة . فقد سئل الإمام الصادق نَيْةٍ عن معتكف واقع اهله ؟ قال : عليه ما 
على الذي أفطر يوماً من شهر رمضان متعمداً . عتق رقبة . أو صيام شهرين 
متتابعين » أو إطعام ستين مسكيناً . وأيضاً سثل عن معتكف وطأ امرأته ليلا فى 
شهر رمضان ؟ قال : عليه كفارة . قال السائل فإن وطأها نهاراً ؟ قال : عليه كفارتان ‏ 
واحدة للاعتكاف .ء والثانية للافطار فى شهر رمضان -. 

وأيضاً يحرم على المعتكف الاستمناء على ما قاله صاحب الشرائع . وقال 
صاحب الجواهر والمدارك : لم نقف فيه على نص بالخصوص . 
وأيضاً يحرم عليه البيع والشراء . وشم الطيب ٠.‏ والرياحين . والمماراة ‏ 
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يماري » ولا يشتري », ولا يبيع . 

والمراد بالمماراة 3 المجادلة والمنازعة فى شىء من اشنا الدنيا 34 أو فى 
مسألة دينية حباً بالغلبة والظهور . ولا فرق فى تحريم المذكورات ء وما إليها بين 
وقوعها ليلاً ونهاراً , لأن الاعتكاف واقع فيهما. وبماان الصوم شرط فى 
الاعتكاف . فكل ما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف . بداهة ان المشروط عدم عند 

؛ -إذا فسد الاعتكاف بشىء مما ذكرناء فهل يجب اعادته:ثانية أو لا ؟ 

الحواب : 

ينظر : فان كان واجباً فلا بد من الاعادة بنية القضاء , ان كان وقته معيناً » وقد 
وللأمر بقضاء ما فات فى غيره . وإذا كان الاعتكاف مستحباً . وبطل قبل مضى 
وان كان بعد مضيهما وجبت الاعادة , لمكان الوجوب . كما تقدم . 


اتلزكاة 


معنى الزكاة : 

معنى الزكاة في اللغة النمو ‏ ومنه قول العرب زكا الزرع . أي نما وطاب . 
رمنه أيقاً قله تمان +«وافيلت نفناً ركية يكير لقنن" 

وفى الشرع اسم للصدقة الواجبة من المال , لأن فاعلها ‏ يزكو بفعلها عند 
الله 05 » ويصير من الطاهرين المطهرين . وتومىء الى هذا المعنى الآية 
الكريمة : «خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيّهم بها» ". 


الوجوب : 

والزكاة واجبة بضرورة الدين . تمامأ كالصلاة . ويخرج منكرها من 
الاسلام. ولذا قرنها الله سبحانه بالصلاة فى أكثر من آية فى كتابه . من ذلك قوله 
تعالى : «وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة .. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا 
سبيلهم .. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم فى الدين .. وما أمروا إلا 
ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة وا الزكاة .. قد أفلح 


./0 : الكهف‎ )١( 
.٠١ (؟) التوبة : غ8‎ 


0 الات ون مووود توا سو معانو اود وسووي فقه الا قناع جعفر الصادق يِل 


المؤمنون الذين هم فى صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين 
هم للزكاة فاعلون .. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى» إلى غير ذلك . 

وقال الإمام الصادق يِه : ان الله عز وجل فرض للفقراء فئ مال الأغنياء ما 
يسعهم . ولو علم أن ذلك لا يسعهم لزادهم . انهم لم يؤتوا من قبل فريضة الله عرٌ 
وجل » ولكن اوتوا من منع من منعهم حقهم . لا مما فرض الله لهم . ولو أن الناس 
أدوا حقوقهم كانوا عايشين بخير . 

وهذه الرواية تدل بصراحة ووضوح على أن الفقر من الأرض لا من 
المنساءه وف ظلع النائن موضهم بعظا + لمن اشاخل شان ومظيع سكوف 

وقال أبوه الإمام الباقر غ22 : لا يسأل الله عز وجل عبداً عن صلاة بعد 
الرفطنة م ولااغن صيدقة بسن الركافوو لاعن ضرم بك تون رمظيان.. 

والكلام فى الزكاة يكون أولاً فيمن تجب عليه . وثانياً فيما تجب فيه من 
الأموال :و .ؤثالتاً إلى.هن تصرف» فخ المستحفين.. 


من تجب عليه الركاة : 

يشترط فيمن تجب عليه الزكاة هذه الشروط : 

١‏ البلوغ » فلا تجب على غير البالغ » قال يونس بن يعقوب : أرسلت 
للامام الصادق نيه أن لي أخوة صغاراً » فمتى تجب على أموالهم الزكاة ؟ قال : اذا 
وجبت عليهم الصلاة . وجبت عليهم الزكاة . وقال : ليس فى مال اليتيم زكاة . 
وليس عليه صلاة » وليس على جميع غلاته من نخل أو زرع أو غلةٍ زكاة» وان بلغ 
اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة, ولا عليه لما يستقبل . حتى يدرك ء فإذا أدرك 
كانت عليه زكاة واحدة . وكان عليه مثل ما على غيره من الناس . 


وقد عمل مشهور الفقهاء بهذه الرواية وما إليها . وهى حجة على من قال 
بوجوب الزكاة في غير النقدين من أموال غير البالغين . أجل يستحب للولي أبأ 
كان أو جداً أو حاكماً شرعياً أن يزكى أموال الطفل . 

١‏ - العقل . قال صاحب الجواهر : ذهب المشهور الى أن حكم المجنون 
حكم الطفل فى جميع ما تقدم - يريد عدم وجوب الزكاة على الطفل - ثم قال : 
وهذا مشكل . حيث لا دليل يعتد به على هذه التسوية الأأمصادرات لا ينبغي 
للفقيه الركون إليها ''". 

“ان يكون المال ملكأ تامأ لصاحبه . متمكناً من التصرف فيه ء فلا زكاة 
في المال الموهوب قبل ان يقبضه الموهوب له . ولا في الموصى له . ولا في 
الدع را المتصرييه اند رفون :رولا سروم رد لاني بي تيان 
عليه » وإمكان التصرف فيه . لقول الإمام الصادق يه : لا صدقة على الدين ولا 
على المال الغائب عنك . حتى يقع فى يدك . وسأله زرارة عن رجل . مالّه غائب 
عنه » ولايقدر على أخذه ؟ فقال : لا زكاة عليه . حتى يخرج . فإذا خمرج زكاه 
لعام واحد . 

ولا فرق في عدم تعلق الزكاة فى الدذين بين أن يكون صاحبه قادراً على 
أخذه وتحصيله متى شاء . وبين أن لايقدر على ذلك على ما هو المشهور بين 
الفقهاء المتأخرين بشهادة صاحب الحدائق . 


)١(‏ ولا يصح الاستدلال على نني الزكاة في مال الطفل واجنون بحديث : «رفع القلم عن الصبى حتى 
يحتلم . وعن الجنون حتى يفيق» لأن هذا الحديث انما بنفي المؤاخذة . والحكم التكليق دون الحكم 
الوضعي , وهو هنا نبوت الزكاة في مال الجنون والطفل . وتكون فائدة هذا الثبوت أن نعتبر ابتداء 
الحول الذي يأتي الكلام عنه من حين أن يبلغ المال النصاب , لا من حين البلوغ بالنسبة إلى 
الصبى . ولا من حين الافاقة بالنسبة الى الجنون . 


01 ووه نيتو ارو ومنو فجرو نيع انهه اناه كتدج ج هرود تتاو مي فقه الأمام عفن الصادق كه 


وإذا استقرشن انسانم: لخر مالاً يدان النصاب»: كفشرية ديار ندا : 
فهل تجب زكاتها على المقرض , وهو صاحب المال؛ أو على المستقرض الذي 
استدانه ؟ 

الجواب : 

ينظر : فإن تصرف المستقرض بالمال قبل أن يحول عليه الحول فلا شيء 
عليه » وان أبقاه عنده , ولم يتصرف فيه كلاً أو بعضاً . حتى مضى عليه الحول 
وجبت الزكاة على المستقرض . لأنه تحت تصرفه , ويستطيع الانتفاع به متى 
شاءء وقد سئل الإمام الصادق لىة عن رجل دفع إلى رجل مالا قرضاً . فعلى من 
زكاته © أغلق المقرضىء أو المتترضى #قال لذبل ركاتها عق المقترضن أن 


كانهو فتوضة حتاو سر ا : 


غير العمل 

اتفق الفقهاء على أن غير المسلم مسؤول ومكلف بالفروع .كما هو مكلف 
بالأصول . ومن أهمها الزكاة . قال تعالى : ويل للمشركين الذين لا يؤتون 
الزكاة» ' وأيضاً اتفقوا على أن العبادة بشتى أقسامها لا تصح منه . لأن نية القربة 
شرط في صحتها . والله سبحانه لا يقبل الا ممن أمن به وبجميع كتبه ورسله . ولم 
يفرقوا بين كتاب وكتاب . ولا بين رسول ورسول . 

ولا منافاة اطلاقاً بين تكليفه بالعبادة » وبين عدم صحتها منه إلا بهذا 
الايمان. لأن الايمان شرط في الوجود . لا في الوجوب . ومقدمة لايجاد الواجب 
في الخارج . وبامكانه أن يؤمن . ويصلى ويزكى , فإذا أصر على الكفر والجحود 


)١(‏ فصلت:/. 


فقد عصى بإرادته وسوء اختياره . وصحت مؤاخذته ومعاقبته . 

وأيضاً اتفق الفقهاء كما قال صاحب مصباح الفقيه على أنه اذا أسلم تسقط 
عنه الزكاة .كما تسقط عنه الصلاة . عملاً بعموم حديث «الاسلام يجب ما قبله)» . 
وقال الشيخ الهمداني في مصباح الفقيه والسيد الحكيم فى المسةمسلة:: نان 
الزكاة تسقط عن الكافر بمجرد اسلامه , تمامأ كالصلاة , لتسالم الفقهاء على ذلك . 
وانه معلوم ومقطوع به من سيرة النبي وآله الكرام يَِيْكَةِ . فما عرف عنهم أنهم 
أوجبوا شيئاً من هذه الحقوق على من دخل فى الاسلام . 


الأعيان التى تجب فيها الزكاة : 

قال الإمامان الباقر والصادق يه : فرض الله الزكاة مع الصلاة فى الأموال . 
وسنها رسول الله يبك في تسعة أشياء . وعفا عما سواهن . والتسعة هى : الذهب. 
والفضة . والابل » والبقر . والغنم . والحنطة . والشعير . والتمر. والزبيب . وعفا 
بشول انعم بوي ذ الك 

وقال الإمام الباقر أبو الإمام الصادق ليه : ليس فى شىء مما انبتت الأرض 
من الأوهوالذزة والتححصن والعدسن »وساتر الحيوت والفواكه شىء غير هذه 
الأربعة الأصناف , وان كثر ثمنه إلا ان يصير مالاً يباع بذهب أو فضة تكنزه . ثم 
يحول عليه الحول . 

وسئل الإمام الصادق َي عن الزكاة ؟ فقال : وضع رسول الله الزكاة على 
سسعة . وعفا عما سوى ذلك : الحنطة والشعير . والتمر والزبيب . والذهب 
والفضة. والابل والبقر والغنم . فقال السائل : والذرة ؟ فغضب الإمام وقال : كان 
والله على عهد رسول الله السمسم والذرة والدخن وجميع ذلك . فقال السائل : 


م0 از ااه اول ار 0 عر ا وا ل ان وا اتج قو موه بط وسو ون فقة العام عغفر الضاوق كه 


يقولون : لم يكن على عهد رسول الله يَيْيِكقَ غير التسعة . فغضب وقال : كذبوا. 
فهل يكون العفو إلأعن شىء قد كان .. لا والله. لا أعرف شيئاً عليه الزكاة غير هذا 
فمن شاء فليؤمن . ومن شاء فليكفر . 


الفقهاء : 

قالوا: تجب الزكاة فى نوع خاص من الأنعام ومن الزرع . ومن النقد 
ويجمعها جميعاً التسعة المذكورة فى كلام الامامين . وهى الابل والبقر والغنم من 
الانعام . والحنطة والشعير والتمر والزبيب من الزرع . والذهب والفضة من النقدء 
وما عداها تستحب فيه الزكاة . ولا تجب . واستدلوا بما ذكرنا من الروايات . 
وغيرها مما جاء فى معناها . ظ 

ما غير هذه التسعة فتستحب فيها الزكاة . ولا تجب . وهى كل ما يكال 
ويوزن من الحبوب عدا الحنطة والشعير , كالحمص والأرز والعدس . والثمار 
كالتفاح والمشمش ء دون الخضار والبقول. وتستحب ايضاً في مال التجارة . وفي 
الاناث من الخيل دون الذكور ء ودون البغال والحمير . وفي الأملاك العقارية التي 
تستثمر وتؤجر . كالبساتين والحوانيت والبنايات المعدة للايجار, لأنّها تدخل فى 
مال التجارة . كما قال صاحب الجواهر . / 

ما الدليل على استحباب الزكاة فى هذه الأشياء فهو وجود روايات عن 
أهل البيت ليك تدل بظاهر على وجوب الزكاة فيها . ولكن الفقهاء حملوها على 
الاستحباب , وقالوا : ان المراد ثبوت الزكاة فيها على سبيل الندب ء لا على سبيل 
الوجوب . جمعاً بينها وبين الروايات التي أكدت وجوب الزكاة فى التسعة . ونفته 


عن غيرها . وقد تسالم الفقهاء . واشتهر بينهم أنه اذا ورد دليلان احدهما يثبت 


الزكاة ا ا ا ا اا 0 


الوجوب والالزام ‏ والآخر ينفيه أن يحملوا المثبت على الوجوب . وبالأصح 
يبقوه على ظاهره . ويحملوا النافى على الاستحباب . حتى أصبح ذلك عندهم 
ناعلاة كل فى جميع أزوات النقناكما قا رصائعي الجبدانو :ل اول الجا 
الخامس باب الزكاة » وعلى هذا يكون الحمل أشبه بالجمع العرفي مثل حمل العام 
على الخاص .» والمطلق على المقيد . لا بالجمع الشرعى الذي يحتاج إلى دليل 
ثالث يفصل ويفرق بين الموارد ء فيخصص المثبت فى مورد . والنافى فى مورد 
آخر . وكذلك اذا ورد دليل يحرم هذا الشىء . وآخر ينفى التحريم عنه . فيبقى 
الدال على التحريم كما هو ء ويحمل النافى على الكراهة . 

وحيث يشترط شروط -خاصة في كل من الانعام الشلاثة » والمزروعات 
الأربعة والنقدين ‏ بالاضافة الى الشروط التى ذكرناها فيمن تجب عليه الزكاة كان 
لزاماً أن نفرد لكل نوع فصلاً مستقلاً . 


زكاة ال نعام 


الابل : 

قال الإمام الصادق نيه : ليس فيما دون الخمس من الابل شىء , فإذا كانت 
وها قفريا كاة إلى العشيوع تاذ اكالت حتر ا دنيها شاتانناذا "لقت هس 
عشرة ففيها ثلاث من الغنم . فإذا بلغت عشرين ففيها أربع من الغنم . فإذا بلغت 
خمساً وعشرين ففيها خمس من الغنم . فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض الى 
خمس وثلاثين » فإذا لم يكن عنده ابنة معخاض فابن لبون ذكر . فإن زادت على 
خمس وثلاثين بواحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين . فإن زادت واحدة 
ففيها حقة » وانما سمّيت حقة , لأنها استحقت ان يركب ظهرها الى ستين . فإن 
زادت واحدة ففيها جذعة الى خمس وسبعين . فإن زادت واحدة ففيها ابنتا لبون 
الى تسعين » فإن زادت واحدة فحقتان الى عشرين ومائثة . فإن زادت على 
العشرين والمائة واحدة ففي كل خمسين حقة . وفى كل أربعين بنت لبون . 


الفقهاء : 
قالوا: نصاب الابل اثنا عشر وهى : 
١‏ - خمس . وفيها شاة . وليس فيما نقص عنها شىء . 
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؟ - فإذا بلغت العشرة ففيها شاتان , وليس فى الزائدة عليها شيء . حتى 
تبلغ خمس عشرة . 

"' - فاذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه » وليس عليها شىء . حتى 
تبلغ العشرين . 

: - فإذا بلغت العشرين ففيها أربع شياه . 

6 - ان تبلغ خمساأً وعشرين », وفيها خمس شياه . وهذه الأنصبة الخمسة 
فى كل واحد منها شاة » كما رأيت . 

5 - ان تبلغ ستأ وعشرين » وفيها بنت مخاض . وهي من الابل التى دخلت 
فى السنة الثانية . 

-ان تبلغ ست وثلاثين» وفيها بنت لبون وهى التى دخلت فى السنة الثالثة. 

/ -ان تبلغ ستأ وأربعين , وفيها حقة ‏ وهى التى دخلت في الرابعة . 

9 - ان تبلغ احدى وستين , وفيها جذعة , وهي التى دخلت في الخامسة . 

. -ان تبلغ ستا وسبعين » وفيها بنتا لبون‎ ٠ 

'. أن تبلغ احدى وتسعين » وفيها حقتان‎ - ١١ 

١‏ - ان تبلغ مائة واحدى وعشرين » ففى كل خمسين حقة . وفي كل 
أربعين بنت لبون . ومعنى في كل 0١‏ حقة . وفي كل ٠١‏ بنت لبون ان المزكي 
يختار ما هو الأرجح للفقراء . فإن كانت الابل ١١١‏ فقط عدّها بالأربعين . ودفع 
ثلاثة من بنات اللبون وان كانت ١6١‏ عدها بالخمسين ودفع ثلاثاً من الحقق التي 
فى أكيرنهن ينات اللبوق يوان كان االعاده بويع نهآ على ساد سمواء ,بالقنا الى 
الفقراء .كما لو بلغت ٠٠١‏ فهو مخير بين أن يكون بالأربعين . ويدفع خمساً من 
بنات اللبون » وبين أن يعد بالخمسين . ويدفع اربعاً من الحقق , هذا ء ان كان ثمن 


الخمس يعادل ثمن الأربع . والا قدم الأرجح والأصلح للفقير. 


البقر : 

قال الامامان الباقر والصادق ليه : البقر في كل ثلاثين بقرة تبيع حولي - أي 
ما دخل في السنة الثانية - وليس في أقل من ذلك شيء, وفي أربعين بقرة مسنة - 
أي ما دخلت في الثالثة - وليس فيما بين الثلاثين الى الاربعين شيء . حتى تبلغ 
الأربعين » فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة . وليس فيها بين الأربعين الى الستين 
شيء » فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان الى السبعين » فإذا بلغت السبعين ففيها تبيع 
سيف الى التملائان» كإذا بلقت فماتين فلن 16 | دبعن ضفة الى اللبعين قاذ للدت 
تسعين ففيها ثلاث تبايع حولياتء فإذا بلغت عشرين ومائة ففي كل اربعين مسنة. 


الفقهاء : 

هذه الرواية متفق على العمل بها ء وهى أوضح من كلمات الفقهاء . وهذا 
مثال واحد منها : «للبقر نصابان : ثلاثون , وفيها تبيع أو تبيعة ‏ وفيه مسنة » وهكذا 
دائماً» . 

ومن أحب زيادة فى التوضيح قلنا : 

يؤخذ من البقر من كل ثلاثين واحد دخخل في السنة الثانية » ولا شىء فيما 
دونها ‏ فلو افترض ان انساناً يملك ثلاثين بقرة إلا ربعاً . أو إلا قيراطاً فلا شىء 
عليه . ولا عليها . ومن كل أربعين واحد دخخل في السنة الشالثة » ومن الستين 
تبيعان» ومن السبعين مسنة عن أربعين . وتبيع عن ثلاثين . ومن الثمانين مسنتان , 
عن كل أربعين منها مسنة » ومن التسعين ثلاثة تبيعات , عن كل ثلاثين تبيع . ومن 
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الفائة مفسة اع اربعية م وسيعان عه حشين اومن المانة وعشيرة مسيتتان صب 
ثمانين» وتبيع عن ثلاثين . ومن المائة والعشرين يتخير المالك بين ثلاث مسنات 
أي عن كل أربعين مسنة , وبين أربع تبيعات . عن كل ثلاثين تبيع . وهكذا. وليس 
بين الفريضتين شيء . 

والجاموس كالبقر . وحكمهما واحد, لأنهما من فصيلة واحدة . وقد سئل 
الامام الباقر يلي عن الجواميس . هل فيها شىء ؟ قال : مثل ما فى البقر . 


الغنم : 

قال الإمام الصادق ىه : فى كل اربعين شاة شاة . وليس فيما دون الأربعين 
شىي» ثم ليس فيها شىء. حتى تبلغ عشرين ومائة. فاذا بلغت عشرين ومائة ففيها 
مثل ذلك شاة واحدة . فإذا زادت على مائة وعشرين ففيها شاتان. وليس فيها أكثر 
من شاتين . حتى تبلغ مائتين » فإذا بلغت المائتين ففيها مثل ذلك . فإذا زادت على 
المائتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياه. ثم ليس فيها شىء أكثر من ذلك , حتى تبلغ 
ثلاثمائة . فإذا بلغت ثلاثمائة شاة ففيها مثل ذلك ثلاث شياه . فإذا زادت واحدة 
ففيها أربع شياه . حتى تبلغ اربعمائة . فإذا تمت أربعمائة كان على كل مائة شاة . 
وسقط الأمر الأول - أي زيادة الشاة على المائة -. 


الفقهاء : 
وهذه عبارتهم : للغنم خمسة نصب : 
١‏ باوغونه وقنياناة: 


؟ -مائة واحدى وعشرون . وفيها شاتان . 


“'"' -مائتان وواحدة . وفيها ثلاث شياه . 
؛ - ثلاثمائة وواحدة . وفيها أربع شياه . 
4 اربعمئة فما زاد . ففى كل مائة شاة . وليس ما بين النصابين شيء . 

وحكم الماعز والغنم واحد. لأنهما من : فصيلة واحدة . سوى أن الجذع من 
الغنم » وهو الذي أكمل سنة ودخل فى الثانية يعادل الثنى من المعز وهو الذي 
أكمل سنتين . ودخل فى الثالثة . فمن كان عنده خمس من الابل . وأراد أن يدفع 
زكاتها كفاه الجذع من الغنم , أما من المعز فلا يكفيه إلا الثنى . 

ولا يتعين على المزكى أن يدفع الزكاة من النصاب الذي عنده بالذات . بل 
هو مخير بين أن يدفعه منه ؛ أو يشتريه من الغير . ويحتسبه من الزكاة . أو يدفع 
ثمنه نقداً للفقراء على شريطة أن لا ينتقص عن الحد الأوسط الى الأدنى منه . وان 
تطوع بالأعلى فخير . واستدل الفقهاء على هذا التخيير بأن رجلاً سأل الإمام نيه : 
هل يجوز أن اخرج عما يجب في الحرث من الحنطة والشعير . وما يجب على 
الذهب. أن اخرج عن كل ذلك دراهم قيمة ما يسوى . أولا يجوز إلاً أن اخرج من 
كل شىء ما فيه ؟ قال : ايما اخرجت تيسر . 

وقال له آخر : اعطي عيال المسلمين من الزكاة . فاشتري لهم منها ثياباً 
وطعاماً . وأرى أن ذلك خير لهم ؟ قال : لا بأس . 


بقية الشروط في الانعام : 
ولا تجب الزكاة في هذه الانعام الثلاث بمجرد بلوغ النصاب . واكمال العدد 
الذي ذكرناه . بل لا بد من شروط آخر . وهي ثلاثة بالاضافة إلى شرط النصاب : 
الأول : السوم . وهو أن تعيش كل واحدة من الانعام التى تحسب من أفراد 
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النصاب . أن تعيش على المرعى الطبيعى . لا على العلف . فإذا صدق عليها اسم 
المعلوفة لا تتعلق بها الزكاة اجماعاً ونصاً . ومنه قول الإمام ىه : ليس على ما 
يعلف شىء . انما الصدقة على السائمة المرسلة فى مرجها - أي مرعاها - عامها 
الذي يقتنيها فيه الرجل . فاما ما سوى ذلك . فليس فيه شيء . 

الثانى : ان لا تكون من العوامل . أى لا يعمل عليها. فلو استعملت للركوب 
ارالتعرك ب انعد معط سه ركاذا جناعا رنضا و«ومتهاقرل لزنام قلسن 
على العوامل شىء» وما خالف هذا من الروايات فشاذ متروك . 

الثالث : أن يمضى عليها حول ابتداء من اليوم الذي تستغنى به عن حليب 
امها بالمرعى . ولا عبرة باليوم الذي تولد فيه على المشهور . 

هذا ملخص الشروط في زكاة الانعام . وهى بلوغ النصاب . والرعى » وعدم 
العمل . والحول , ولا شيء غيرها . فإذا اختل واحد من هذه الشروط في فرد من 
أفراد النصاب اثناء الحول .بطل الحول وانتفت الزكاة . كما لو نقصت عن 
النضاف» أو استبدل الغالك يعضن افرادها + أو استعمله للركوتث» أو الحرت أو 
الحمل . او علف فى بعض الشهور أو الاسابيع . حتى انتفى عنه اسم السوم . 

وإذا اشترك اثنان أو اكثر على قطيع يبلغ بمجموعه النصاب فلا زكاة إلأً إذا 
بلغ سهم كل النصاب على حدة» حتى ولوكان المرعى والمشرب والمحلب 
والفحل واحد بالاجماع. وإذا كان للإنسان انعام متفرقة هنا وهناك يعتبر النصاب 
في مجموعهاء وان تباعدت ولم يبلغ كل منها النصاب على حدة, وبكلمة ان العبرة 
بوحدة المالك للنصاب . وان تعدد محل النصاب . لا بوحدة النصاب . وان تعدد 
المالك . وبهذا نجد تفسير قول الامام الصادق نه : «لا يجمع بين المتفرق » ولا 


زعاة النقدين 


الدهب : 
قال الامام الصادق 9# : في كل عشرين ديناراً من الذهب نصف دينار. وان 
وقال الأمامات الاقر:والسادق كه لبس :فعا دون العشدرينمتعالاً مين 
الذهب شىء ء فإذا كملت عشرين مثقالاً ففيها نصف مثقال . الى أربعة وعشرين 
ففيها ثلاثة أخماس الاناوع الى تهانية وعرية .فق هذا الحسانيه كلها راد 


الفقهاء : 

قالوا : ان الروايات عن أهل البيت لي تعبر تارة بالدينارء وتارة بالمثقال . 
ويكشف هذا عن أن الدينار كان يوزن مثقالاً فى عهدهم . وقال أكثر من واحد من 
فقهاء هذا العصر : ان الدينار يعادل نصف ليرة عثمانية ذهباً . 

ومهما يكن . فإن للنقد الذهبى نصابين . الأول : عشرون ديناراً ٠‏ وفيه 
نصف دينار . أي على حساب اثنين ونصف بالمائة . وليس فيما دون العشرين 
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ومعنى هذا انه ليس فيما دون الأربعة زكاة بعد العشرين . فإذا بلغت أربعة 
وعشرين اخرجت زكاتها على حساب اثنين ونصف بالمائة . وهى ثلاثة أخماس 
الدينار كما قال الإمام مي . وإذا زادت عن ال 4؟ فليس فى الزائد زكاة . حتى يبلغ 
المجموع الالجناذا عه احرصيث رركا عن الصعدات العادكورم رمك عدر 


الزانكاوبعة أريعة اند 


الفضة : 


امع يي اي ا 


الفقهاء : 

قالوةةاخ للش الفضى تمبايرالأول العا درس ".شيا عسي دراه 
أي على حساب اثنين ونصف بالماثة . وليس فيما دون المائتين زكاة . النصاب 
الثانى : اربعون درهماً » ومعنى هذا انه ليس فيما دون الاربعين بعد المائنين شىء : 
فإذا بلغت الدراهم مائتين وأربعين أخرجت زكاتها على حساب اثنين ونصف 
بالمائة» وهكذا يعتبر الزائد اربعين اربعين ابدأً . ويكون الاخراج على الحساب المذكور. 


. قال السيد سابق في الجزء الثالث من «فقه السنة» : ان المئتى درهم تبلغ ل 000 قرشاً مصرياً‎ )١( 
وقال محمد محمد أسماعيل : في «العبادات في الاسلام» : ان الدراهم ثلاثة جر امات وشيء . ونحن‎ 
اذا اعطفنا قول الإمام عه : في المئتي درهم خمسة دراهم على قوله في العشرين ديتاراً نصف‎ 
دينار جاءت النتيجة ان كل عشرة دراهم تساوي ديناراً , هذا اذا أخذ بعين الاعتبار ان‎ 
العشرين ديناراً هي النصاب الأول في الذهب . والمئقي درهم هي النصاب الأول في الفضة . وان‎ 
. وبرمى الى هدف واحد‎ ٠ الجامع بينهما واحد .وهو التبرالمسكوك الذي يؤدي إلى نتيجة واحدة‎ 


الشروط : 
ولا بد من اضافة شرطين آخرين الى بلوغ النصاب في زكاة النقدين : 
أولهما ان يكونا عملة مسكوكة ‏ كما يدل عليه لفظ النقدين . فلا تجب فى 

السبائك » ولا فى الحلى والخاتم . وما زين به من سيف أو مصحف . وما اليهما . 

فقد روي ان قائلاً قال للامام الصادق ليه : يجتمع عندي الكثير قيمته ‏ فيبقى نحواً 

من سنة أنزكيه ؟ قال :كل ما لم يحل عليه الحول فليس عليك فيه زكاة ؛ وكل ما لم 
يكن ركازاً فليس عليك فيه شىء . قال السائل : وما الركاز ؟ قال الإمام 4ه : هو 
الصامت المنقوش .. إذا أردت ذلك فاسبكه . فإنه ليس في سبائك الذهبء ونقار 

الفضة زكاة  .‏ والصامت من المال هو الذهب والفضة -. 
ثانيهما ان يحول الحول على النقود الذهبية والفضية . لا ينقص منها شىء . 

ولا يتبدل منها شيء بشيء ‏ ولا تغير الى سبائك , وتتم السنة بدخول الشهر الثاني 

عشر ء سثل الإمام يلق عن رجل كان عنده مائتا درهم إل درهماً . بقيت عنده احد 
عشر شهرأ» ثم أصاب درهماً بعد ذلك في الشهر الثانى عشر . وكملت عنده مائتا 

درهم . أعليه زكاة ؟ قال : لاء حتى يحول عليها الحول . وهى مائتا درهم . 
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١‏ -إذا كان عنده نقود ذهبية » وأخرى فضية لا يبلغ كل واحد منها النصاب 
بذاته ‏ ولكن اذا ضم بعضها إلى بعضهم بلغ المجموع قيمة النصاب ء فلا يجبر 
بعضها ببعض . بل يُعتبر كل على حدة . 

؟ - العبرة بالنصاب الخالص من الغش . لا بمجرد اسم النقد الذهبى ؛ أو 
التقد الفضي . فإذا كان عنده نقود ذهبية وفضية يبلغ كل منها النصاب أو يزيد : 


7 التو ون لاطي الور اا عاق لوفو اررق للدم وا شراط قن وق دجتو نجه فقة لاع كفن العاد ف يه 


ولكنها ممزوجة بغير الذهب والفضة . إذا كان كذلك قدرت خالصة من كل شائبة . 
فإن بلغ الصافى النصاب وجبت الزكاة . وإلآ فلا . 

“ -إذا شك فى أن ما يملكه من النقود : هل بلغ النصاب . حتى تجب 
الزكاة. أولاء جرى اصل الرادة وول مضي الست لانهمين الشميات 
الموضوعية؛ دون الحكمية . أجل . لو علم ببلوغ النصاب . وشك فى المبلغ 
والمقدار. بحث ونقب ان امكن . وإلآ وجب الاحتياط . لأن العلم بشغل الذمة 
يستدعى العمل بتفريغها. حتى يحصل اليقين بالخروج عن عهدة التكليف . 

؛ - قال فقهاء هذا العصر كلهم أو جلهم : ان الأموال اذا كانت من نوع 
الورق كما هي اليوم . فلا زكاة فيها وقوفاً عند حرفية النص الذي نطق بالنقدين 
الذهب والفضة . ونحن على خلاف معهم . ونقول بالتعميم لكل ما يصدق عليه 
اسم المال و «العملة» وان النقدين فى كلام أهل البيت َيه أخذا وسيلة , لا غاية : 
3 لسة ارداق الك فونم ونم ددرت القياس المحرم . 
لآن القياس ماخوذ فى مفهومه وحقيقته ان تكون العلة المستنبطة مظنونة لا 
معلومة , لأن الظن لا يغنى عن الحق شيئاً » ونحن هنا نعلم علم اليقين ان علة 
الزكاة في النقدين موجودة بالذات فى الورق . لا مظنونة . فتكون كالعلة 
المنصوصة أو أقوى . واذن » هي من باب تنقيح المناط المعلوم ؛ لاا من باب 
القياس المظنون المجمع على تحريم العمل به . 


زكاة الغلات 


قدمنا ان الزكاة تجب فى الحنطة والشعير , والتمر والزبيب . وتستحب في 
غيرها مما انبتته الأرض .ء ما عدا الخضار والبقول . ولا بد لوجوب الزكاة في 
الاصناف الأربعة من وجود أمرين » بلوغ النصاب . والتملك . 


النصاب : 

قال الإمام الباقر أبو الإمام الصادق ليه : ما انبتت الأرض من الحنطة 
والشعير ‏ والتمر والزبيب ما بلغ خمسة أسوق . والوسق ستون صاعاً » فذلك 
ثلاثمائة صاع , ففيه العشر . وما كان يسقى بالرشا والدلاء والنواضح ففيه نصف 
العشر ء وما سقت السماء والسيح , أو كان بعلاً ففيه العشر تماماً . وليس فيما دون 
الثلاثئمائة صاع شيء » وليس فيما انبتت الأرض شىء إلا فى هذه الأربعة أشياء . 

ويبلغ النصاب الكامل بالكيلو جرام حوالي تسعمائة وعشرأ على التقريب . 
وما نقص عنها لا زكاة فيها . وما بلغ النصاب فاكثر ء ففيه الزكاة . 


التملك : 
قال الفقهاء : انما يجب على الانسان ان يؤدي زكاة هذه الاربع إذا بلغت 
النصاب » وكانت فى نفس الوقت اصولها مملوكة له قبل تعلق الزكاة بناتجها . كما 
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لو كان هو الزارع والغارس . أو انتقل اليه الزرع قبل انعقاد الحب . والشجر قبل أن 
يحمل الثمر . أما من ابتاع . أو اتهب الزرع . أو الكرم بعد بدو الناتج . بحيث حصل 
ذلك فى ملك غيره لا فى ملكه . فلا تجب عليه الزكاة . تماما كما لا تجب على من 
اترى عدا ووعتيقة نتن رصار بزيبا بالاتقاق» 

وذهب مشهور الفقهاء الى ان الزكاة تتعلق بالغلات عند بدو الصلاح . 
وذلك ان يشتد الحب فى الحنطه والشعير . ويحمر او يصفر ثمر النخيل . وينعقد 
زكر الكرم حضرنا مهدا مد لتم الها مدعب زات اإنككاة إلا بع السباني 
والجفاف وبلوغ النهاية . والذي نراه ان الزكاة لا تتعلق بشىء من الغلات . حتى 
سن الشموسخنطة واشغيرا جاو التفى ترا روما + لان هذه الاسماء قرو روف فين 
ا سام ودبي 31 راحكاء لشي الإرروية رطا رون يووا ا رجو 
وعلما ندوسيها كن قار التصاي انها مك حال اللجناتم لا قله قو فاضي إن 
شيئاً من هذه الأصناف يبلغ النصاب . وهو رطب . ولا يبلغه . وهو جاف فلا زكاة 
فيه بالاتفاق . 

وتظهر الثمرة بين القولين فيما لو تصرف المالك بثمر الكرم قبل أن يصير 
زبيباً» وبثمر النخل قبل أن يصير تمراً . وبناتج الزرع قبل أن يأتى أوانُ حصاده . 
فعلى القول المشهور يكون المالك ضامناً للفقراء المستحقين . وعلى القول الثاني 
الافييان عله 


تان امام لفل وساكاا يجا ل بارضا زالدلانهو لضي ""' قلبه تم لمر : 
وماكان يسقى من غير علاج بنهر أو عين. أو سماءء أو كان بعلاً ففيه العشر كاملاً. 


قالوا : ان المقدار الواجب من الزكاة يختلف باختلاف السقى . فما سقته 
الطبيعة » فيه عشر المحصول . وما سّقى بآلة . فيه نصف العشر . وان سقى بآلة 
تاوق وبالتجماء اعخرص بوظلر بزفاور قاين القنسهنا معن لاله لعن وروا عالت 
استعمال الآلة فنصف العشر . وان تساويا فثلاثة أرباع العشر . أي العشر في 
نصفه. ونصف العشر في النصف الآخر . ومع الشك فى أيهما الغالب الآلة . أو 
الطبيعة » نختصر على القدر المتيقن . وهو الأقل . أي نصف العشر . لأنه الواجب 
على كل حال . 


المؤن وحصة السلطان : 

وإنما يجب اخراج الزكاة بعد تصفية الحب . وتجفيف الثمر. بحيث يضبط 
بالكيل . والوزن . وبعد اخخراج ما يأخذ السلطان منها . وبعد اخسراج المؤن 
والتكاليف بكاملها . أي ان ما يأخذه السلطان . وما يُصرف على المحصول من 
النفقات لا يتحمله المالك وحده . ولا يدفع زكاته من ماله . وانما هو على مجموع 
الناتج والمحصول . 

ولا يحتاج هذا الى البحث الطويل . ولا الى المال والقيل . وتسويد 
الصفحات . كما فعل اكثر من واحد . وانما الكلام : هل يعتبر النصاب بعد المؤن. 
وما يأخذه السلطان . بحيث لو نقص الباقى بعدهما فلا زكاة فيه ؟ او يعتبر النصاب 
قبلهما . فاذا بلغ المجموع النصاب وجبت الزكاة في الباقي . وان قل عن النصاب . 
مادام المجموع نصاباً ؟ 

قال صاحب الجواهر : المشهور بين الفقهاء انه لا بد من اعتبار النصاب بعد 
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المؤنة » فاذا لم يكن الباقى نصاباً فلا زكاة فيه » وان كان المجموع بمقدار النصاب. 
وقال الشيخ الهمدانى فى مصباح الفقيه : وهو الاشبه ؛ لاصالة براءة الذمة عن 
وجوب الزكاة فيما نقص بعد اخراج المؤنة عن النصاب . 


هل الزكاة حق على الانسان , أو شراكة في الاعيان : 

قال الإمام الصادق ليه : ان الله تبارك وتعالى شرك بين الفقراء والاغنياء في 
الاموال » فليس لهم ان يصرفوا الى غير شركائهم . 

وسئل ابوه الإمام الباقر له عن الزكاة تجب في مواضع لا يمكنني أن 
اؤديها ؟ قال الإمام هذ للسائل : اعزلها . فان اتجرت بها فانت لها ضامن » ولها 
الربح ٠‏ وان توليت في حال ما عزلتها من غير ان تشغلها في تجارة فليس عليك 
شيء » فان لم تعزلها فاتجر بها فى جملة مالك , ولها بقسطها من الربح , ولا 
وضيعة عليها . 


الفقهاء : 

اختلفوا في ان الفقير هل هو شريك للغنى فى العين ويملك فيها بمقدار 
حصته , تماماأ كما يملك الغني . او ان الفقير صاحب حق فى العين دون ان يملك 
شيئاً منها ء تماماً كصاحب الرهن الذي تعلق حقه بالعين المرهونة دون أن يكون 
مالك لهاء وان الغنى مسؤول عن الزكاة تجاه الفقير كما ان صاحب العين مسؤول 
عن صاحب الرهن ؟ 

قال صاحب الجواهر : ذهب المشهور نقلاً وتحصيلاً - اي نقل له قول 
المشهور . وتأكد هو منه وحصله بذاته - الى ان الزكاة تتعلق بالعين . وان الفقير 


شريك للغنى فى العين . ويملك منها بمقدار حصته على النحو الذي يملكه 
الغنى, واستدلوا فيما استدلوا بالروايتين السابقتين عن الامامين ليه . 

وتع هد الكبد اليعدائر صاحب مصباح الفقيه الذي نفى شراكة الفقراء 
مع الاغنياء فى العين , ؤاثبت الحق فى اموالهم #ثمافا عو غرداء الفيية المتعلق 
بتركته » نحن مع هذا الشيخ الجليل بعد ان اطلعنا واقتنعنا بأدلته التي استدل بها 
على رأيه . وتتلخص هذه الادلة بما يأتى : 

أولاً : لو كان الفقير شريكاً حقيقياً للغنى في العين لما جاز للغني ان 
يتصرف بها إلا باذن الفقير» كما هو الشأن في كل شريكين » وايضاً لما جاز له أن 
يدفع الزكاة من غير العين إلا برضا الفقير » وايضاً يجب أن يكون النماء كاللبن 
والصوف شراكة بين الاثنين » لأنه تابع للملك . ولا قائل بذلك . ومن ادعى شيئاً 
منه فهو محجوج بالنص والسيرة القطعية . 

ثانياً : ان لسان الروايات الواردة عن أهل البيت 6 فى الزكاة الواجبة . 
تماماً كلسان الروايات الواردة عنهم في الزكاة المستحبة , مع العلم بأنه لا شراكة 
حقيقية في المستحب , واذن . فالمقصود منها ان الله سبحانه قد جعل للفقراء حقاً 
في اموال الأغنياء كحق غرماء الميت المتعلق بتركته ء بحيث اذا امتنع الاغنياء عن 
اداء هذا الحق كان للحاكم الشرعي . أو للجابي الذي يعينه . او لعدول المسلمين 
من باب الحسبة ء ٠‏ أو للفقير نفسه . مع عدم هؤلاء جميعاً ٠‏ كان له ان يستوفى هذا 
الحق قهرأ عن الاغنياء » وهذا شيء » وان الفقير شريك للغنى فى ي الحقيقة . 
والواقع شىء آخر . 
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اموال التجارة : 

سئل الإمام الصادق نل عن رجل توضع عنده الأموال يتجر بها ؟ قال : اذا 
حال عليها الحول فليزكها . 

وقال : كل مال عملت به فعليك فيه الزكاة ان حال عليه الحول . 


الفقهاء : 

قالوا :كل مال يعمل به بقصد الربح والاتجار . فتستحب فيه الزكاة . سواء 
أكان الاتجار بالحيوان . أم بالحبوب . أم بالمعادن . أم بالقماش . أم بالخضار 
والقول وها إلى ذلك 

ولا تسح الزكاة فى التجازة الأبشروط .قاذ انتفى الحدها فلا استحيات: 
وهى قصد الاتجار والاكتساب . وان تبلغ قيمة التجارة احد نصابي النقدين . وان 
يمضى على الاكتساب الحول . وان يستمر قصد الاكتساب طوال الحول . وان 
لايبيع بأقل من رأس المال . وان لا ينتقص رأس المال قرش واحد طوال ايام 
الحول. ولوافترض انه نقص .ثم عاد إلى التمام.استأنف رأس السنة من هذا الحين. 

وايضاً تستحب الزكاة في كل ما يكال ويوزن مما انبتته الارض . ما عدا 
الغلات الاربع . وفى اناث الخيل . على شريطة ان تكون سائمة غير معلوفة . وان 
استعملت للركوب وما إليه . وأيضاً تستحب الزكاة فى ناتج العقار المعد 
للاستثمار. كالدكان والبستان وما إليه . وتقدمت الاشارة إلى ذلك . 


المستحقون للزكاة 


قدمنا فىاول باب الزكاة ان الكلام عنها يكون فيمن تجب عليه . وفيما 
تخ قوتهن الاقو اليه واد من تسن مو الميععنين يوسي الكلام عن اد ولد 
ونتكلم الآن عن الثالث . 


المستحقون : 

قال الله تبارك وتعالى : «انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها 
والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله 
وافاعله حكمم» ‏ . 

وقال الإمام ييه : الفقراء هم الذين لا يسألون . وعليهم مؤنات من عيالهم . 
والدليل على انهم هم الذين لا يسألون قول الله تعالى : «للفقراء الذين احصروا فى 
سين21 لا مخطعرة ضر فى الارص جعي الجاهل اقداديسن الترقق تمرقهك 
بسيماهم لا يسألون لقان السافا 4" ور المع كين عن الا الزمانات . وقد دخل 
فيهم الرجال والنساء والصبيان . والعاملون عليها هم السعاة والجباة فى أخذها 
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وجمعها وحفظها . حتى يؤدوها الى من يقسمها , والمؤلفة قلوبهم هم الذين 
وحدوا الله » وخخلعوا عبادة من دون الله . ولم تدخل فى قلوبهم معرفة ان محمدا 
رسول الله َي يتألفهم ويعلمهم ويعرفهم . كيما يعرفواء فجعل لهم نصيباً في 
الصدقات, لكى يعرفوا ويرغبواء وفى الرقاب قوم لزمتهم كفارات فى قتل الخطأء 
وفى الظهارء وفى الايمان ء وفى قتل الصيد فى الحرم . وليس عندهم ما يكفرون. 
وهم مؤمنون , فجعل الله لهم نصيباً فى الصدقات . ليكفر بها عنهم . والغارمون 
قوم قد وقعت عليهم ديون انفقوها في طاعة الله من غير اسراف » فيجب على 
الامام ان يقضى عنهم . ويكفهم من مال الصدقات . وفى سبيل الله قوم يخرجون 
في الجهاد وليس عندهم ما يتقوون به » او قوم من المؤمنين ليس عندهم ما 
حرق يداو قن هيع نال الغيرء قعل الأمام ان يفطهم مومال الفيداقات:: 
حتى يقووا على الحج والجهاد . وابن السبيل ابناء الطريق الذين يكونون في 
الاسفار فى طاعة الله » فيقطع عليهم ‏ ويذهب مالهم . فعلى الامام ان يردهم الى 
اوطانهم من مال الصدقات . 


الفقهاء : 

قالوا : ان المستحقين للزكاة ثمانية اصناف )١(‏ الفقراء (؟) المساكين 
(©) العاملون عليها (5) المؤلفة قلوبهم (0) في الرقاب (1) الغارمون (/17) في 
سبيل الله (8) ابن السبيل . 


الفقراء والمساكين : 
١و ١‏ -قال جماعة : ان لفظ فقير ء ولفظ مسكين اذا اجتمعا عبر كل منهما 


عن معنى » واذا افترقا عبرا عن معنى واحد ء وقالوا: ان الفرق عند الاجتماع هو ان 
الفقير لا يسأل . والمسكين يسأل . ومهما يكن فلا جدوى من وراء الكلام في 
ذلك بعد العلم بأن كلا منهما يستحق الزكاة لحاجته إليها . 

والفقير » او المسكين الذي يجوز ان يعطى من الزكاة شرعاً هو الذى لا 
يملك مؤنة السنة له ولعياله » والغني الشرعي من يملكها بالفعل . او بالقوة . أي 
يكون له عمل يكفيه ويسد حاجته يوم فيوماً . قال الإمام الصادق له : تحرم 
الزكاة على من عنده قوت سنة . وتجب الفطرة على من عنده قوت سنة . وسئل 
عمن عنده قوت يوم أله أن يقبل الزكاة ؟ قال : يأخذ . وعنده قوت شهر ما يكفيه 
لسنة من الزكاة » لانها انما هي من سنة الى سنة . 


اغناء الفقير : 

ونقل صاحب الحدائق والجواهر عن المشهور انه يجوز ان يُعطى الفقير 
من الزكاة مبلغأ يغنيه ويكفيه سنوات , لا سنة واحدة . على شريطة ان يُعطى 
المبلغ دفعة واحدة . لا على دفعات . لانه بالدفعة يملك مؤنة السنة » ويصير غنياً 
في نظر الشرع , ويمتنع اعطاؤه ثانية » واستند القائلون بذلك الى روايات عن أهل 

ولست أدري : هل تلك الروايات صحيحة . أو وضعها على لسان الثقات 
من وضعها ليجر النار الى قرصه . ويكنز أموال الزكاة على حساب غيره . ولكني 
أعلم علم اليقين ان التفرقة بين الدفعة والدفعات محل النظرء لانه اذا كانت العلة 
لعدم جواز الدفعات هي الزيادة عن مؤنة السنة . فهذه العلة بعينها موجودة فى 
الدفعة الواحدة الزائدة عن المؤنة المذكورة , فالفرق اذن تحكم . وايضاً أعلم عله 
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اليقين ان الهدف الاول والاخير من الزكاة هو سد حاجات الفقير من المأكل 
والمشرب والملبس والمسكن .ء وان أهل البيت 856 قالوا : لو وزعت الصدقات 
على وجهها لما وجد فقيرء مع العلم ايضاً بأن جعل الفقير غنياً يمستدعى ان يزيد 
المثرون عدداً » والفقراء فقراً . ولأجل هذا وغير هذا نرى ان لا يُعطى الفقير اكثر 
من مؤنة سنة » حتى ولو كان ابن المرجع الأكبر , أو المرجع بالذات . 


مدعى الفقر : 

سرس ع ب ا ا ل 
صاحب الجواهر : بلا خلاف معتد به » وفى المدارك هو المعروف من مذهب 
الاصحاب . 

وايضاً المعروف من سيرة العلماء قديماً وحديثاً انهم يعطون الزكاة لمن 
يطلبها ما لم يعلم كذبه » اما الحديث المشهور : «على المدعى البينة . وعلى من 
الكو لبي قاط افسن لها تحن لشيس اضيا ضيه قر مدو دالت طرفت 
والمنازعات . ْ 

ولا يجب اعلام الفقير بالزكاة حين الدفع اليه ولا بعده» قال أبو بصير : قلت 
للامام الباقر أبى الإمام الصادق ليه : الرجل من اصحابنا يستحى ان يأخذ الزكاة, 
فاعطه منها . ولا اسمى انها من الزكاة ؟ قال : اعطه ولا تسم » ولا تذل المؤمن . 

وذهب المشهور الى أن من يقدر على الاكتساب لا يعطى من الزكاة » لانه 
بحكم الغنى » وقد روى زرارة عن الإمام الباقر نقِةٍ انه قال : ان الصدقة لا تحل 
لمحترف . ولا لذي مرة سوي - أي سليم البدن . يتحمل الكد والتعب -. 

واذا قال قائل بأن هذا يصدق عليه اسم الفقير قلنا في جوابه : انه غنى في 


الواقع , ما دام قادراً ان يكفى نفسه , وأي فرق بينه وبين من يملك المال» ولم 
يتفق على ته شحا وحن نالف جوع . 

قال صاحب مصباح الفقيه . يرد على صاحب الجواهر ء ونعم ما قال : ان 
المراد بالغني الذي لا تعطى له الزكاة هو الغنى بالفعل والقادر على الاكتساب » ومع 
ذلك ترك تبعاً لكثير من البطالين . وأهل السؤال واشباههم ممن لهم قدرة وقوة 
على كثير من الصنائع والحرف اللائقة بحالهم . ولكنهم تعودوا التعيش بأخذ 
الصدقات . والصبر على الفقر والفاقة » وتحمل ذل السؤال» وترك الاكتساب . فانه 
يصدق على احدهم عرفاً اسم الفقير » ولكنه هو في الواقع غنى . أي قادر على ان 
يكفى نفسه فالقول بعدم اعطاء الزكاة لمثله كما نسب الى المشهور هو الاقوى . 
وما في الجواهر من دعوى السيرة على دفعها لمثل هؤلاء الاشخاص محل نظر » 
اع 


العاملون : 

"' - العاملون على الزكاة . هم الجباة الذين يعينهم الامام . أو نائبه للقيام 
بتحصيلها من أهلها . وحفظها . ثم تأديتها الى من يقسمها على المستحقين . وما 
يأخذ الجباة من الزكاة يعتبر أجراً لهم على عملهم لاصدقة ولذا تعطى لهم . وان 
كانوا من الاغنياء . 

ويشترط في الجابي ان يكون بالغأ عاقلاً مؤمنا عادلاً أو أميناً موثوقاً على 
الأقل » لقول على أمير المؤمنين ني للجابي : «اذا قبضت مال للصدقة فلا توكل به 
إلأ ناصحاً شفيقاً اميناً حافظاً» . وان لا يكون هاشمياً . لان زكاة غير الهاشمى 


محرمة على بني هاشم » قال الإمام الصادق يِه : ان اناساً من بني هاشم اتوا رسول 


م محم مت ريماوه لقي لصاويو مه وان ولاه انطو وماة رزوي أفقة الاماء تعفر السسادق كه 


الله يبد فسألوه ان يستعملهم على صدقات المواشى ». وقالوا: يكون لنا هذا 
السهم الذي جعله الله للعاملين عليها , فنحن اولى به , فقال : يا بنى عبد المطلب 
ان الصدقة لا تحل لى ولا لكم » ولكن قد وعدت الشفاعة أي لا تحل لهم حتى 
ولوكانت بدل أتعابهم . 


المؤلفة قلوبهم : 

- من اصناف المستحقين للزكاة المؤلفة قلوبهم . وهم الجماعة الذين 
يراد تأليف قلوبهم وجمعها على الاسلام . لدفع شرهم » او ليستعين بهم 
المسلمون فىالدفاع عنهم وعن الاسلام » ويعطى هؤلاء من الزكاة , وان كانوا 
اغنياء . 

واختلف فقهاؤنا فيما بينهم : هل يختص لفظ المؤلفة فى باب الزكاة بمن 
لم يظهر الاسلام » أو يعم من أظهره على شك منه ؟ والثابت ان رسول الله بيت قل 
تألف المشركين » ومنهم صفوان بن امية . وتألف المنافقين ومنهم أبو سفيان , 
وفي ذلك روايات عن أهل البيت نيلك » واذن » يكون اللفظ عاماً للاثنين . 

وفى بعض المذاهب الاسلامية ان هذا السهم قد سقط ء ولم يبقٌ له من 
موضوع بعد ان انتشر الاسلام » وأعز الله دينه بقوة المسلمين وكثرتهم . وقال 
فقهاء الشيعة : انه باق ما دام على وجه الاآرض غير مسلم . ومناوىء للاسلام . إذ 


محال ان يسقط المسبب ء مع بقاء سببه » ويرتفع المعلول » مع وجود علته " . 


)١(‏ المؤلفة قلوبهم اشبه بالدعايات التي تستعملها الدول لتبرير موقفها . وبث مبادئها . وقد تخصص 
طاوزارة بالذات. 


فى الرقاب : 

ْ المراد بالرقاب العبيد . وجاءت «فى» هنا للدلالة على أن الزكاة لا تعطى 
لهم ؛ وانما تبذل في سبيل تحريرهم . وفكاك رقابهم . وهذا من الابواب التي 
فتحها الاسلام لإلغاء الرق شيئاً فشيئاً . ولم يبقّ اليوم من موضوع لهذا الصنف 
الذي تصرف فيه الزكاة . 


الغارمون : 

1 - وهم الذين تحملوا ديوناً عجزوا عن وفائها ء فتؤدى عنهم من الزكاة : 
على شريطة ان لا يكونوا قد صرفوها فى الاثم والمعصية . 

قال الإمام يه : الغارمون من وقعت عليهم ديون انفقوها في طاعة الله من 
غير اسراف . فيجب على الإمام ان يقضى عنهم . ويفكهم من مال الصدقات . 

والذي نراه ان الوفاء عن الغارمين يدخل فى الفقرة التالية . وهى سبيل الله . 
وفنا افر الغارم بالذكر للتكيه: طلى اله مداو لررادة انعا تراد تعالى : 
«وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى؟" . 

واذا كان لانسان دين على من عجز عن وفائه فلصاحب الدين ان يحتسبه 
من الزكاة » وبهذا يتحقق وفاء الدين والزكاة معا. وتفرغ ذمة المديون من الدين. 
وذمة صاحبه من الزكاة » فقد سأل رجل الامام 9# قائلاً: لي دين على قوم قد طال 
حبسه عندهم »لا يقدرون على قضائه » وهم مستوجبون للزكاة , هل لى أن ادعه : 
فأحتسب به عليهم من الزكاة ؟ قال : نعم . 

ولا فرق فى جواز احتساب الدين من الزكاة بين ان يكون المديون حيا أو 


. 18 البقرة‎ )١( 


1 68884494 اا 


ميتاً » قال الإمام الصادق نقذ : قرض المؤمن غنيمة , ان ايسر قضاك ء وان مات قبل 
ذلك احتسب به من الزكاة . 


سبيل الله : 

/-سبيل الله كل ما يرضى الله » ويتقرب به إليه كائناً ماكان . كشق طريق » 
أو بناء معهد , أو مصح ء أو جر مياه » أو تشييد مسجد ء وما إلى ذلك مما ينفع 
الناس » مسلمين كانوا أو غير مسلمين . 

قال الشيخ الهمداني فى الجزء الثالث من مصباح الفقيه ص :٠١١‏ «وسبيل 
الله لا ينحصر فيما يصرف الى الشيعة» . 

وقال صاحب الجواهر فى باب الزكاة . وهو يتكلم عن سبيل الله ما نصه 
بالحرف : «سبيل الله يشمل تعمير روضة . ومدرسة ومسجد . ووقف الكتب 
العلمية والأدعية . وتزويج الاعزب , وتسبيل نحل أو شجرة أو ماء . والاحجاج , 
والاعانة على الزيارة » والتعزية وتكريم العلماء والصلحاء . وتخليص المظلوم من 
الظالم . وشراء السلاح للدفاع عن المسلمين » وغير ذلك » ومن هنا قال الاستاذ ‏ 
هو الشيخ جعفر كاشف الغطاء الكبير -: «لا يعتبر فى المدفوع إليه اسلام » ولا 
ايمان » ولا عدالة » ولا فقرء ولا غير ذلك»» أي لا يشترط الاسلام فيما اذاكان في 
اعطاء غير المسلم مصلحة عامة , كما اشرنا . 


ابن السبيل : 
-ابن السبيل . قال الامام نهد : ابن السبيل - المراد به - ابناء الطريق الذين 
يكونون في الاسفار فى طاعة الله - أي في غير معصية - فينقطع بهم » ويذهب 


اوصاف المستحقين : 

قال الفقهاء : يجب ان تتوافر فيمن يعطى من الزكاة صفات : 

منها : ان يكون من الشيعة الاثنى عشرية . لقول الإمام ليه : «لا تعطٍ الصدقة 
والزكاة إل لاصحابك» . 

ولا احسب ان احد يخفي عليه السر لذلك . بعد ما جرى فى العادة منذ 
القديم ان تخصص كل طائفة خيراتها بأبناء طائفتها . هذا .ء الى ان التشريعات 
الحديثة اليوم في الغرب والشرق تنص على ان الاجنبى لا يرث من المواطن» وان 
كان أقرب المقربين له نسبأ وسبباً إلا اذا نصت قوانين كل من دولة القريبين على 
ان الاجنبى ركاه كلو التركنى :ان ونع فتن والح الال رام وله اال 
في انكلتراء وولد مجنساً بانجنسية الفرنسية ‏ فلا يحق للولد الفرنسى ان يرث اباه 
الانكليزي , أو من املاكه الموجودة في انكلترا على الأصح إلا إذا نص القانون 
الفرنسي على ان للاجنبي ان يرث من الفرنسي . 

وتنبغي الاشارة الى أنه يستثنى من هذا الشرط المؤلفة قلوبهم . لان 
المفروض بهم الكفر ء أو النفاق . وايضاً يستئنى من تعطى له الزكاة بدافع 
المصلحة العامة . لا لسد خخلته . وحاجته الخاصة . 

وتنبغي الاشارة ايضاً الى ان هذا الشرط خاص فى الزكاة فقط . اما 
الصدقات المستحبة فلا ء بل يجوز اعطاءها لكل محتاج جاحداً كان, أو مؤمناً : 
لان لكل كبد حرى أجرء كما جاء في الحديث . 

ومنها : ان من الاوصاف التى لا بد منها فيمن يُعطى الزكاة ان لا يكون 
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اعطاؤه إعانة على الاثم . كمن يصرفها فى المعاصى والموبقات , وهذا الشرط 
لايحتاج الى دليل » لانه من القضايا التى تحمل أدلتها معهاء هذا بالاضافة الى ما 
قدمنا فى ابن السبيل . والغارمين من الدليل على ان السفر والدين يجب ان لا 
يكونا فى معصية » وتشدد بعض الفقهاء حيث اشترط العدالة فيمن يعطى الزكاة . 
ولكن فى هذا سد لباب الزكاة بالحجر والطين . 

و مها : ان لا يكون ممن تجب نفقته على المالك . كالآباء . وان علوا. 
والابناء وان نزلواء والزوجة . قال الإمام الصادق ب : خمسة لا يعطوا من الزكاة 
شيئاً : الاب , والام . والولد . والزوجة . والمملوك . لانهم عياله ولازمون له . 

اما سائر الاقارب كالأخ والعم والخال فيجوز ء بل يستحب » وهم أولى من 
الأباعد , قال الإمام الصادق يىِةِ : لا صدقة . وذو رحم محتاج . 

ويجوز ان تدفع الزوجة زكاة اموالها الى الزوج اذا كان محتاجاً , لأنه غير 
واجب النفقة عليها . وقال بعض الفقهاء : لا يجوز للزوج ان ينفق على زوجته من 
هذه الزكاة التى أخذها منها بالذات . ولكن لا دليل على هذا القول سوى 
الاستحسان الذي لا يركن إليه في استنباط الأحكام . 

ويجوز لكل من الوالد والولد ان يفى دين الآخر. ويزوجه من الزكاة » لان 
الترويج . ووفاء الدين لا يجبان على القريب . والواجب انما الاسكان والاطعام 
والكسوة فقط . ويجوز لكل منهما ان يدفع الزكاة للاخر من سهم العاملين عليها. 
لان هؤلاء يأخذون من الزكاة اجرة عملهم ٠‏ وان كانوا اغنياء . 

ومنها : ان لا يكون هاشمياً أي لا يجوز ان يعطى الهاشمي من زكاة غيره ؛ 
ويجوز ان يعطى من زكاة مثله » فقد سئل الإمام الصادق ىه عن الصدقة التي 
حرمت على بنى هاشم . ما هى ؟ . قال : هى الزكاة . فقال السائل : هل تحل صدقة 


بعضهم على بعض ؟ قال : نعم . 

اجل ء اذا اضطر الهاشمى الى زكاة غيره ؛ بحيث لا يجد الخمس » ولا زكاة 
مثله جاز ان يعطى . وان يأخذ الزكاة من غيره بالاتفاق . وتجوز عليه ايضاً الزكاة 
المستحبة اطلاقاً . من مثله ومن غيره . ومع الضرورة القاهرة . وبدونها . سثل 
الإمام الصادق ييه أتحل الصدقة على بنى هاشم ؟ فقال : الصدقة الواجبة لا تحل 
لناء فأما غير ذلك فليس به بأس . 


احكام الزكاة 


النية : 

لا تصح الزكاة إلا بنية التقرب الى الله سبحانه , لانها عبادة . فمن أداها 
لمجرد الجاه والرياء فقد ابطلها . ولا بأس باعلانها » بخاصة اذا كان القصد 
التشجيع عليهاء واقتداء الغير به قال الإمام الصادق بذ : لو ان رجلاً حمل الزكاة 
فأعطاها علانية لم يكن عليه فى ذلك عيب . وقال فى رواية : الاعلان افضل من 
الإسرار . وقال تعالى : «ان تبدوا الصدقات فنعما هى وان تخفوها وتؤتوها الفقراء 
00000 


لا واسطة بين الله والانسان : 

يمتاز الاسلام عن كثير من الاديان بأنه لم يجعل واسطة بين الخالق 
والمخلوق . فكل انسان يستطيع الاتصال بالله عن طريق الاخلاص بنواياه 
واعماله بدون توسط عالم من العلماء » ولا ولى من الأولياء » فكما ان الله سبحانه 
يقبل من العبد الصوم والصلاة والحج دون ان يقرهاء ويرتضيها أحد من الناس , 
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كذلك يقبل منه الزكاة دون ان يدفعها الى الفقيه الجامع للشروط . ومن أوجب 
ذلك وضعنا أمامه علامة استفهام .. 

قال صاحب الحدائق : «ذهب المشهور . ولا سيما المتأخرين الى جواز 
تولى المالك . أو وكيله لتفريق الزكاة . للاخبار المستفيضة عن أهل البيت +86 
ع لمر رم مرت .ء وما يأتى منها . والأخخبار الدالة على الأمر 
بإيصال الزكاة الى المستحقين , والأخبار الدالة على نقل الزكاة من بلد الى بلد. مع 
عدم المستحق ., والاخبار الدالة على شراء العبيد منها . الى غير ذلك من الاخبار 
الكثيرة المتكررة» . 

ثم قال صاحب الحدائق : ويعضد ما قلناه ان رجلاً جاء الى الإمام الباقر أبي 
الإمام الصادق لي وقال: رحمك الله ؛ اقبض منى هذه الخمسمائة درهم . فضعها 
في مواضعها ء فانها زكاة مالي . قال الإمام ملئِة : بل خذها انت . وضعها في جيرانك 
والايتام والمساكين ؛ وفى احؤتك من المسلمين . 


كيفية توزيع الزكاة : 

قدمنا ان اصناف المستحقين للزكاة ثمانية : الفقراء والمساكين ‏ والعاملون 
عليها . والمؤلفة قلوبهم , والارقاء » والغارمون » وابناء السبيل ء وسبيل الله . وهنا 
سؤال يفرض نفسه : هل يجب على مالك الزكاة » أو وكيله ان يوزع الزكاة, 
ويبسطها على جميع الاصناف ان وجدواء وإل فعلى من يوجد منهم , بحيث لا 
يجوز ترك صنف مع وجوده . أو يجوز التخصيص » حت مع امكان البسط والتعميم ؟ 

الحواب : 
أجمع الفقهاء بشهادة صاحب الجواهر على عدم وجوب البسط والتعميم, 


وجواز ان يخصص صنفاً درن صنف , وجماعة من صنف . بل واحدأ من بعض 
الاصناف . ويدل على هذا قول الإمام الصادق هذ : كان رسول الله يَلِيْكَقِ يقسم 
صدقة أهل البوادي فى أهل البوادي . وصدقة أهل الحضر فى أهل الحضرء ولا 
يقسمها بينهم بالسوية . وانما يقسمها على قدر من يحضرها منهم . 

وسئل عن رجل حلت عليه الزكاة » ومات أبوه . وعليه دين » أيؤدي زكاته 
في دين أبيه ؟ قال: لم يكن أحد أحق بزكاته من دين أبيه » فإذا أداها فى دين أبيه 
على هذه الحال - أي لم يكن لأبيه تركة - أجزأت عنه . 

وقال فى رواية أخرى : ان جعلتها فيهم جميعاً . وان جعلتها لواحد أجزأك . 

أجل , يُستحب ترجيح الأقارب . وأهل العلم والصلاح . فقد قال الإمام 
الصادق ليذ لمن سأله : كيف اعطى المستحقين : «اعطهم على الهجرة فى الدين 
والفقه والعقل» . وفى رواية يُفضل من لا يسأل على من يسأل . 


صاحب المال مصدق : 

إذا قال صاحب المال : أخرجت زكاة أموالى . أو قال : لم تجب الزكاة فى 
الي طلا قل لان :ولا مين ما لم عل كيه » هذا من امارد ل 
تقبل فيها دعوى المدعي بمجردها ء ومصدر هذا الحكم ان علياً أمير المؤمنين 10 
كان إذا بعث الجابي قال له : إذا أتيت رب المال فقل : تصدق رحمك الله مما 
أعطاك الله . فإن وى عنك فلا تراجعه . 

ويصلح قول الإمام 9# دليلاً على ما قدمنا من أنه لا واسطة بين الله 
والانسان. وانه لا يحق لأحد أن ينصب نفسه وكيلاً عن الله جل وعلاء فيحاج فى 
مثل ذلك عنه ويخاصم . 
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نقل الزكاة : 
قال الفقهاء:يجوز نقل الزكاة من بلد إلى آخرء مع عدم وجود المستحق فيه . 
وذكرنا هذاء مع العلم بأن المهتمين به قليلون جداً , أو لا وجود لهم 
اطلاقاًء ولكن القصد أن ننبه إلى أن أهل زمان كانوا يشعرون بوجوب الزكاة , 
ويهتمون كثيراً بأدائها . وان الفقير كان يأباها ء حتى أن صاحب الزكاة كان يضطر 
إلى التنقل بها من بلد إلى بلد على عكس اليوم . حيث يقل العرض » ويكثر 
الطلب» مع العلم بأن المال بالأمس كان أعز وأندر منه اليوم وهو اليوم أكثر وأوفر. 


أقل ما يعطى الفقير : 

روي عن الإمام الصادق 4ه أنه قال : لا يعطى أحد من الزكاة أقل من خمسة 
دراهم - أي لا ينقص العطاء عن النصيب الأول فى الفضة - وهو أقل ما فرض الله 
عز وجل من الزكاة فى أموال المسلمين . فلا تعطوا أحداً من الزكاة أقل من خمسة 
دراهم . 

وفى رواية أخرى أنه سئل : هل يجوز أن يعطى الرجل من الزكاة الدرهمين 
والثلاثة ؟ فقال : ذلك جائز . 

قال جماعة من الفقهاء : ان المراد من قوله «جائز» ان للمالك ان يدفع دون 
الخمسة . ويقبل الشرع منه ذلك , وان المراد من قوله لا يعطى ولا يجوز أقل من 
خمسة أن العطاء دون هذا المبلغ مكروه» وبهذا الجمع يرتفع التنافي » وهو جمع 
عرفي يحمل قرينته معه . ولا يحتاج إلى قرينة من الخارج » تماماً كالجمع بين 
الخاص والعام . والمطلق والمقيد . وقدمنا الاشارة إلى ذلك فيما سبق . وأعدناه 
للتذكير بهذه القاعدة . 


احكام الزكاة وجسوح جد ع واد مف سحي امنا ام ج11 عا لق اجام جرس الم ا 11 


الاحتيال على الله والناس : 

قال السيد كاظم في العروة الوثقى : لا يجوز للفقير » ولا للحاكم الشرعي 
أخذ الزكاة من المالك , ثم الرد عليه » أو المصالحة معه بشىء يسير ء أو قبول 
شيء منه بأكثر من قيمته , أو نحو ذلك , فإن كل هذه حيل في تفويت حق الفقراء . 
وكذا بالنسبة الى الخمس والمظالم » ونحوهما . 

وقال السيد الحكيم في المستمسك معلقاً على هذا بما نصه بالحرف 
الواحد : «الظاهر أنه لا اشكال فى الاخذ اذا كان الدفع غير مقيد بالرد ء بل كان 
مطلقاً: أر يداف الرد لانم جار حالى القرالار 1 

ومعنى هذا التعليق ان المالك إذا قال للفقير . وتلفظ صراحة بأني اعطيك 
هذا المبلغ من الزكاة بشرط ان ترده إلىّ بعد ان ادفعه لك , وقبل الفقيرء فلا يصح 
ولا تسقط الزكاة عن المالك . اما اذا لم يتلفظ المالك بالشرط ء وانما دفع المال 
للفقير بنية أن يرجعه الفقير إليه . ويرده عليه ساعة قبضه . وأخذه الفقير بهذه النية, 
وهذا الباعث , ثم رده على المالك , بحيث لم يبق مع الفقير شيء من الزكاة » أو 
بقي منها بعض الشيء » أما اذا كان كذلك . فيصح وتسقط الزكاة . 

وهنا تساؤلات كثيرة تتزاحم . وتتدافع . وكل منها يطلب الجواب قبل 
الآخر» وهي هل هذه النية من المالك تتفق مع نية القربة التي هي شرط في الزكاة : 
أو تتنافى معها ؟ وهل من فرق بحسب الواقع والنتيجة بين أخمذ الشىء تحر 
القيدية » وبين اخذه بنحو الداعي ؟ ولو افترض نقاشاً وجود الفرق بينهما في 
الواقع ٠‏ فهل يفهم هذا الفرق عامة الناس . أو الخاصة كالسيد الحكيم ومن إليه . 
وعلى افتراض انه وقف على افهام الخاصة . فهل الاحكام الشرعية تنزل على 
الدقة العقلية » أو الافها م العرفية ؟ ثم إذا كانت الاحكام الشرعية تتبع المصالح 
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والمفاسد الواقعية .كما هو مذهب الشيعة الامامية . فكيف تغيرت الواقعة الواحدة 
من التحليل الى التحريم , أو بالعكس لالشىء بل لمجرد تغيير هيئة اللفظ فقط لا 
غير ء ثم لو جاز هذا فما معنى قول الرسول وآله الأطهار ين : لو انفقت الحوق 
على مستحقيها لما بقى فقير ؟ وهل معنى الجواز إلا ان يزداد الفقير بؤساً وعناء . 
ويزداد الغنى مالا وثراء ؟ ثم هل فى الحيل حلال وحرام . وحق وباطل . وخخطأ 
وصواب . أو ان كل الحيل حرام » لأن لفظها يدل عليها . وان الله سبحانه ينظر الى 
الواقع والاعمال . لا الى الالفاظ والاشكال . 


زكاة الفطر 


وجوبها : 

زكاة الفطر . وتسمى زكاة الابدان . وزكاة الرقاب . وهى التى تجب بالفطر 
من رمضان » ووجوبها ثابت بضرورة الدين , تماماً كوجوب الصلاة وزكاة 
الأموال. قال الإمام الصادق ىه : ان من تمام الصوم اعطاء زكاة الفطر . كما أن 
الصلاة على النبى يَليْكةِ من تمام الصلاة . لأنه من صام ولم يؤْد الزكاة ‏ فلا صوم 
لهء إذا ترك متعمداً , ولااصلاة له إذا ترك الصلاة على النبى يَلْكةِ , ان الله قد بدأ بها 
قبل الصلاة » حيث قال : «قد أفلح من تزكى * زكر اسع ريه فصل" . 


على من تجب ؟ 

قال الامام الصادق ليْةٍ : تحرم الزكاة على من عنده قوت سنة » وتجب 
الفطرة على من عنده قوت السنة . وقال : لا زكاة على يتيم . 

وسئل لمن تحل الفطرة ؟ قال : لمن لا يجد . ومن حلت له لم تحل عليه : 
ومن حلت عليه لم تحل له . 
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الفقهاء : 

اتفقوا على ان زكاة الفطر تجب على من غربت عليه الشمس ليلة العيدء أي 
شمس آخر يوم من رمضان . وهو بالغ عاقل غنىي غير مغمى عليه . فإذا انتفت 
احدى هذه الصفات فلا شيء عليه »كما لوغابت عليه هذه الشمس قبل أن يبلغ ‏ 
أو وهو مجنونء أو مغمى عليه , أو لا يملك قوته وقوت عياله بالفعل أو بالقوة 
سنة كاملة . 


عمن تجب : 
قال الإمام الصادق َْىةِ : تجب الفطرة عن الصغير والكبير » والحر والعبد: 
عن كل انسان منهم صاع من حنطة . أو صاع من تمرء أو صاع من زنيب . 
وسئل عن الرجل يكون عنده الضيف من اخوانه . فيحضر يوم الفطر. 
أنؤدى عله النطط 3 4 قال #انع الفظوة#وائعية غلى كل :من يعول :من ذكر أو انض : 
صغير أو كبير » حر أو مملوك . 


الفقهاء : 
قالوا: يجب ان يدفع زكاة الفطر عن نفسه . وعن كل من يعول سواء أعاله 
رمضان . ولو بلحظة واحدة . 


وتسقط زكاة الفطر عن كل من كان في عيال غيره ليلة الفطر . ولو على سبيل الضيافة. 


قدرها وجنسها : 
سئل الامام يليه مم تخرج زكاة الفطر ؟ فقال : تخرج من كل شىء : التمر 


والزبيب وغيره صاعاً . 

وقال : زكاة الفطر واجبة على كل رأس اربعة امداد من الحنطة والشعير 
والتمر والزبيب , وهى صاع تام . 

وقال : الفطرة على كل قوم مما يغذون عيالهم من لبن أو زبيب , أو غيره . 
وقال ايضاً : على كل من اقتات قوتاً ان يؤدي من ذلك القوت . 

وسئل عن الفطرة . يجوز ان يؤديها فضة بقيمة هذه الاشياء التى سماها ؟ 
قال : نعم . ان ذلك أنفع له . يشتري ما يريد . 


الفقهاء : 

الواجب فى صدقة الفطر صاع من الحنطة ء أو الشعير ء أو التمرء أو الزبيب. 
أو الأقط - هو لبن مجفف لم تنزع زبدته - أو الأرزء أو الذرة , أو غير ذلك مما 
يصدق عليه القوت . وقال الفقهاء : الأفضل أن تكون من الحنطة والشعير والتمر 
والزبيب , لأن هذه الأربعة ذكرت في النص أكثر من مرة , وغير بعيد انها كانت 
القوت الغالب في ذلك العهد . وعليه يكون الأفضل صرف الفطرة من كل ما يغلب 
في أي عصر من العصور» ويشعر به قول الإمام نيه : «من كل من اقتات قوتا» . 

والصاع حوالي ثلاثة كيلوغرامات . ويجزي ان يدفع بدلاً عنها نقداً بمقدار 
قيمتها السوقية » بل هو أفضل . لأنه أنفع . ويشتري الفقير به ما يريد , كما قال 
الإمام ليه . 


وقتها : 
سئل الإمام الصادق ليذ عن الفطرة متى هي ؟ قال : قبل الصلاة يوم الفطر . 
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وسئل عن المولود يولد ليلة الفطر؟ قال : ليس عليه فطرة . وليست الفطرة 


الفقهاء : 

قالوا : لزكاة الفطر وقتان : الأول وقت وجوبها وشغل الذمة بهاء والشاني 
وقت اخراجها وادائهاء ويتحقق الأول بمجرد دخول هلال شوال . فمن هل عليه 
هذا الهلال مستكملاً لبقية الشروط فقد وجبت عليه » وأصبح مسؤولاً عنها ‏ أما 
وقت الاخراج فيمتد من أول وقت الوجوب إلى الزوال ؛ والأفضل أداؤها قبل 
ضاةة العند وفع الغلدين من الروانات, 

وإذا لم يخرجها أو يعزلها على حدة قبل الزوال » أداها بعد الزوال من يوم 
العيد بقصد التقرب إلى الله سبحانه دون ان يقصد بها القضاء أو الاداء . لأن جماعة 
من كبار العلماء كالصدوق والمفيد والمحقق الحلى قالوا بسقوطها بعد الزوال . 
لأنها مؤقتة . والمؤقت يذهب بذهاب وقتهء ويشعر بذلك قول الإمام الصادق 12 : 
ان اعطيت قبل ان تخرج الى العيد فهى فطرة . وان كان بعد ان تخرج الى العيد 
فهى صدقة . 

ولا يجوز تمحيليا قبل خلال شوال» لأنه اداء لما لا بحت بعد ان كان 
الوجوب مقيدأً بالهلال » فتكون تماماً كاداء الصلاة قبل وقتها . أجل , يجوز أن 
تُعطى للفقير بعنوان القرض , ثم تحسب عليه من الزكاة بعد الوجوب . 


مصرفها : 


سئل الإمام الصادق لق لمن تحل الفطرة ؟ قال : لمن لا يجد شيئاً . 


وقال : زكاة الفطر لأهلها إلا أن لا تجدهم. فان لم تجدهم فلمن لا ينصب - 


الفقهاء : 

قالوا: ان مصرف زكاة الفطر هو بعينه مصرف الزكاة المالية » لروايات أهل 
البيت مي ولأن صدقة الفطر من جملة الصدقات التى تشملها الآية الكريمة : 
(انما الصدقات للفقراء والمساكين4"".. ولم يستثنوا من الأصناف الثمانية إلاّالمؤلفة 
قلوبهم . والعاملين عليها . كما أنهم أجازوا ان تعطى زكاة الفطر للمستضعفين 
المسلمين من غير الشيعة الاثنى عشرية . إذا لم يوجد أحد من هؤلاء . 


مسائل : 

١‏ -لا يُعطى الفقير أقل من صاع - أي ثلاث كيلو غرامات - لقول الامام 
الصادق لذ ؛ لا تعط أحداً أقل من رأس . 

. تجب فى هذه الزكاة نية التقرب إلى الله . لأنها عبادة‎ - ١ 
اللإمام نيه : لا صدقة . وذو رحم محتاج . ثم الجيران . لقوله : جيران الصدقة أحق‎ 
بها . ويتبغي ترجيح أهل الفضل في الدين والعلم . لقوله : اعطهم على الهجرة في‎ 
الدين والفقه والعقل . ثم قال صاحب الجواهر : والمقصود من ذلك أن القرابة‎ 


وجوبه : 

قال الله تبارك وتعالى» لإواعلموا انماغنمتم منشىء فإن لله خمسه وللرسول 
ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل» '". 

ْ وقال الإمام الكاظم ابن الإمام الصادق لله فى تفسير هذه الآية» ما كان لله 

فهو لرسوله » وما كان لرسوله فهو لنا , والله لقد يسر الله على المؤمنين أرزاقهم 
بخمسة دراهم» جعلوا لربهم واحداًء وأكلوا اربعة احلاء. 

وقال أبوه الإمام الصادق لكةٍ . ان الله لما حرم علينا الصدقة انزل لنا 
الخمسء فالصدقة علينا حرام؛ والخمس لنا فريضة. 

ويقع الكلام فى جهات أربع, الأولى فى الأموال التى يجب فيها الخمس. 
الثانية في نصاب الخمسء الثالثة في مصرف الخمسء الرابعة فى الأنفال. 


الأموال التى يجب فيها الخمس : 

الأموال التي يجب فيها الخمس سبعة. وهيء غنائم دار الحرب» 
والمعادن» والكنوزء والغوصء والمكاسب. والأرض التى اشتراها الذمى من 
مسلمء والحلال المختلط بالحرام» والحصر بهذه السبعة استقرائي با من 


.غ١‎ :لافنألا)١(‎ 
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الأدلة الشرعية. وليس حصراً عقلياً مردداً بين السلب والايجاب. 


غنائم دار الحرب : 

١‏ ما يؤخذ من دار الحربء. سواء أحواه العسكرء أم لم يحوهء وسواء 
أكان منقولاً كالدواب والاثاث, والنقود أم غير منقول, كالاراضي والأشجار 
والبناء. قليلاً كان أم غير قليل؛ على شريطة ان يصح تملكه للمسلمين» كغير 
الخمر والخنزيرء وان يكون غير مغتصب من مسلمء أو ذمى أو معاهدء قال الإمام 
الباقر طلكِة كل شىء قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلا الله وان محمدأاً رسول 
ا 221 فاق [نااعسسة ولا يدل لاحن إن يقتري من لمن قينا مسق نضا 
إلينا حقنا . 

وتنبغى الاشارة الى أن المراد بالحرب هنا التي يملك المسلمون غنائمها. 
وهي الحرب مع غير المسلمين من أجل الاسلام؛ بحيث يصدق عليها اسم 
الجهاد من أجل الدين» لاكل حرب بين المسلمين وغيرهم؛ حتى ولو كانت 
للدنيا لا للدين» ويدل على ذلك صراحة قول الإمام. «قوتل على شهادة أن لا إله 
إلآالله وان محمّداً رسول الله». وبكلمة؛ أن مال غير المسلم انما يحل للمسلم في 
صورة واحدة فقط. وهى ان يصدق على غير المسلم انه حرب على الله ورسوله. 
ويصدق على حرب المسلم انه انتصار لله ورسولهء ومن أجل هذا حل دم الأول 
والتسسة افوالد قيو نمه وموم اعشارم فك اعدو ونه :والم ميف كيان 
بامكانه ان يدع هذه الحربء ويبقي لدمه وماله احترامهماء وليس هذا المعنى 
الذي ذكرنا مجرد تأويل وتبريرء بل هو المفهوم الواضح للآيات القرآنية, 
والاحاديث النبوية» وأقوال المذاهب الاسلامية كافة من غير استثناء . 


المعادن : 

؟ -المعادن؛ وهى كل ما خرج من الأرض مما خلق فيهاء وليس جزءاً من 
كنهها وحقيقتها على أن يكون له قيمة وثمنء كالذهب والفضة. والرصاص 
والحديد والنحاس. والياقوت والفيروزجء والملح والكحل. والنفط والكبريت. 
وما إلى ذلك. والعبرة أن يصدق عليه اسم المعدن. وما شك في صدق الاسم عليه 
فلا يلحق به. وسئل الإمام الصادق حل عن معادن الذهب والفضة والصفر 
والحديد والرصاص ؟ فقال: عليها الخمس جميعاً. وعن الكنز والمعادن ؟ قال: 
الخمس . وسئل ابوه الإمام الباقر لا عن الملح والنفط والكبريت ؟ قال: هذا 
واشباهه فيه الخمس . 

وانما يجب الخمس فى المعدن اذا بلغت قيمته عشرين ديناراً فما فوق. 
وليس فيما دون العشرين شيء. ومتى بلغها استثنى منه نفقات الا خراج 
والتصفية؛ وأخرج حمس ما بقي. ولو كان ديناراً. قال الإمام نيه : ليس في 
المعدن شيء»؛ حتى ما يكون فى مثله الزكاة عشرين ديناراً. وعلى هذه الرواية 
تحمل بقية الروايات التي أوجبت الخمس فى المعادن دون ان تقيدها وتحددها 
ببلوغ العشرين ديناراً . 

وإذا استخرج المعدن على دفعات ضم بعضها الى بعض . واعتبر النصاب 
فى المجموع. ووجب فيه الخمس. حتى ولو اختلف الصنف كالذهي والفضة. 
والنحاس والحديد. 

وإذا اشترك جماعة فى الاخراج ينظر. فان بلغ نصيب كل واحد النصاب 
وجب فيه الخمس. وإلا فلا. 


وإذا اخرج المعدن من ارض مملوكة فهو لصاحب الارض. لأن ما فى 
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الأرض يتبعها. وحكمه حكمهاء وان اخرجه من أرض مباحة فهو لمخرجه. 
حيث تملكه بالحيازة» وعليه الخمس. ان بلغ النصاب . 


الكنز : 

"١‏ - الكنزء ويسمى ركازاًء من ركز إذا خفى, ومنه قوله تعالى» #أو تسمع 
لهم ركزاً» “ إلى هبو خفياً والمراد به هنا المال المدفون في الأرض نقداً كان 
أو جوهراً؛ عليه اثرالاسلام» أو الجاهلية؛ وجد فى أرض أهل الحربء أو السلم» 
فإن كل من وجد شيئاً من ذلك فهو ملك لهء وعليه خمسه إذا بلغ النصاب». وهو 
عشوون ديناراً. ولا شىء فيما دون ذلك. سثل الإمام الرضا حفيد الإمام 
الصادق طَلِيَة عن مقدار الكنز الذى يجب فيه الخمس ؟ فقال: ما تجب فيه الزكاة 
من ذلك بعينه ففيه الخمس . وما لم يبلغ حد ما تجب فيه الزكاة فلا خمس فيه - 
أي ما قيمته عشرون ديناراً» أو مائتا درهم -. 

ولو افترض ضعف هذه الرواية سند فعمل المشهور بها يقويه ويجبره: 
هذا بالاضافة إلى ان الشيخ الهمدانىي فى مصباح الفقيه وصف رواية البزنطي 
بالصحة. وهى تلتقى مع الرواية التى ذكرناهاء وهذا لفظ رواية البرنطى بالحرف: 
«قال: سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز ؟ فقال: ما يجب فى مثله الزكاة ففيه 
الخمس». / 


من وجد كنز في ملك غيره : 
ومن وجد كنزأ فى أرض غير مملوكة فهو لواجده. ولا شيء عليه سوى 


الخمس. سواء أكان عليه أثر الاسلام أم لم يكن, وسواء أكان فى أرض الحرب 
أو السلم, أو الإسلام» أو الكفرء وعلى هذا الاجماع بشهادة صاحب الجواهر 
والمدارك والحدائق . 

ومن اشترى قطعة أرض من غيره» ووجد فيها كنزأ عرضه على المالك 
الأول وسأله عنه ان احتمل أنه له. ومتى ادعاه المالك البائع وجب تسليمه له بلا 
بينة لمكان اليد السابقة» وان لم يحتمل انه له ولا لغيره من أبناء هذا العصر تملكه 
الواجد. ودفع خمسه للمستحقين . 

وإذا وجده في أرض مملوكة؛ فلا يجوز التصرف به. حتى يعرضه على 
صاحب الأرضء فان ادعاه فهو أحق, وإلاّ فهو لواجده. هذا هو المنسوب إلى 
المشهورء أو إلى كثير من العلماء. ولكنه كما نرى يحتاج إلى توضيح. بل إلى 
تحديد ايضا. 

ومهما يكنء فان الذي ينظر إلى الواقع نظرة سليمة يرنى أن هذا الذي نقلناه 
عن الفقهاء ليس عملياً.. فأي انسان يرى كنزاً فى أرض غيره» فيعرفه به ؟ ومن 
الذي ينكره اذاعرض عليه ؟ ثم كيف يدعيه. وهو مجهول له من قبل. ومن بعد. 
ولو علم به لما تركه لحظة واحدة ؟ وهل يبيع الأرض مع علمه بأن فيها كنزاً ؟ أمَا 
افتراض بعض الفقهاء من أنه علم, ثم ذهل ونسي فأبعد من بعيد. نقول هذاء 
ونحن نعلم علم اليقين ان عدم تنفيذ الاحكام الشرعية لا يستدعي نفيها. وعدم 
تشريعهاء ولكن لمجرد التقريب فقط. والذي ينبغي ان يقال: ان كل ما فى الارض 
فهو تابع لهاء ويدخل في ملك مالكها في نظر العرف. وان لم يكن جزءاً منها. 
سواء أكان شجراً» أو حجراًء أو معدناً. أو كنزاً. وسواء أملك الأرض بالحيازة؛ أو 
الهبة, أو البيع. 


آء١‏ ا 0000 فقه الامام جعفر الصادق اه 


وعليه؛ فمن وجد كنز في أرض غيره فلا يجوز له التعرض له بحال. حيث 
يحرم التصرف بملك الغير إلا بإذنه ورضاه. وإذا عصى وتعرض وتصرف بدون 
اذن المالك, وأخرج الكنز فعليه ان يسلمه لصاحب الأرض» حتى ولو لم يعلم به 
المالك» كما ان من انتفلت الارض إليه بسبب من الأسباب الشرعية فقد انتقل إليه 
كل ما فيها من كنز ومعدن وما إليهماء ولا يجب عليه التعريف لا لصاحب الأرض 
الأول ولا لغيره اطلاقاً إل إذا احتمل أنّه هو أو وارثه الذي أودعه وخبأه. ويدل 
على ما اخترناه» رواية محمد بن مسلم. فقد سأل الإمام لل عن الورق - أي 
الدراهم - يوجد فى دار؟ فقال: ان كانت معمورة فهى لأهلهاء وان كانت خربة 
فأنت أحق بها. هذاء إذا أراد بقوله طََادٌ معمورة. المملوكة كما هو الظاهر. وأيضاً 
يستأنس لما قلناه بما جاء في باب اللقطة من ان مّن وجد في بيت غيره شيئاً 
عرضه عليه وعرفه به. 

وإذا اشترى حيواناً ولما ذبحه وجد فى جوفه دراهم» أو جوهرة, وما إليها 
وجب ان يعرفها البائع» فان عرفها فهى له وإلآ فهى لمن وجدها بعد اخراج 
الخمس. والدليل على هذا الحكم الخاص ان الإمام د سئل عن رجل اشترى 
جزوراً. أو بقرة للاضاحى. فلما ذبحها وجد فى جوفها صرة دراهمء أو دنانير» أو 
جوهرةء لمن يكون ذلك ؟ فقال: عرفها البائع» فإن لم يعرفها فالشىء لك. رزقك 
الله تعالى اياه. 

وهذه الرواية أجنبية عن الكنزء لأن الكنز هو المدفون فى جوف الأرض» 
لاا فى بطون الحيوانات. ْ 

وإذا اشترى سمكة, ووجد فى جوفها شيئاً اخرج خمسه كائناً ما كان 
وتملك الباقىء ولا يجب تعريف البائع عند المشهورء والفرق بين الدابة 


والسمكة وجود النص فى الأولى دون الثانية» فيبقى أصل الاباحة في تملك ما في 
جوف التسك عا ماهو 

وتجدر الاشارة إلى أن ما يجده فى جوف الدابة والسمكة لا يشترط فيه 
النصاب. لأنه ليس بكنزء أما ما يوجد فى بطن الأرض فيشترط فيه النصاب. وهو 
عشرون ديناراًء أو مائتا درهم, تماماً كما هى الحال في المعادن. 


الغوص : 

؛ - الغوص, وهو ما يخرج من البحر - عن طريق الغوص - كالجواهمر 
واللؤلؤ والمرجانء وما إليهما من المعادن, والنباتات التى لها قيمة دون الأسماك 
والحيوانات؛ ويجب فيه الخمس إذا بلغت قيمته ديناراً. أو أكثر, ولا شىء فيما 
دون ذلك. سئل الإمام مك عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوتء والزبرجد. 
ومعادن الذهب والفضة ؟ فقال: ان بلغت قيمته ديناراً ففيه الخمس . 

وإذا غرق شيء في البحرء كالسفينة وما إليها فهو لمن أخرجهء ولا خمس 
فيه » قال الإمام الصادق ليد : قال أمير المؤمنين على ليد : إذا غرقت السفينة, وما 
فيهاء فأصابه الناس» فما قذف به البحر على ساحله؛ فهو لأهله, وهم به أحقء وما 
غاص عليه الناس وتركه صاحبه فهو لهم . 


الزائد على مؤنة السنة : 

0 - ما يفضل عن مؤنة السنة له ولعياله ٠‏ مما يكتسبه من أرباح التجارة 
والصناعة والزراعة» أو أي عمل من الأعمال؛ قال صاحب الجواهر: «بلا خملاف 
معتد به؛ بل عن جماعة الاجماع عليه - ثم قال -: وهو الذي استقر عليه المذهب 


م ام ا و و م 3ه ناو موث دير اققه الأماء جعفر الصادق يديه 


والعمل فى زماننا هذاء بل وغيره. من الأزمنة السابقة التى يمكن دعوى اتصالها 
بزمان أهل العصمة عَلهاظ ». 

وفى ذلك روايات كثيرة عن أهل البيت طبه . منها ان رجلاً كتب للامام 
الباقر طَجةٍ : اخبرني عن الخمس. أهو على جميع ما يستفيده الرجل من قليل 
وكثير من جميع الضروب. وعلى الضياع ؟ وكيف ذلك ؟ فكتب بخطه: الخمس 
بعد المؤنة. 

وسئل الإمام الكاظم عَقِةِ عن الخمس ؟ فقال: فى ما أفاد الناس من قليل 
أو كثير. 

وإذنء على من يفضل عن مؤنة سنته شيء فعليه خمسه. حتى ولو كان 
درهماً؛ أو كيلواً من حب. وما إليه. وأوّل السنة يجب اخراج الخمس فيما يزيد 
انما يختلف باختلاف الأشخاص. فالتجارة من حين الشروع بالتجارة» والزارع 
من حين حصول الناتج والموظف منذ اليوم الذي يقبض اجاره. 

والمشهور بين الفقهاء بشهادة صاحب الحدائق والمدارك انه لا خمس في 
الميراث والمهر والهبة» وان زادت عن مؤنة السنة؛ وألحق صاحب كاشف الغطاء 
والعروة الوثتقى بهذه الثلاثة ما يؤخذ بالخمس أو الزكاة. للشك فى صدق اسم 
الفائدة عليه . 

أما نحن فنشك, حتى فيما ذهب إليه المشهور من نفى الخمس عن الثلاثة, 
إذ لا دليل عندهم إلا رواية ابن مهزيار. وهى قاصرة الدلالة عما يدعون 0 فيبفى 


)١(‏ ارتاب في هذه الرواية أكثر من فقيه , واوردوا علبها العديد من الاشكالات نقلها صاحب 
الحدائق . وجاء في شرح الارشاد ما نصه بالحرف : «فيها احكام كثيرة مخالفة للمذهب مع 
الاضطراب» . 


قول الإمام لد : «الخمس فى كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير». وقوله ىه 
أيضاً: «الخمس على جميع ما يستفيد الرجل من قليل أو كثير من جميع 
الضروب» يبقى هذا على اطلاقه. ويجب تعميمه لكل فائدة بدون استثناء . 


تحديد الموّنة : 
ليس للمؤنة والنفقة المستثناة طوال السنة معنى خاص في الشريعة 
والمرجع فى تحديدها هو العرف. والمؤنة في نظر العرف تختلف باختلاف 
الأشخاص.ء والضابط الجامع أن ما لا يعد انفاقه سفهاً وتبذيراً فهو من المؤنة: 
ويدخل فيها المأكل والملبس والمسكن والمركب والأثاث والمشرب الحلال؛ 
وما يحتاجه في أسفاره, ولخدمته واضيافه, وللاهداء. ولدفع الشر عن نفسهء أو 
عن مؤمن, ولتزويج أولاده؛ أو تزويجه ثانية؛ مع عدم السفه. وما إلى ذاك مما 
يتعسر حصره. قال صاحب الجواهر: «لا يمكن الاحاطة ببيان ذلك جميعه. 
خصوصاً مع ملاحظة الأشخاص. والأزمنة والأمكنة؛ وغيرهاء فالأولى ايكال 
معرفة النفقة الى العرف, كإيكال معرفة العيال إليه إذ ما من أحد إل وعنده عيال: 
ولقدطة نقلا: 
وتسأل: هل يحتسب الدَّين من المؤنة. بحيث يعد وفاؤه تماماً كالمأكل 
والملبين أو له؟ 
الحواب : 
ان الفقهاء اتفقوا على ان الدين الكائن فى سنة الربح, لأجل النفقة, أو 
التجارة فهو من المؤنة» وان الدين الذي يحدث بعد مضي سنة الربح لا يزاحم 
الخمس في ربح السنة الماضية؛ لأن الدين الأول حصل في أثناء السئة فيحسب 


١١‏ لمق ب ماق خملاو لالخ اداه لامو امود داخم عافقه الامامجتعفر الضادق يه 


منهاء والدين الثاني حصل بعدها فيكون اجنبياً عنهاء واختلفوا فى الدين السابق 
على سنة الربح» فمنهم من لا يحتسبه من نفقتها. ومنهم من يراه منها في الصميم» 
ونحن مع هؤلاء, لأن السر الأول والأخير فى عد الشىء من المؤنة هو الحاجة 
إليه. ووفاء الدين بخاصة السابق من أحوج الحاجات. وقال صاحب الجواهر : «ان 
الدين السابق يكون من النفقة. حتى مع عدم الحاجة إليه عند استدانته» ولكن بعد 
ان اشتغلت الذمة به أصبح من الحاجة"». 

وإذا اكتغروض لحاجة السقةاها ءيق واف كالسشافه«والمفاعل والاسرةء 
وأدوات السفرة. وحلى النساء والسيارة. وما إليهاء فهل يجب تقويمها بعد انتهاء 
السنة» ودفع الخمسء أولا ؟ 

الحواب : 

لا خمس فيها مادامت الحاجة إليها باقية. هذاء إلى انها قد حرجت عن أدلة 
وجوب الخمس قطعاً فى سنة الربح» فلا تدخل فيها ثانية وتكون مشمولة لها إل 
بدليل» ولا دليل. 


الذمي وشراء الأرض : 

7 السادس من الأموال التى يجب فيها الخمس هي الأرض التى يشتريها 
الذمي من مسلم. أي ان على الذمي ان يخرج خمس ما اشتراه من المسلم, لقول 
الإمام عه : ايما ذمي اشترى من مسلم أرضاً فإن عليه الخمس . 

وإذا علمت ان الذمى هو الكتابي الذي يدفع الجزية لبيت مال المسلمين 
علمت أنّه لا مصداق اليوم لهذا المبدأء وما إليه. 


اختلاط الحلال بالحرام : 

المال الحرام إذا اختلط بالحلال» ولم يتميز. ولا عرف مقدار الحرام 
منهء ولا صاحبه ومستحقه. إذا كان الأمر كذلك اخرج خمس المجموع. وحل 
الباقي. قال العلامة الحلى فى التذكرة: لأن منعه من التصرف ينافى مالية المالك - 
لأن الناس مسلطون على أمؤالهم - ويستدعي ضرراً عظيماً بترك الانتفاع بالمال 
وقت الحاجة؛ وتسويغ التصرف بالجميع اباحة للحرام - إذ المفروض ان بعضه 
ملك للغير - وكلاهما منفيان. ولا مخلص إلا اخراج الخمس. وقال الإمام 
الصادق لود : ان رجلاً أتى عليا أمير المؤمنين جه . فقال: يا أمير المؤمنين انى 
أصبت مالاً. لا أعرف حلاله من حرامه. فقال له: اخرج الخمس من ذلك المال. 
فإن الله تعالى قد رضى من المال الخمس . 

ولو عرف مقدار الحرام وجب اخراجه. سواء أكان أقل من الخمس أو 
أكثرء ولو عرف الحرام بعينه اخرجه بالذات. وإذا لم يعلم المبلغ على التحقيق. 
ولكنه علم أنه أكثر من الخمس يقيناً. اخرج الخمس وما يغلب على الظن في 
الزائد. ولو عرف صاحب المالء وجهل المبلغ صالحه عليه. أو اعطاه ما يغلب 
على ظنه. فإن رفض المالك مصالحته اخرج إليه الخمس فقط. لأن هذا القدر 
جعله الله مطهراً للمال. 


الات 

قدمنا ان الكلام في الخمس يقع في أربع جهات. الأولى فى بيان الأموال 
التي يجب فيها الخمس وذكرناها كاملة. والجهة الثانية في النصاب. وهو معتبر 
في المعدنء والكنز والغوص فقط. ونصاب كل من المعدن والكنز عشرون 


9351 موو ةاطيو حم امام كا ااي يواه ولام عا طاو لحمو عادة ان مج دع افقه الأماء جتعفر الصادق‎ ١ 


ديناراً» ويجب الخمس فى الزائد عنها مطلقاً. ولا خمس فيما دون العشرين. 

ومتى بلغ المعدن أو الكنز عشرين ديناراً لم يؤخذ الخمس من المجموع. 
بل بعد وضع نفقات الاخخراج والتصفية, لأن النفقات وسيلة إلى تناوله. والحصول 
عليه . 

ونصاب الغوص دينار واحد. ولا شىء فيما نقص عنه: واذا كان النصاب 
فى أكثر من دفعة واحدة, فإن أتى بالأولى» ثم أعرض عن الغوصء وأهملء ثم 
بدا له أن يستأنف فلا يضم الأولى إلى الثانية. وإلآ وجب الضمء واعتبر النصاب 

ولا يشترط النصاب فى غنائم دار الحرب. ولا فيما يفضل عن مؤنة السنة. 
ولا فى المال الحلال المختلط بالحرام؛ ولا فى الأرض التى اشتراها الذمى من 
الميعل. 

وتنبغي الاشارة إلى ان البلوغ ليس شرطاً فيمن يخرج الكنز والمعدنء ولا 
أرضاً من مسلم, ولا فى ارباح المكاسب الفاضلة عن مؤنة السنة. فيجب على 
الولىأن يؤدي الخمس من ذلك كله. وعلق السيد الحكيم فى المستمسك على 
هذا بقوله: «لاطلاق النصوص والفتاوى. ومعاقل الاجماعات». 


مضرف الخمس: 
الجهة الثالثة من الأربع التى يقع عنها الكلام فى باب الخمس هى مصرفه. 
قال الإمام الصادق ملكِلاٍ 9 تفسير هذه الآية الكريمة :«واعلمواانماغنمتم 
من شىء فان لله خمسه وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن 


السبيل ©" قال: ان خمس الله للرسول. وخمس الرسول للإمامء وخمس دوي 
رأخاة السيل متهيو قلا بعرع مهم ال غبرهيب إلى كلبر مما هو بهل المع 


الفقهاء : 

قالوا: ان الخمس يقسم على ستة أسهم, وهى التى نطقت بها الآية: سهم 
اللهء وسهم الرسول؛ وسهم الإمام. لأنه هو المراد من ذي القربى بالاجماع. وسهم 
النامى »«:وسهم المساكين» وسهع أبن التنبيل سن أقارب الرسول لقو خاسة 
الذين حرم الله عليهم. الصدقة؛ دون غيرهم. وما كان لله فهو لرسوله. وما كان 
للرسول فهو للامام؛ واذن. يكون للامام من الخمس ثلاثة أسهم. وهى نصف 
الخمسء أما الاسهم الثلاثة الباقية فإنها تقسم على يتامى آل الرسول. ومساكينهم 
وأبناء سبيلهمء لا يشاركهم فيها غيرهم . 

قال الإمام عد : انما جعل الله هذا الخمس لهم دون مساكين الناس وابناء 
سبيلهم عوضاً لهم من صدقات الناسء تنزيهاً من الله لهم. لقرابتهم برسول الله .. 
ولا بأس بصدقات بعضهم على بعضء وهؤلاء الذين جعل الله لهم الخمس هم 
قرابة رسول الث مَلَانَفعَلٍ الذين ذكرهم الله. فقال: «وأنذر عشيرتك الأقربيه»م'" 
وهم بنو عبد المطلب أنفسهم الذكر منهم والانثى. ليس فيهم من بيوتات قريش» 
ولا من العرب أحد.. ومن كانت أمه من بنى هاشم. وأبوه من سائر قريش فان 
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ويدخل فى بني عبد المطلب كل من انتسب إليه بالأبء كأبناء على أمير 
المؤمنين للد » وأبناء عقيلء وابناء الحارث. وأبى لهب. والعباسيين» وينبغى أن 
يرجح من هو أشد اتصالاً بالرسول الأعظم يبك . كالفاطميين . 


طرق ثبوت النسب : 

ولا ينبت النسب إلآ بالبينة الشرعية, أو حكم الحاكمء أو الشياع الموجب 
للاطمئنان. وقال قائل : يؤخذ بقول مدعى النسب بمجرد الدعوى, لأن الأصل هو 
الصحة في فعل المسلم وأقواله. ونقول فى جوابه: ان هذا الأصل ينفى عنه تعمد 
الكل شحنا العقاب والمؤاخذة. وهذا شيءء وجواز دفع الخمس له. 


وفراغ ذمة الدافع شىء آخر. 


سهم الاامام . وسهم السادة : 

قدمنا ان الأسهم الستة ترجع إلى سهمين. ثلاثة منها للإمام. وهى سهم الله 
والرسول وذي القربى» وثلاثة إلى قرابة الرسول. وهى سهم اليتامى والفقراء. 
وأبناء السبيل. والذي تقتضيه القواعد. وأصول المذهب. ودلت عليه النصوص 
ان في زمن الحضورء والتمكن من الوصول إلى الإمام ليد يعطى له جميع 
الخمس بدون استثناء, ولا يجوز التصرف في شىء منه إلا باذنه. أما كيف يصنع 
به الإمام» وانه يوزع القسم الثاني منه على الطوائف الثلاث مقتصدأً فى كل طائفة 
على قدر كفايتهاء وما زاد فهو له. وان اعوزهم شيء أتمه من نصيبه» أما التعرض 
والحديث عن هذا فلا جدوى منه. بخاصة فى زماننا. 


وأما فى زمن الغيبة» وهو عصرنا الذي نحن فيه فالمشهور بين العلماء 


قديماً وحديثاً أن سهم القرابة» وهم اليتامى والمساكين وأبناء السبيل يعطى لهم 
ابتداء بدون توسط الحاكم الشرعى والترخيص منه. على شريطة أن يكونوا من 
أهل الولاية الاثني عشرية» وان يكون كل من اليتيم والمسكين من أهل الحاجة 
الذي لا يملك مؤنة سئته؛ وان يكون ابن السبيل منقطعاً فى غير بلده. وفقيراً فى 
غربتهء وان كان غنياً في بلده؛ وان يكون سفره فى غير معصية. ولا يجب البسط 
وتوزيع القسم الثانى على الطوائف الثلاث: اليتامى والمساكين وأبناء السبيل. بل 
يجوز لك أن تعطى جميع ما عليك من الخمس لسيد واحد محتاج. على أن 
لاتزيد شيئاً على ما يكفيه لمدة سنة. ولو كان العطاء فى دفعة واحدة؛ ومن أجاز 
ذلك فى الزكاة منعه فى الخمس . وقال صاحب الجواهر: لا أجد فيه خلافاً. أما 
نحن فنمنعه فيهما معاًء وذكرنا الدليل فى باب الزكاة. 

ولا يجوز لمن عليه الخمس ان يعطى شيئاً منه لمن تجب نفقته عليه. تماماً 
كما هى الحال فى الزكاة. 

زكرو ناهذا الدع اتلناد عليه عم المكتيور قرم عونا وات 
الأدلة كتاباً وسنة واجماعاً. حتى اصبح وجوب هذا النوع من الخمس من 
ضرورات الدين والاسلام, وقيل: انه سقط في زمن الغيبة بعد وجوبه. وابيح 
للشيعة أكله بعد تحريمه عليهم. ونقول: لقد ثبت وجوبه بالقطع واليقين. 
وسقوطه مشكوك, واطلاق الأدلة وشمولها لزمن الغيبة والحضور محكم. أما 
الروايات التي استدل من استدل بها على السقوط ففيها أكثر من علة. وقد نقلها 
وتبسط فى درسها وتمحيصها الشيخ الهمدانى فى الجزء الثالث من مصباح 
الفقيه. فليراجع . 

أما سهم الإمام عد . وهو نصف الخمس وحكمه فى زمن الغيبة فقد 
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تعددت فيه الأقوال» وتضاربت, وأنهاها صاحب الحدائق إلى أربعة عشر قولاً. 
والمهم منها القول ببقاء سهم الإمام. وعدم سقوطه فى زمن الغيبة» ووجوب 
صرفه فى تأييد الدين ودعمه. وعلى العارفين بتعاليمه ومبادئه . وعلى الفقراء 
الصالحين المخلصين من أهل الولاية. والقول الثاني بقاؤه. ولكن يضاف إلى 
سهم السادة» ويعطى لليتامى والمساكين من قرابة الرسول. القول الثالث يسققط 
في الأرباح, وفاضل مؤنة السنة فقط . دون سائر الأصناف الستة الباقية. الول 
الرابع يسقط اطلاقاً. ويباح للشيعة أكله. ولا يجب عليهم دفع شىء منه. 

هذي هى أهم الأقوال. أما الادلة فهي على أنواع ثلاثة : 

الأول: ما دل على وجوب اخراج الخمس اطلاقاً في زمن الغيبة وزمن 
الحضور بدون فرق بين سهم الامام. وسهم السادة. وهى الآية الكريمة #واعلموا 
انماغنمتم من شىء» ' والروايات الكثيرة عن أهل البيت ملي . وذكرنا طرفاً منها 
عا تقدس وينها قزل[ الاناء اللا الحميسن فى كل مالأفاد الام يمرن قليل» أن كلير. 

الثاني : ما يدل على التشديد فى اخراج الخمس. وعدم سقوطه اطلاقاً فى 
حضور الإمام وغيبته. كقوله طكةٍ : «لا يحل لأحد ان يشتري من الخمس شيئاً 
حتى يصل إلينا حقنا». وقوله ليد : «أما الغنائم والفوائد فهى واجبة عليهم فى كل 
عام». وهذا النوع يعزز النوع الأول ويدعمه. 

الثالث من الأدلة: ما يدل على التحليل والاباحة. وسقوط الخمس مطلقاً 
أيضاً في الحضور والغيبة» كقول الإمام مي : «وكل من والى آبائي فهم فى حل 
مما فى أيديهم من حقنا فليبلغ الشاهد الغائب». وقوله: «الا وان شيعتنا من ذلك 
-أي الخمس - وابناءهم فى حل». 


.غ١ الانفال:‎ )١( 


ولا يمكن الجمع بين النوع الثاني الذي أثبت الوجوب وعدم السقوط 
مطلقاً فى الحضور والغياب» وبين النوع الثالث الذي نفاه واباحه للشيعة مطلقاً 
أيضاً ‏ لايمكن الجمع بينهما بحمل الاثبات على زمن الحضورء والنفى على زمن 
الغياب, لأنه جمع اعتباطى صرفء لا دليل عليه من الشرعء ولا من العرف. 
وأيضاً لا يمكن الجمع بينهما بحمل الاثبات على الاستحباب؛ وحمل النفى على 
الوجوب. لأن مقتضى ذلك هو عدم وجوب الخمس من الأساس. حتى في زمن 
الحضورء وهذا تماماً كنفى وجوب الصوم والصلاة. والحج والزكاة. أما الوجوه 
الأخرى التى ذكرت, أو تذكر للجمع بين النوعين فليست بأفضل من هذين 
المحملين واذنء فالتعارض بين ما دل على عدم السقوط فى زمن الغيبة؛ وبين ما 
دل على السقوط لا مفر منه ''» وعليه فلا خلاص من أحد أمرين: اما ان نلتزم 
ببقاء وجوب الخمس بما فيه سهم الامام فى زمن الحضور والغياب معاًء وامًا أن 
نلتزم بعدم وجوبه كذلك. ولا سبيل إلى قول ثالث. ومن التزم بالثانى يخرج عن 
الاسلام» لأنه ينكر ماثبت بضرورة الدين» فيتعين الأول حتماً. وهو بقاء الوجوب 
وعدم السقوط فى الغيابء تماماً كالحضور بلا أدنى تفاوت. 
وعلى هذا يصرف سهم الإمام في زمن الغيبة فى السبيل الذي نعلم برضا 
الإمام به كتأييد الدين» وترويج الشريعة. ومن أظهر مصاديق هذا الترويج فى 
عصرنا الحاضر تعيين اساتذة قديرين. لالقاء الدروس والمحاضرات فى فقه آل 
البيت بالجامعات الزمنية الغربية منها والشرقية. أما الانفاق من سهم الإمام ال 
)١(‏ ويمكن القول بأَنْه لا تعارض أصلاً بين الروايات المثبتة للخمس . والروايات النافية . لاختلاف 
الوشونا. تدده اا وايات الا ادب امن 0 السبعة وبقاءه في 
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على المتطفلين والمرتزقة» وعلى الذين يتاجرون بالدين فإنه من أعظم 
المحرماتء وأكبر الكبائر والموبقات. وفى عقيدتى ان الغاء سهم الإمام أفضل 
ألف مرة من أن يأخذه أحد هؤلاء, ومن إليهم. لأنه تشجيع للجاهل على جهله. 
وللمغرور على غروره؛ وللضال على ضا١له‏ . 

وقفل اطلعت. وأنا ايبحث وانئقب عن مصادر هذه المسألة وأقوال الفقهاء 
القدامى والجددء وآرائهم فى سهم الإمام حال غيابه؛. اطلعت على كلمات 
النظرء قال: «ان مثلنا ممن لم تزهد نفسه بالدنيا لا يمكنه الاحاطة بالمصالح 
والمفاسد, كما هى فى نظر الامام؛ فكيف يقطع برضاه؛ مع عدم خلوص النفس 
يفضل البعض لذلكء, ويترك الباقى فى شدة الجوع والحيرة». 

وسر العظمة فى هذا الكلام أنه جعل «خلوص النفس من الملكات الرديئة» 
الإمام مد » ما مجرد التحقيق والتدقيق والتفريع فما هو بشىء عند صاحب 
الجواهر. لأنه ليس بطريق ولا وسيلة إلى معرفة المصالح والمفاسد التى شرعت 
على أساسها الشرائع» وانزلت لبيانها الأديان وارسلت الرسلء واداها عنهم الأئمة 
الأطهارء والعلماء الأبرار. 

وتسأل: لو افترض ان من عليه الخمس يعلم مواقع الخير التى ترضى الله 
غير الحاكم الشرعيء فهل له أن يعمل بعلمه. وينفق سهم الإمام فيما اعتقد أنه 
يرضىالله والرسول دون أن يرجع إلى الحاكم الشرعيء أو لا بد من الرجوع إليه. 


بحيث إذا انفق شيئاً من سهم الإمام بدون الترخيص منه لم يفرغ ذمتهء حتى ولو 
صادف الواقع ؟ 
الحواب : 

المشهور على وجوب الرجوع إلى الحاكم؛ ولكن هذا من المشهورات التي 
لاأصل لهاء ولادليل عليها من كتاب, أو سنةء أو عقل. بخاصة إذا صادف الانفاق 
كله الواقعى. مع نية القربة المفروض تحققها. بل قام الدليل على ضد وعكس 
هذه الشهرة.. ذلك أن الواجب هو الاداء والوفاء بسهم الإمام. واشتراط الرجوع 
إلى الحاكم قيد زائد» فينفى بالأصل . هذاء إلى أنّه لا واسطة فى الاسلام بين الله 
والانسانء وان الله جل وعلا يتقبل من العبد عباداته وأعماله بدون شفيع . ما دام 
مخلصاً فى قصده. مؤدياً لحقه. مطيعاً لأوامره. 

وحيث لا دليل على وجوب الرجوع إلى الحاكم فى سهم الإمام ومصرفه. 
فقد ذهب جماعة من الفقهاء إلى ما قلناه. منهم الشيخ المفيد؛ وضاحب الحدائق . 
والسيد الحكيم؛ فقد جاء فى المستمسك لهذا السيد ما ننقله بالنص والحرف: 
«ومن ذلك يظهر أن الأحوط ان لم يكن الأقوى احراز رضاه طليْل ‏ أي رضا 
الإمام ‏ فى جواز التصرف. فإذا أحرز رضاه بصرفه فى جهة معينة جاز للمالك 
تولي ذلك بلا حاجة إلى مراجعة الحاكم الشرعى». 

وقال صاحب الحدائق: لم نقف له أي لوجوب الرجوع إلى الحاكم على 
دليلء وغاية ما يستفاد من أخبار أهل البيت عَبهاك نيابة الحاكم فى القضاء 
والمرافعات, والأخذ بحكمه وفتواه» أما دفع الأموال إليه فلم أقف له على دليل 
لاعموما ولا تقصوض]: 

والأمر كما قال صاحب الحدائق: ان نيابة الفقيه عن الإمام انما هى فى 


١‏ مو مو واوا دمحما اق للها لاط ماحد وتباافه ونج ودافقه الأمام جعفر الضادق كه 


القضاء والافتاءء لا فى قبض الأموال, وللفقيه أيضاً الولاية فى كل ما تدعو إليه 
الحاجة والضرورة. كالولاية على الأوقاف التى لا ولى خاص لهاء وعلى الايتام 
الذين لا ولى خبري لهم, وما إلى ذاك مما لا بد منهء ولكن هذا شيء» وعدم فراغ 
الذمة من دين الخمس بعامة؛ أو سهم الإمام بخاصة إلا بالرجوع إلى الحاكم 
شىء آخر . 

ما من قال: ان الحاكم الشرعى اعرف بالمواضع التى يجب ان يصرف فيها 
سهم الإمام فنجيبه بأن هذا تسليم واعتراف بأن العبرة بمعرفة المواضع والمواقع 


المطلوبة؛ لا بالرجوع إلى الحاكم . 
الانفال : 


الجهة الرابعة من مباحث الخمس الانفال. جمع نفل» وله فى اللغة معان 
شتى » منها الغنيمة» والهبة, والزيادة. يقال هذا نفل على ذاك, اي زيادة عليه » وفى 
الشرع ما يختص بالإمام منتقلاً إليه من الرسول الإعظم يلكو . 

قال الله جل وعلا:.ظيسألونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول فاتقوا الله 
واصلحوا ذات بينكم» '". 

وقال الإمام مد : الانفال كل أرض خربة باد أهلهاء وكل أرض لم يوجف 
عليهابخيل ولاركاب؛ ولكن صالحوا صلحاًء واعطوا بأيديهم على غير قتال» وله 
-أي للإمام-رؤوس الجبالء وبطون الأودية» والآجام؛ وكل أرض ميتة لارب لهاء 
وله صوافي الملوكء ما كان فى أيديهم من غير غصب, لأن الغصب كله مردود. 

وقال: الانفال لله وللرسولء فما كان لله فهو للرسول. يضعه حيث يشاء. 


.١ :لافنالا)١(‎ 


وما كان للرسول فهو للإمام . 


الفقهاء : 

قالوا: الانفال كلها للامام من منتقلة إليه من النبي وَلبكَي انس ته ووارتةه 
وهي على أنواع : 

١‏ -الأرض التي تملك من غير المسلمين بدون قتال» سواء انجلى عنها 
أهلها وتركوها للمسلين؛ أو مكنوهم منها طوعاً مع بقائهم فيها. 

١‏ -الأرض الموات. سواء أملكت. ثم باد أهلهاء أم لم تملك من الأساس» 
كالمفاوز وسواحل البحار. 

"' - رؤوس الجبال» وبطون الأودية. والأجام - أي الاحراج -. 

؛ -كل ما اختص به سلطان الحربء منقولاً» أو غير منقول. على شريطة 
أن لا يكون مغتصباً من مسلم» أو معاهد. 

4 -ما يصطفيه لنفسه من غنائم الحرب قبل القسمة. فإذا اختار منها الفرس 
أو الثوب أو الجارية فهو له من الانفال. 

مرا امن ل ميرات له 

والأنفال بشتى أقسامها وأنواعها تعطى للامام. ولا يجوز التصرف بشى 
براااي الساتري ووو 

للشيعة؛ وجعلها لهم » ولما يعود على الاسلام بالخير والصالح العام. ويدل على 
ذلك قول الإمام مه : «ما كان لنا فهو لشيعتنا» . وقوله : كل ما فى أيدي شيعتنا من 
الأرض فهم فيه محللون, ومحلل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا». 

وقال الشهيد الثاني في آخر الخمس ما نصه بالحرف: «الأصح اباحة الأنفال 


ف ممم وال لبون عام ا مو ا لد عه بطو ةعونمو من ةد افقه الأماء تعفر الضادق يو 


حالة الغيبة». ويأتى فى باب احياء الموات قول الإمام: «من أحيا أرضاً ميتة فهي 
له». وقوله: «الأرض لله. ولمن عمرها». ويأتى أيضاً ان ميراث من لا وارث له 
يعود لبيت مال المسلمين. قال صاحب الحدائق فى آخر باب الخمس: «وظاهر 
جملة من متأخري المتأخرين القول بالتحليل مطلقاً. وهو الظاهر من أخبار أهل 
البيت مَل . ويدل عليه جملة من الروايات» كرواية يونس بن ظبيان» ومعلى بن 
خنيسء وصحيحة أبي خالد الكابلي» وصحيحة عمر بن يزيدء ومنها الأخبار 
الكقيوة الواروة فى 7اخناء المواكةهوشيرات ين لأ وار الهوبو نهو ذلك 

وقال السيد الحكيم فى المستمسك: «لا يبعد استمرار السيرة على التصرف 
فيما للامام من الأرض بأقسامها المتقدمة. بل عموم الابتلاء بها من غير نكير» بل 
لو لا الحل لوقع أكثر الناس فى الحرام». 

وغير بعيد أن يكون المراد من الروايات الدالة بظاهرها على سقوط 
الخمس مطلقاً هو سقوط الأنفال خاصة. دون الأصناف السبعة التى سبق الكلام 
عنهاء وعلى هذا يرتفع التعارض والتضاد بين الروايات المثبتة للخمس اطلاقاً في 
زمن الغياب والحضور. والروايات النافية له كذلك. فنحمل روايات النفى على 
تحليل الأنفال: وروايات الاثبات على وجوب الخمس وبقائه فى الأصناف 
السبعة؛ ومتى اختلف الموضوع وتعدد زال التعارض حتماً . 
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للحج فى اللغة معانء منها القصد. والتردد في المكان. وفيى الشريعة قصد 
بيت الله الحرام» لأداء المثاسك السخصوضة عنده نات :بناتها متضبلا : 


الوجوب : 

الحج ركن من أركان الاسلام: تماماً كالصلاة والصوم والزكاة. ومن أنكره 
فقد خرج عن الاسلام بالكتاب, والسنة. والاجماع؛ واذن. وجوب الحج ليس 
محلاً للاجتهاد. أو التقليد؛ لأنه من البديهات. ومع ذلك نذكر طرفاً من الآيات 
والروايات التى حثت عليه وألزمت به. نذكرها فى حلقة الدرس حين يستدل بآية 
أو رواية على مثل ما نحن فيه من الوضوح . فمن الآيات: 

«ووطهر بيتى للطائفين والقائمين والركع السجود» ' 


(:#) لا يفهم الحج على حقيقته بالدرس والمطالعة إلا بعد اداء فريضته . لأنه عملي لا نظري . وفي القديم 
قال عالم كبير بعد أن حج : الآن فهمنا احج . ولا نفهم مسائل الديض . حتى نحيض . وفي سنة 
اماه ألفت كتاب الحج على المذاهب الخمسة م اديت الفريضة في السنة ذاتها ؛ وألفت كتابى 
هذاسنة ١1814‏ ه. فجاء بعد درأ ستى احج نظرياً بوتط د عيانا ووالميق وحنووة.وهيو 
المسؤول ان يوفقني واياك أمها الفارىء للعلم والعمل . 

.5١1:جحلا)١(‎ 


١»‏ امات اس ات و ال وما قت نلا ا هه امنا توب عه الاماة جعفر الصادق ك2 


«وأذن فى الناس بالحج يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر يأتين من كل فج 
000 

لإواتموا الحج 0ن 

وله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ومن كفر فإن الله غنى عن 
العالمين» 0 ١:‏ 

وسأل رجل الإمام الصادق كه عن قوله تعالى: «ومن كفر) مستفهماً: من 
لم يحج منا فقد كفر ؟ قال له الإمام : لاء ولكن من قال: ليس هذاكهذا فد كفر أي 
من أنكر وجوب الحج من الأساس فهو كافر - وقال كثير من الفقهاء والمفسرين: 
ان معنى الكفر من تركء لأن الكفر فى اللغة يأتى بمعنى الترك. 

ثم قال السائل للإمام علج : ما معنى قوله تعالى : إواتموا الحج والعمرة لله» ؟ 

قال الإمام م : يعنى بتمامهما اداءهماء واتقاء ما يتقى المحرم فيهما. 

ثم قال السائل: ما معنى الحج الأكبر فى قوله تعالى : «وأذان من الله ورسوله 
إلى الناس يوم الحج الاكبر» - أول سورة التوبة -. 

قال الإمام علق : الحج الأكبر الوقوف بعرفة؛ ورمى الجمارء والحج 
الاآصغر . 


الفور : 
ليس من شك أن الحج يجب فى العمر مرة واحدة. ولكن هل يجب على 
(١)الحج‏ :07" 


(١)البقرة:95١.‏ 
(؟) ال عمران : /ا9. 


الفور. أو على التراخى ؟ بمعنى أنه إذا تحققت شروط الحج. ووجدت 
الاستطاعة, فهل على المستطيع ان يبادر الى الحج في نفس السنة التى استطاع 
فيهاء ولا يجوز له أن يؤخر ويماطل إلى السنة القادمة بحيث إذا أخر عصى وأثم. 
ووجب عليه أن يبادر إلى الأداء والوفاء فى السنة القادمة؛ فإذا أهمل إلى الشالثة 
عصى وأثم , وبادر أيضاً إلى العمل فى الرابعة. وهكذاء أو لا عصيان بالتأخير 
والتأجيل ما دام يظن البقاء والسلامة بل هو مخير بين الاداء فى السنة الأولى: وما 
يليهاء تمامأ كالصلاة يؤديها في أُوَل الوقت وآخره ؟ 
الجواب : 

اجمع العلماء على أن حجة الاسلام تجب على الفور لا على التراخمي. 
حتى أن كثيراً منهم قالوا: ان التأخير كبيرة موبقة ومهلكة. وليس لناء ولا لأحد 
غيرنا ان يناقش في انعقاد هذا الاجماع. وقيامه فى كل عصر. ولكن مع اعترافنا به 
تقول: انه ليس بحجة يركن إليها. لأن المعروف من أصول المذهب أن الاجماع 
انما يكون دليلاً يركن إليه إذا علم بأنه يكشف عن رأي المعصوم. فإذا علم أو 
احتمل أنه استند إلى آية أورواية» أو أصل أو احتياط . سقط عن الدلالة والاعتبار, 
بداهة ان العلم لا يناقض العلم» والاحتمال لا يجتمع مع العلم بحال. 

ونحن نعلم أن الفقهاء قد استدلوا واعتمدوا لوجوب الفور بروايات لا تدل 
على وجوبه. واظهر هذه الروايات قول الإمام الصادق لذ : «اذا قدر الرجل على 
ما يحج به؛ ثم دفع ذلك. وليس له شغل يعذر به فقد ترك شريعة من شرائع 
الاسلام». 

وهذا القول من الإمام علي اجنبى عن الفور. لأن المفهوم منه أن سوّف. 
حتى أدى به التسويف إلى ترك الحج كلية فقد ترك شريعة من شرائع الاسلام لا 


١‏ تون لبجاطيه م ف ووه انع و مونو دو توعد امريه لايم مما معو فقه الأماء حعفر الصاو كه 


أن من أخر إلى السنة الثانية أو الثالثة. مع ظن السلامة. وتدل على ما قلناه لفظة 
«ترك» ولو أراد التراخى لقال «أخر أو تراخى». ولا أقل من احتمال ارادة أحد 
المعنين !قور أو لاز حو جرلا يع اأتسدهياء بعد العاء عا أن الأقر لا يذل 
على الفور. ولا على التراخي. بل على مجرد وجود الفعل وكفى. هذاء إلى أن 
أكثر الناس» حتى العلماء وقادة الدين يؤخرون الحج الى الخامسة والسادسة, لا 
إلى الثانية فقط . ولا يرون أنفسهم. أو يراهم أحد أنهم تاركون لشريعة من شرائع 
الاسلام . 

ومهما يكن. فإن المبادرة فى السنة الأولى أفضل. وأحفظ للدين, لقوله 
تالو ملافا يتقو اخيرات 6" وان النا عدو عرق للنراض م وحيزاو ف الوماق. 


الشروط : 

ويجب الحج بشروط : 

١‏ ب االعفلن لأنامض أصذها وهى مقط ما وكتب .ولو آفاق المحدون مله 
تتسع لأداء الحج بتمامه وجب عليه ان كان مستطيعاً. وإذا لم يتسع وقت الافاقة 
لجميع الأعمال سقط عنه الوجوب. 

؟ ‏ البلوغ, قال الإمام الصادق لد : «لو أن غلاماً ما حج عشر حجج. ثم 
احتلم كان عليه فريضة الإسلام». بداهة ان الاتيان بغير الواجب لا يسقط الواجب» 
حتى ولو كان مستحباً لذاته. فكيف به إذا كان لمجرد التمريق '" ابومهننا يكن . 


سسس سن سلس بيييبيييبيببيي آذآ يي يي يإ 


.١8/8:ةرقبلا‎ )١( 
يرى كثير من الفقهاء . أو الأكثر ان عبادة الصى المميز صحيحة بعنى أنه مأمور بها استحباباً‎ )1( 
حقيقياً . وانه مأجور عليها. أما نحن ففرى أَنَّا صحيحة جرد القرين فقط . وان الاجر والثواب-‎ 


فقد ذهب المشهور إلى أن حج الصبي المميز يتوقف على اذن الولي . 

ويستحب للولي أن يحرم بالصبى غير المميزء ويطوف به ويرمى عنه. 
يجان رالعمروط لح تمن عاك العيدي قال الانام العيادق ليد : انظروا من 
كان معكم من الصبيان» فقدموه الجحفة. أو إلى بطن مر. يصنع بهم ما يصنع 
بالمحرم. ويطاف بهم ويرمى عنهم. ومن لا يجد الهدي منهم فليصم عنه وليه . 

ونقل صاحب الجواهر عن المشهور ان الصبى المميز إذا باشر بالحج. ثم 
بلغ قبل الوقوف بالمشعر. وفعل باقى الأركان أجزأه ذلك حجة الإسلام. حيث 
ثبت عن أهل البيت «من أدرك المشعر فقد أدرك الحج». 

- الاستطاعة. وسنعقد لها فصلاً مستقلاً. أما الاختتان فقد ذهب جماعة 

من الفقهاء إلى أنه شرط في وجود الحج وصحته. لا فى أصل وجوبه؛ فقد سئل 
الإمام الصادق مود عن نصراني أسلم وحضر الحج. ولم يكن قد اختتن» أيحج 
قبل أن يختتن ؟ قال: لاء ولكن يبدأ بالسئة. 

وعلى افتراض اعتبار التطهير فإنه يعتبر مع التمكن منه. وإلآ صح الحج 
والطواف . 


«وهخ» |0 ن©ه٠ء<|‏ |0 ©؟ءثة- 


تيعود لوليه الممرن. ويدل على ذلك أولاً ما جاء في صوم الصبي من «أن فيه تقرينا وها ع 
مس سبي ؤثانياً أن لكلف اكير حل يي 


1ن سخا هذه 


أهم شروط الحج الاستطاعة, ولذا عقدنا لها فصلاً خاصاً. وغير المستطيع 
لا يجب عليه الحج لقوله تعالى: وله على الناس حج البيت من استطاع إليه 
سيق" وليس هذا بحاجة إلى البيان. وانما الذي ينبغى بيانه وتحديده هو معنى 
الاستطاعة, فهل المراد منها مجرد القدرة على الوصول إلى مكة المكرمة بأى 
سبيل. ولو بالمشىء أو الدين. أو بيع ما يحتاج إليه. وإلى عياله. أو بالتقتير عليه 
وعليهم» وما إلى ذلك... أو ان المراد بالاستطاعة معنى شرعى خاص ؟ 

الحواب : ْ 

روي عن أهل البيت عَلِهتهُ ان المراد بالاستطاعة هنا الاستطاعة العقلية. 
وهى مجرد القدرة على الوصول الى مكة. وروي عنهم أيضاً انها الاستطاعة 
الشرعية المحددة بتحديد خاصء وقد أعرض الفقهاء عن تلك الروايات التى 
أوجبت الحج اطلاقاً. ولو بالدين أو المشى على الأقدام. وعملوا 5050 
الثانية» ومنها ان سائلاً سأل الإمام الصادق طَكِلة عن معنى السبيل فى قوله تعالى: 
«إمن استطاع إليه سبياة4 فقال الإمام. يِل : من كان صحيحاً فى بدنه مخلى فى 


سربه. له زاد وراحلة فهو يستطيع الحج. 


مد سا نبب -بببببيرييبيبيبييبييب ‏ ب يي يي 2 ل 


)١(‏ ال عمران:/ا9. 


١‏ ل فقه الإمام جعفر الصادق حَقِةٍ 


وسئل أبوه الإمام الباقر علي نفس السؤالء فقال: الاستطاعة ان يكون له ما 
يحج به. 

وفهم الفقهاء من هاتين الروايتين» وما إليهما ان الراحلة تعبير عن اجرة 
السفر. والانتقال إلى مكة. ثم العودة منها إلى بلده. وان الزاد عبارة عما يحتاج إليه 
من مال للمأكل والمشربء وأجرة السكن. ونفقات جواز السفر وما إلى ذلك من 
الأشياء اللائقة بحاله ووضعه. على أن يكون جميع ما يحتاج إليه زائدأ عن ديونه 
ومؤنة عياله وأثائه وكتبه وخادمه. وما يضطر إليه من مصدر معاشه, كالأرض 
للفلاح والأدوات لصاحب المهنة والصنعة, ورأس المال للتاجر. بحيث يبقى بعد 
الحج على ما كان عليه قبل الحج. هذا مع الأمن على نفسه وماله. وعرضه. 


الحج قبل الاستطاعة : 

لوان شخصاً لم يجب عليه الحج. لعجزه. وعدم استطاعته الشرعية» ومع 
ذلك تجشم وتكلف وحج حجاأ صحيحاً كاملاً. ثم استطاع. فهل تجب عليه 
الاعادة ثانية» أو تكفيه الأولى ؟ 

الحواب : 

المشهور بين الفقهاء أنّه لا بد من الاعادة بعد الاستطاعة الشرعية؛ لأن 
الأولى وقعت مستحبة. والمستحب لا يجزي عن الواجب. وهو حجة الاسلام 
التى لا بد من اتصافها بالوجوب. 

ويلاحظ بأن كل حجة صحيحة كاملة فهى حجة اسلامية مستحبة كانتء أو 
واجبةء ما دامت الأركان واحدة والاجزاء والشروط واحدة فى كل من الواجبة 
(السخية. هذاه إن اقالا شتت المشيوو سوق الاستحيان > أما التهن فاده 


يدل على الأجزاء والكفاية» كالروايات الدالة على أن من يقدر على المشى يجب 
أن يحج ماشياًء نقول هذا مع العلم بأن حجة الاسلام انما سميت بهذا الاسم 
للحديث المشهور «ابنى الإسلام على خمسة: الشهادتان والصلاة والصوم والحج 
والزكاة» ذلك أن المراد بالحج في الحديث الحج من حيث هو بصرف النظر عن 


الوجوب والاستحباب . 
البدل : 


إذا وهب رجل آخر مالا يكفيه للحج. ولكن لم يشترط عليه أن يحج 
بالمال فلا يجب أن يقبل الهبة, لأن تحصيل الاستطاعة ليس بواجب على أحد, 
وبكلمة ان الحج يجب على الانسان المستطيع , ولا يجب على الانسان أن يحصل 
الاستطاعة . 

وإذا بذل المال مشترطاً عليه الحج به فيجب عليه القبول. ولا يجوز له 
الرفضء ويتحتم عليه الحج. لقول الإمام الصادق نيد : «من عرض عليه الحج. 
ولو على حمار أجذع مقطوع الذنبء فأبى فهو مستطيع». 

وليس من شك أن الاستطاعة لن تتحقق إلا إذا كانت النفقة ملائمة لوضع 
المبذول له ومكانته, وإلاً فلا يلزم القبول والاجابة. والحمار الأجذع المقطوع 
الذنب قد يناسب ويلائم أكثر من واحد فى ذلك العصر. 


الحج والخمس : 
ّ إذا كان عنده مبلغ من المال. وقد تعلق فيه الخمس. وكان بمجموعه كافياً 
لنفقات الحجّ فقطء ولا يزيد عنها شيئاًء بحيث إذا أخرج الخمس تعذر عليه 


ضَن مقمونه معاد ا اتام ممع ولاك 01 وان عدو خلا البو ودع فقه الأمام حغفن الصادق يه 


الذهاب إلى مكة واداء الحج إذا كان الأمر كذلك قدم الخمس والزكاة, لأنهما 
دين» ولا استطاعة إلا بعد وفائه من أي نوع كانء وإذا حج, ولم يكترث بقى 
الخمس فى ذمته؛ وبطل حجه اذا انحصر أداء الخمس على اخراجه من المال 
الذي حجٌ به . إذ يكونء والحال هذه؛ حاجاً بمال الغير. 

وإذاكان عليه حقوق مالية كالخمس والزكاة» وعليه أيضاً الحج؛. وجب أن 
يؤدي الخمس والزكاة» ولا تجوز له المماطلة والتأخير بحال. وإذا تأخر عن الأداء 
فقد عصى الله. واستحق العقاب. سواء أكان عازماً على أداء الحج, أو لم يكن. 
وإذا حج. والحال هذه يصح منه الحج. ولا يبطل إلأفي صورة واحدة. وهى أن 
ينحصر أداء الخمس والزكاة بنفس المال الذي حج به. بحيث يصدق عليه أنه 
حج بمال الغير. وقيل: إذا حج بهذا المال ناويا منذ البداية أن يؤدي الخمس من 
ماله الآخرء وأداهء أو أدى عنهء أمكن القول بصحة الحج . 

ونقول فى الجواب: ان الخمس متعلق بالعين» وعليه يكون التصرف فى 
هذا المال تصرفاً في مال الغير؛ ومهما كان الوجوب هاماً فلا يستدعى تحليل هذا 
التصرف. وقد اتفق الجميع على أن المزاحمة إذا وقعت بين وجوب وحرمة 


الزواج : 
لو كان عنده من المال ما يكفيه للزواج فقط. أو الحج فقطء فأيهما يقدم ؟ 
الحواب : 
ليس من شك ان الزواج من حيث هو ضرورة من ضرورات الحياة» تماماً 
كالملبس والمسكنء فمن احتاج إليه» أو كان من أمثاله يتزوجون, ويسأله الناس : 


الزنا-كما قيده بعض الفقهاء - وان لم يكن بحاجة إلى الزواج. لأن عنده زوجة 
كافية وافية» ولا يراه الناس مضطراً إلى المرأة قدم الحج. 

بل إذا احتاج أولاده إلى الزواج جاز له أن يصرف ما لديه من المال فى 
تزويجهم وجهازهم, على شريطة ان ينفق المال فى هذا السبيل قبل دخول وقت 
السفر للحجء أما بعده فلاء حيث يكون قد توجه إليه الخطاب والامر بالحج. كما 
ان الاستطاعة لا يجب تحصيلها. فلا يجب أيضاً ابقاؤها والاحتفاظ بها ما دام 


الزوجة : 

إذا استطاعت الزوجة وجب عليها أن تحجء سواء أذن لها الزوجء أم لم 
يأذن» تمامأ كما هي الحال بالقياس إلى الصوم والصلاة والزكاة. فلقد سثل 
الإمام الئل عن امرأة» وهى صرورة - أي لم تحج بعد - ولا يأذن لها زوجها 
بالحج؟ قال: تحجء وان لم يأذن لها. وقال الإمام ليد في رواية أخرى عنه: لا 
طاعة له عليها في حجة الإسلام. وكفى بقول على أمير المؤمنين لا : لا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق شاهداً ودليلاً. أجلء له أن يمنعها من الحج 
المندوب. لأن الإمام طية سئل عن امرأة موسرة حجت حجة الاسلام؛ تقول 
لزوجها: حجني مرة أخرى. أله أن يمنعها ؟ قال: نعم . مضافاً إلى العمومات الثابتة 
الناطقة بأنه لا يحق للزوجة أن تخرج من بيت الزوج إلا بإذنه. 

وكل امرأة مأمونة لها أن تسافر إلى الحجج وغير الحج دون أن يكون معها 
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أحد من أقاربها ومحارمهاء فلقد سئل الإمام الصادق طكةٍ عن امرأة تريد الحج. 
وليس معها محرمء هل يصلح لها الحج ؟ قال: «نعم» إذا كانت مأمونة». وقال 
قائل: بل يجب أن يسافر معها محرمء فإن لم يوجد حرم عليها السفرء حتى إلى 
الحج الواجب.. 

وربماكان لهذا القول وجه يوم كان السفر طويلاً. والطريق مخوفاً. أما اليوم 
الدين : 

الدين تارة يكون للانسان. وأخرى يكون عليه:ء فإن كان عليه واستغرق 
جميع ما يفضل عن حاجته وحاجة عياله؛ بحيث إذا أداه لا يزيد شيئاً عن حاجته: 
والمغار قن 
مؤنته ومؤنة عيالهء فهل يجب عليه الحج. والحال هذه. أو لا ؟ 

الحواب : 

الاستطاعةء وإذا كان حالاً فقيل: يجب الحج. حتى ولو كان المديون مماطلاً: 
واحتاج تحصيله إلى الخصومات والمرافعات. وقيل لاا يجب. والحق ان هذا 
وجب الحج. لأن صاحب الدين يعد مستطيعاً بالفعل» وإذا احتاج التحصيل إلى 


العناء والخصومات فلا يجبء حتى ولو أمكن الحصول على الدين ولكن بعد 
لأي. حيث لا يعد من المستطيعين بالفعل.. بداهة أن الاستطاعة لا يجب 
تحصيلهاء وانما يجب الحج بعد الاستطاعة وبكلمة,. ان العبرة بوجود الاستطاعة 
بالفعلء لا بالقوة. ومن هنا يعلم أنه لا يجب الاستدانة للحج. حتى ولو كان قادراً 
على الوفاء بعد عودته بيسر وسهولة. 


الحج ونذر الزيارة يوم عرفة : 

تدارس فقهاء عصرنا هذه المسألة: وكثر كلامهم حولهاء وهى اذا نذر 
الانسان ان يزور الحسين علد في كل سنة يوم عرفة. أو فى السنة القادمة بالذات. 
ولم يكن مستطيعاً حين النذرء وبعده حدثت الاستطاعة؛ فهل يقدم الوفاء بالنذر. 
أو يقدم الحج ؟ 

قال السيد صاحب العروة الوثقى, وشارحها السيد صاحب المستمسك: 
يقدم الوفاء بالنذرء «لأن العذر الشرعي كالعقلى في المنع من الوجوب». أي أن 
الشرع أوجب على هذا الناذر الكون فى كربلاء يوم عرفة. وهذا يستدعى ان 
الشرع قد منعه عن الكون فى عرفة هذا اليوم. وعليه فلا يكون مستطيعاً لاداء 
الحج. فيتعين الوفاء بالنذر وإذا استطاع للحج. ثم أنشأ هذا النذر قدم الحج بلا 
ريبء لنفس السبب, وبكلمة ان السابق يرفع موضوع اللاحق . 


الشك فى الاستطاعة : 


على أمواله. ليتأكد من الحقيقة ؟ 


فل امام وما مقو 0 عاج ابروا تداعا عقوو او و اجن فقه الاضاة سحغف الضادق 0ه 


الجواب : 

ان القواعد العامة لاا تستدعى هذا الحساب, ولا توجبه. ذلك ان البحث 
والفحص انما يجب إذا كان الشك فى حكم الشىء لا فى موضوعه. لأن قاعدة 
قبح العقاب بلا بيان لا تصدق إلا بعد البحث عن الحكم في مظانه. واليأس من 
العثور عليه حيث يكون خفاء الحكم الشرعي وعدم وصوله إلى المكلف - على 
فرض وجوهه - نخارجاً عن قدرة لل ود ا ال رياد 
اطلاقاً فيصح عقابه. والحال هذه. لآن عدم وصول الحكم إليه ناشىء عن اهماله 
و تفصيره. 

وهنا الحكم معلوم» وهو أن الاستطاعة شرط في وجوب الحج ما في ذلك 
ريب. والشك انما حصل فى الاستطاعة نفسهاء لا فى حكمهاء وعليه فلا يجب 
البحث عنها. ش ش 


5 25 لخت 


صحة النيابة : 
سئل الإمام الصادق طقل عن رجل يحج عن آخر: ما له من الثواب ؟ قال: 
للذي يحج عن رجل أجر وثواب عشر حجج. 


الفقهاء : 

أجمعوا قولاً واحداً لهذه الرواية وغيرها على ان الحج يقبل النيابة. وتقع 
صحيحة إذا توافرت الشروط فى النائب والمنوب عنه. 

وبالمناسبة نشير إلى ان الواجب. منه ما هو بدنى محض كالصوم والصلاة. 
ومنه ما هو مالى محض كالخمس والزكاة؛ ومنه ما يجمع بين الوصفين كالحج. 
فهو مالى لأن الاستطاعة المالية شرط في الوجوبء وهو بدني لاشتماله على 
الأيال: كالاتعرام والكلواف والتسع واس نوما إلى الام وكل هلذم شيل الاب 


المنوب عنه : 
قال الإمام الصادق لد : ان علياً أمير المؤمنين أمر شيخاً كبيراً لم يحج قط. 
ولم يطق الحج لكبره. أن يجهز رجلاً يحج عنه. 


١١4‏ ثفواةاة وه مامم م ماقام ...0 فُمَه الإمام جعفر الصادق ىه 


وسئل عن رجل يموتء ولم يحج حجة الإسلام؛ ولم يوص بها أيقضى 
عنه ؟ قال: نعم. 


الفقهاء : 

أجمعوا على أن غير المسلم لا تصح العبادة منه ولا عنه. حجاً كانت» أو 
غير حجء وأيضاً اجمعوا على أن من استقر الحج فى ذمته فعليه أن يؤديه ويباشره 
بنفسه. ولا يسقط عنه بفعل الغير ما دام قادرأ على المباشرة» كما هي الحال في 
جميع العبادات, لأن الأمر بطبعه ينصرف إلى وجوب المباشرة. وأيضاً أجمعوا 
على أن من وجب الحج عليه» ثم أهمل حتى مات. وجب أن يستناب عنهء ان 


النيابة عن الحى : 

أجمع ينعن ران لخر ارافان لخن انشفاباء:فقه سك 
الإمام ليد عن الرجل يحج . فيجعل حجته وعمرته» أو بعض طوافه لبعض أهله 
وهو عنه غائب ببلد آخر: هل ينقص ذلك من أجره ؟ قال: لاء هى له ولصاحبه. 
وله سوى ذلك بما وصل . 

وروي أن الإمام الرضا حفيد الإمام الصادق طلهئ أنه أعطى بعض 
المؤمنين» وأمرهم أن يحجوا عنه. 

وأيضاً أجمع الفقهاء على أن من استطاع. وثبت الحج في ذمته. ولكنه 
أهمل» ولم يبادرء ثم طرأ عليه العجز عن الأداء والمباشرة بنفسه. ويئس من زوال 
العذر والشفاء إذا كان الأمر كذلك وجب عليه أن يستأجر من يحجج عنه؛ وإذا 


صادف زوال العذرء فعليه أن يحج ويؤدي بنفسه ثانية . 

وتسأل: إذا لم يستقر عليه الحج. كما لو كان فقيراًء وبعد أن عجز صار 
غنياً. فهل يجب عليه أن يستأجر من يحج عنه ؟ 

الحواب : 

ذهب المشهور إلى وجوب الاستنابة عنه. للرواية المتقدمة: أن أمير 
المؤمنين كد أمر شيخاً أن يجهز من يحج عنه. ولما روي أيضأ من أن امرأة 
قالت لرسول الله يَكَك : ان أبي أدركته فريضة الحج. وهو شيخ كبير لا يستطيع 
أن يلبث على دابته. فقال لها رسول الله يبت : حجي عن أبيك . 


الصبى والمجنون : 

هل تجوز النيابة عن الصبى المميز والمجنون ؟ 

الجواب : 

ان النائب يمتثل ويطيع, وينوي التقرب بالأمر الذي توجه إلى الأصيل 
المنوب عنه بالذات؛ فإذا افترض عدم توجه الأمر إلى الأصيل ينتفى موضوع 
النيابة من الأساس » وكل من المجنون والصبي المميز غير مكلف بشىء» لا وجوباً 
ولا استحباباًء بناء على أن عبادة المميز تمرينية لا شرعية كما نختار. 

أجلء إذا استقر الحج في ذمة البالغ العاقل» وأهمل» ثم طرأ عليه الجنون 
وجب الاستئجار عنه. تماماً كما لو مات. 

والخلاصة ان المنوب عنه يشترط فيه الاسلام؛ والبلوغ والعقل إلا إذا 
عرض عليه الجنون بعد أن استقر الحج في ذمته . وأيضاً يشترط فيه عدم الحياة إل 
فى الحج المندوبء والواجب إذا عجز عن مباشرته بنفسه. 


النائب : 

يشترط فى النائب شروط : 

١و"‏ - البلوغ والعقل بالاجماع . 

٠‏ الاسلام والايمان» أي ولاية آل الرسول يَلفة . حيث سئل الإمام 
الصادق مل عن الرجل يكون عليه صلاة أو صوم: هل يجوز أن يقضى عنه غير 
عارف ؟ - أي غير عارف بالولاية - قال: لا يقضيه إل مسلم عارف. وتخصيص 
الموردء وهو الصوم والصلاة لا ينخصص الحكم فيهما بعد العلم بأن كلاً من 
الصوم والصلاة والحج عبادة . 

- الوثوق بدين النائب وأمانته. ذكر هذا الشرط أكثر من فقيه. بل اشترط 
الكثيرون العدالة. وليس من شك ان العدالة أو الثقة ليست شرطأ لصحة عمل 
النائب وعبادتهء وانما الغاية منها حصول الاطمئنان بأنه قد أدى ما استؤ جر عليه 
وعلى هذا تكون العدالة أو الثقة وسيلة لا غاية. 

وقال السيد الحكيم فى المستمسك: «هذا الشرط غير ظاهرء. فإن اصالة 
الصحة جارية مع عدم الوثوق.. نظير اخبار ذي اليد عما فى يدهء ونظير قاعدة من 
ملك شيئاً ملك الاقرار به.. فإن الجميع من باب واحد». 

ويلاحظ بأن اخبار ذي اليد ومن ملك «لشىء»» وجواز استئجار من لا نثق 
ديت ناته عارذ اروس فى سانا هتعد هل رجو لنا ليها جر 
من لا نثق به ونجعله نحن صاحب يدء أو لا ؟ فالكلام - اذن - في جعله صاحب 
يد. لا فى الأخذ بقول صاحب اليد.. والفرق بعيد جداً. ولذا قال السيد صاحب 
العروة ما نصه بالحرف: «وهذا الشرط انما يعتبر فى جواز الاستنابة لا فى صحة 
عمله». وعليه يكون تعليق السيد الحكيم بما نقلناه غير ظاهر. 


4 المعرفة بأفعال الحجج واحكامه. ولو بمعونة مرشد. وهذا الشرط عام 
لجميع المكلفين ويجب مقدمة للطاعة وامتثال الاحكام الشرعية بكاملها. 

1 -ان لا تكون ذمة النائب مشغولة بحج واجب عليه اداؤه على الفور. وفى 
نفس عام الاجارة؛ فقد سئل الإمام الصادق عَيِةَ عن رجل صرورة مات ولم يحج 
حجة الإسلام. وله مال ؟ قال: يحج عنه صرورة لا مال له. 


الممائلة : 

لا تشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه فى الذكورة والأنوثة. فقد سئل 
الإمام الصادق ليد عن الرجل يحج عن المرأة» والمرأة تحجج عن الرجل ؟ قال: لا 
اه 

وبموجب اطلاق هذه الرواية يجوز أن يحج الصرورة عن الصرورة رجلا 
كان النائب أو امرأة, قال صاحب الجواهر: «هذا هو المشهور بين الأصحاب شهرة 
عظيمة, لاطلاق دليل النيابة». وسبق أن معنى الصرورة هو الذي لم يكن قد حج 
0 


الموت قبل الاتمام : 

سئل الإمام الباقر أو الإمام الصادق لله عن رجل خرج حاجاً حجة 
الاسلام. فمات فى الطريق ؟ 

قال: ان مات في الحرم فقد أجزأت عن حجة الإسلام؛ وان مات دون 
الحرم فليقض عنه وليه حجة الإسلام. 
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قالوا: من استقر عليه الحج باستطاعةء أو نذرء أو نيابة» ثم مات قبل أن يتم 
الأفعال المطلوبة ينظر: فإن كان قد مات بعد الاحرام ودخول الحرم» أجزأه ذلك 
ولا يجب القضاء عنه, وان مات قبل دخول الحرم فلا يجزيه ويجب القضاء عنه. 
حتى ولو مات بعد الاحرام. 

وتسأل: ان الرواية عن الإمام مختصة فيمن حج عن نفسه. ولا تشمل 
الناتية: 

الحواب : 

ان الفقهاء فهموا من هذه الرواية أن العبرة بنفس الحج بوصف الفعل من 
حيث هو لا بالحاج بوصف الفاعل. قال صاحب الجواهر: «من استؤجرء ومات 
فى الطريق فإن أحرم ودخل الحرم فقد أجزأت الحجة عمن حج عنه بلا خلاف 
اجده فيه بل الاجماع بقسميه. والرواية وان كان موردها الحج عن نفسه إلآ أن 
الظاهر ولو بمعونة فهم الأصحاب كون ذلك كيفية خاصة فى الحج نفسه. سواء 
أكان الحج عن نفسه. أو عن غيره؛ وسواء أكان واجباً بالنذر. أو بغيره». 


الأجرة : 

قال الفقهاء: إذا مات النائب بعد الاحرام ودخول الحرم. استحق تمام 
الاجر ة بدو اذا ماك قزل ذلك اعظلى رمن الأتعرة رقم نا اتن سس مي عدا كنها 
تستدعيه قاعدة الاجارة من العمل الذي لم يقصد به التبرع . 


النيابة عن اثنين : 

من أجر نفسه للحج عن شخص وجب عليه أن يباشر ذلك. ولا يجوز له 
أن يستنيب سواه إل مع اذن المؤجر صراحة. لأن الاطلاق يستدعى المباشرة 
بالذات. وعلى هذاء فلا يجوز لأحد ان يؤجر نفسه للحج عن اثنين فى سنة 
واحدة, فإذا فعل صحت الأولى. وبطلت الثانية. لعدم القدرة على العمل بها. ولو 
افترض اقتران عقدي الاجارة. كأن يؤجر هو نفسه لزيد. ويؤجره وكيله لعمرو 
فى آن واحد. بطل العقدان معاً. 


الميقاتية والبلدية : 

تنقسم الحجة إلى بلدية. وهي التي تكون من بلد الميت. وميقاتية. وهى 
من الميقات, فإذا عيّن الموصي. أو المستأجر أحدهما تعينت. وإذا اطلق ولم 
بمو فا كان :هنا انعتر فى الحدهدا ببست الررف أن ارينة لتر ».وي 
العمل بها. وإلأ تكون الحجة ميقاتية؛ لأن السفر من البلد ليس جزءاً من الحج. ولا 
شرطأ له. وانما هو مقدمة ووسيلة. ولذا لو سار المستطيع من بلده إلى أحد 
المواقيت لا بنية الحج, ثم عزم واحرم من الميقات صح وكفى . 

وعلى هذاء فمع عدم ما يدل على ارادة الحج من البلد يحج النائب عن 
المنوب عنه من أقرب ميقات إلى مكة عند المشهور بشهادة صاحب العروة 
الوثقى . 

ولا بد من الاشارة إلى أن اجرة الميقاتية من أصل التركة, لأن بها يحصل 
الابتداء بمناسك الحجء وما زاد عن الميقاتية فمن الثلث. 


غ١‏ وحن رع مولا رمه رودق جوعه موه تجا وطق وخ و دمو ود افق الأجام مت الفيادى يد 


العدول : 
سئل الإمام طلا عن رجل أعطى رجلاً دراهم. يحج بها عنه حجة مفردة ؟ 
قال: ليس له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج. لا يخالف صاحب الدراهم . 


الفقهاء : 

يأتي أن الحج على أنواع ثلاثة: تمتع» وقران. وأفرادء فمن استؤجر على 
نوع منها تحتم عليه الاتيان به؛ ولا يجوز له العدول عنه إلى غيره. حتى ولو كان 
الغير أفضل وأكمل. بل نقل صاحب الجواهر عن المشهور أنّه إذا اشترط على 
النائب سلوك طريق معين لم يجز له العدول إلى غيره. ان كان هناك غرض فى هذا 
الطريق الخاصء لعموم: أوفوا بالعقود. والمؤمنون عند شروطهم . 

وتسأل: وأى أثر لسلوك الطريق إذا أدى النائب المناسك صحيحة وعلى 
وجهها؟ 

الحواب : 
ان الكلام هنا فى صحة الاجارة. لا فى صحة الحج. وبديهة احداهما غير 


الأخرى. 


الوصية بالحج : 
سئل الإمام الصادق عَيِةِ عن رجل مات وأوصى أن يحج عنه ؟ قال: ان كان 
صرورة - أي لم يحج من قبل - فمن جميع المال. وان كان تطوعاً فمن الثلث. 


قالوا: من أوصى بمبلغ معين من المال للحج عنه تُظر: فان كان الحج واجباً 
للاستطاعة أو النذر. والمال الذي عينه بمقدار اجرة المثل. أخرجت الوصية 
بكاملها من أصل التركة وان كان المبلغ أكثر من اجرة المثل. أخرج الزائد من 
الثلث. وان كان الحج ندباً لا واجباً. فالجميع من الثلث . 


معناها : 
العمرة فى اللغة الزيارة بوجه العموم. وفى الشرع زيارة بيت الله الحرام 


نوعان : 

والعمرة على نوعين: مفردة مستقلة عن الحجء ومتمتع بها إلى الحج. أي 
أن الحج يتألف منهاء ومن غيرهاء وتعرف حقيقة هذه العمرة عند الكلام على 
حج التمتع . 

وتفترق عمرة التمتع عن العمرة المفردة من جهات: 

١‏ -ان طواف النساء - ياتى معناه - واجب فى العمرة المفردة» ولا يجب 
فى عمرة التمتع. وقال البعض لا يشرع فيها اطلاقاً. 

١‏ ان وقت عمرة التمتع يبتدىء من أول شوال إلى اليوم التاسع من ذي 
الحجة» أما العمرة المفردة فوقتها طوال أيام السنة. 

"' ان المعتمر بعمرة التمتع يحل بالتقصير فقطء أمّا المعتمر بعمرة مفردة 
فهو مخير بين التقصير والحلق. ويأتي التوضيح. 


١8‏ ا ا از 111111111 فقه الإمام جعفر الصادق كه 


حكم المفردة : 

قال تعالى : «إواتموا الحج والعمرة له» ''". 

وقال الإمام الصادق كد فى تفسير هذه الآية: الحج والعمرة مفروضان. 

وقيل له: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. أيجزي عنه ؟ قال: نعم. أي أن 
عمرة التمتع تجزي عن العمرة المفردة على فرض وجوبها. 

وقال أبوه الإمام الباقر طِيها : العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج, لأن 
الله تعالى يقول: إواتموا الحج والعمرة لله . وانما نزلت العمرة بالمدينة. 


الفقهاء : 

ستعرف عمرة التمتع مفصلاً عند الكلام على حج التمتع. وعقدنا هذا 
الفصل للعمرة المفردة» وبصفة أهم لحكمهاء وليس من شك أنّها راجحة في 
ذاتها :ل ستحب تكرارها مرات» وفزاك»تولكز هن تحب وحويا ذانا ستقاذ 
السفر إلى البيت الحرام في شهر ربيع دون أشهر الحج» فيجب أن يسافر فى ربيع, 
ويعتمرء أو لا تجب كذلك. وانما تجب تبعاً للحج, فإذا استطاع الانسان له أداهما 
معاً. وان لم يستطع للحج فلا يجب الحج ولا العمرة. 

الحواب : 
لا خلاف بين الفقهاء فى وجوب العمرة بأصل الشرعء وان على حاضري 


.١95:ةرقبلا‎ )١( 
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مفردة. وانها تسقط عمن بعد هذه المساحة, أو أكثر إذا حج حجة التمتع . 

ما وجوب العمرة على بعد ١‏ ميلاً عن مكة ان استطاع لها وحدها فقال 
صاحب الجواهر: لم أجد للاصحاب فى ذلك كلاماً منقحاً.. وقال أيضاً: يظهر 
التشويش في كلامهم. بل كرر لفظة التشويش ثلاث مرات. وهو يتكلم عن هذه 
المسألة بالذات. 

ثم قال: «ويقوى فى النظر سقوطها عن النائي الذي يجب عليه أن يتمتع بها 
الى الحج ولا عمرة مفردة عليه». اي أن العمرة المفردة لا تجب على من كانت 
وظيفته حج التمتع على تقدير استطاعته ووجوب الحج عليه. 

وعلى رأيه هذا أكثر العلماء. ومنهم صاحب الشرائع والسيد الحكيم 
والسيد الخوئى بل عليه سيرة الفقهاء منذ القديم. فلم نر فقيهاً واحدأ قال: ان 
النائي عن المسجد الحرام إذا استطاع للعمرةالمفردة وحدها قبل أشهر الحج. ولم 
يفعل فقد ترك واجباً. وانّه إذا مات قبل أدائها وجب الاستغجار عنه من تركته .. 
وعليه فالعمرة المفردة تجب على من حضر المسجد الحرام فقط . وهو من بعد 
عن احد جوانبه الأربعة ؟١١‏ ميلاً. 


سئل الامام الصادق ميد : هل يدخل الحرم أحد إلا محرماً ؟ قال: إلا 
مريض أو مبطون. 


الفقهاء : 
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والخروج فى ضمن شهرء أي لو دخلها محرماً. ثم خرج. ثم دخل ثانية قبل مضي 
ثلاثين يوماً فلا يجب عليه الاحرام. وإلآ وجب. فالاحرام بالقياس إلى من يدخل 
مكة تماماً كالوضوء بالقياس إلى مس كتابة القرآن. والغسل من الجنابة إلى دخول 
المسجد. 


والحطاب ومن إليه ممن تقتضى مهنته التردد والتكرار. 


تصح العمرة المفردة فى جميع أيام السنة. وأفضلها ما وقع فى رجب. قال 
الإمام الصادق ليد : يعتمر المعتمر فى أي شهور السنة شاء. وأفضل العمرة عمرة 


رخن . 


افعال العمرة : 

قال الإمام الصادق كه : إذا دخل المعتمر مكة من غير تمتع - أي من غير 
حجة التمتع - وطاف بالكعبة وصلى ركعتين عند مقام ابراهيم» وسعى بين الصفا 
والمروة فليلحق بأهله متى شاء . 

وفى رواية ثانية «وحلق ومن شاء أن يقصر قصره. أي أخذ من شعره؛ أو 


قلم ظفره. 


الفقهاء : 
قال صاحب الجواهر: «ان افعال العمرة المفردة ثمانية: النية» والاحرام من 


المتقاك» والطوافني ورككاف والنتس + والتقضيير أو املق :وطوات التسناء 
وركعتاه بلا خلاف اجده فى شىء من ذلك فتوى ونصاً إلآفى وجوب طواف 
النساء.. والأصح ما هو المشهور من وجوبه». 
والخلاصة ان المعتمر بعمرة مفردة يحرم من الميقات. ثم يطوف سبعاً 
بالبيت الحرام. ويصلي ركعتين. ثم يسعى سبعاً بين الصفا والمروة. ثم يقصر أو 
7 ) 
جنل ريد له قن قن هذ" السام رسييو" نم يطو قتع فادها اواك لساك 
ويصلي ركعتين. ويحل له كل شىء,. حتى النساء . 
وفيما يأتي نعقد لكل موضوع من هذه الموضوعات فصلاً مستقلاً: 


ورتحدث عنه مفصلا. 


لامن أجل الحرم . 


أصناف الحسج 


ثلانة أصناف : 

قال الإمام الصادق لقِة : الحج ثلاثة أصناف: حج مفرد. وقران. وتمتع 
بالعمرةإلى الحج, وبها أمر رسول الله وليك . ولا نأمر إلا بها. 

وقال انورة الامام الباقر طَلِيّ : الحاج على ثلاثة وجوه. رجل أفرد الحج 
وساق الهدي. ورجل افرد الحج ولم يسق الهدي. ورجل تمتع بالعمرة إلى الحج . 


الفقهاء : 
واستناداً إلى هاتين الروايتين وغيرهما. قسم الفقهاء الحج إلى تمتع. 


حج التمتع : 
يتألف حج التمتع من العمرة والحج معاً. وهذه صورته: 
١و"‏ -النية والاحرام من أحد المواقيت التى يأتى بيانها. 
اب الطز اقت عدو ل اليك ديعا . 0 
؛ - صلاة ركعتى الطواف . 


10 778789004984 8-46 ا‎ ١4 


السعى بين الصفا والمروة سبعاً. 

1 - التقصيرء وهو أخذ شىء من الشعر أو الاظفار . 

ومتى أتى بذلك كله حل له كل شىء؛ حتى النساء. وهذه الاعمال 
بمجموعها هي العمرة التى يتمتع بها إلى الحج. وحج التمتع يتألف منهاء ومما 
يلي : 

١‏ - ينشىء الحاج المتميتع احراماً آخر من مكة فى وقت يمكنه فيه أن 
يدرك الوقوف بعرفات حين الزوال من اليوم التاسع مْن ذي الحجة, والأفضل ان 
يحرم يوم التروية» وهو اليوم الثامن من ذي الحجة. وأن يكون. الاحرام تحت 
زاف الكفة:. 

١‏ -الوقوف فى عرفات من ظهر اليوم التاسع من ذي الحجة إلى المغرب» 
وتبعد عرفات أربعة فراسخ عن مكة. 

*' - الوقوف فى المزدلفة يوم العيد الأضحى من الفجر إلى طلوع الشمس . 

؛ - رمى الجمار في منى . 

4 - النحر أو الذبح فى منى يوم العيد. 

7 - الحلق أو أخذ شيء من الشعر أو الظفر فى منى . 

الرجوع إلى مكة. وطواف الحج . 

- صلاة ركعتى الطواف . 

9 -السعى بين الصفا والمروة. 

٠‏ عظرا قز لضان 

. صلاة ركعتى الطواف‎ - ١ 


؟٠‏ - رمى الجمار الثلاث فى اليومين المذكورين. 
وبهذا يتيين معنى أن حج التمتع فيه احرامان» وسعيان. وثلاثة أطوفة: 
الأول للعمرة» والثانى للحج. والثالث للنساء. 


التمتع للبعيد عن مكة : 

قال تعالى: «فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى 
فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك 
لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام» '"". 

وقال الإمام الصادق ليد : من حج فليتمتع. إنا لا نعدل بكتاب الله وسنة 
نبيه . وقال: ما نعلم حجأ لله غير المتعة. إنا إذا لقينا ربنا قلنا: عملنا بكتابك؛ وسنة 
نبيك, وقال القوم: عملنا برأيناء فليجعلنا الله وزاياهو يت يشاء. اعبار 
الإمام م بالقوم إلى السنة الذين قالوا: يجوز للبعيد عن مكة النسك والحجج بأي 
الأنواع الثلاثة وهو مخالفة صريحة لنص القرآن الذي جعل التمتع بالحجج فرضاً 
«إلمن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام» أي أهل مكة وضواحيها. 


الفقهاء : 

أجمعوا قولاً واحدأ على أن فرض من بعد عن مكة هو حج التمتع؛ ولا 
يجوز له الافراد والقران إل لضرورة. قال صاحب الجواهر: «باجماع علمائناء 
والمتواتر من نصوصناء بل لعله من ضرورات مذهبناء نعم فى تحديد البعد 
خلاف بينناء فمن قائل: ان البعد عن مكة يحدد ١١‏ ميلء وقائل 4 ميلا». 
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الافراد والقرآن : 

قال الإمام الصادق حَكةٍ : المفرد للحج عليه طواف بالبيت» وركعتان عند 
مقام ابراهيم. وسعى بين الصفا والمروة» وطواف الزيارة. وهو طواف النساءء 
وليس عليه هدي. ولا أضحية. 

وقال: انما نسك الذي يقرن مثل نسك المفرد ليس بأفضل منه إل بسياق 
الهدي. 


الفقهاء : 

قالوا: حج الافراد ان يحرم من منزله. ان كان منزله أقرب إلى مكة من 
الميقات» ومن الميقات ان كان الميقات أقرب إلى مكة من منزله؛ ثم يمضي توا 
إلى عرفات. فيقف فيهاء ومنها إلى المشعر» فيقف فيه. ثم إلى منى», فيقضى 
مناسكهء ومنها إلى مكة؛ فيطوف بالبيت. ويصلى ركعتين» ثم يسعى بين الصفا 
والمروة» ثم يطوف طواف النساء. ويصلى ركعتين. 

قال صاحب الجواهر: «بلا خلاف أجده فى شىء من ذلك نصأ وفتوى». 

وعليه بعد هذا الحج أن يأتى بعمرة مفردة. وله أن يوقعها بعد الحج بلا 
فاصل. وأن يؤخرها إلى غير أشهر الحج. 

ما حج القران فهو وحج الافراد شيء واحد لا يفترقان إلا فى أن القارن 
يسوق الهدي عند احرامه. ويلزمه ان تهادي ما تاقد انااصي الازر در فلتي فيه 
هديء كما قال الإمام حك . 


الافراد والقران لأهل مكة وضواحيها : 

قال الإمام الصادق طَلية : ليس لأهل مكة. ولا لأهل مرء ولا أهل سرف 
متعة» وذلك لقول الله عز وجل : إذلك لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد 
الحرام»"'". 

وقال ولده الإمام موسى الكاظم طَِين : لا يصلح لأهل مكة أن يتمتعوا 
بالعمرة إلى الحج. لقول الله عز وجل: «إذلك - أي التمتع - لمن لم يكن أهله 
حاضرى المسجد الحرام؟ . 

ركني فيد الاسام الرضيا اك إلى المأموة؟ ال رجور لدي إلا مقمننا ب 
أي للبعيد عن مكة - ولا يجوز القران والافراد الذي تستعمله العامة إلا لأهل مكة 
وحاضرها. 


والمشهور على هذا بشهادة صاحب الجواهر. 


فعنانك : 

١‏ - يجوز لمن نوى حجة الافراد أن يعدل عنها اخمتياراً إلى التمتع بعد 
دخوله إلى مكة؛. بلا خلاف للنصوص المتظافرة؛ كما قال صاحب الجواهر. ولا 
يجوز ذلك للقارن لأن حج القران تعين عليه بسياق الهدي. 

؟ - إذا بعد المكى عن أهله. ولدى عودته صادف وقت الحج. فعليه أن 
يحرم من الميقات. وله أن يحج بهذا الاحرام حج التمتع عند المشهور بشهادة 
صاحب الجواهر والحدائق. 
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٠١‏ -إذا أقام الغريب البعيد في مكة سنتين يبقى فرضه التمتع . ولا ينتقل إلى 
غيره. وعليه أن يحرم من الميقات إذا أراد حج الاسلام. ولا بنتقل فرضه إلى 
القران أو التمتع إلا إذا دخل فى السنة الثالثة . 

4 -ومن كان له منزل في مكة أو ضواحيها. ومنزل آخر ناء عنها ينظر: فإن 
كانت اقامته فى أحدهما أكثر من الآخر لزمه حكم الأكثر الأغلب. وان تساوت 
الاقامة بين المنزلين اخختار أي الأنواع يشاء . 


المواقيت 


المواقيت جمع ميقات. وهو الوقت المضروب للموعد. ومنه قوله تعالى: 
| ' و" )0 50 
والباطل . وهو يوم القيامة . 
(')ء ءِّ 

لولما جا موسى لفيقائنا» "أ النكان الى وناو لو أمرثاة بالعضير إلية. 

وللحج مواقيت زمانية» ومكانية, والأولى ما أشارت إليه الآية ١91‏ من 
سورة البقرة: الحج أشهر معلومات» وهذه الأشهر هى شوال. وذو القعدة. وذو 
الحجة, والثانية تبتدىء بالحدود التى لا يجوز للحاج ان يتعداها إلا محرماً منها. 
أو مما يحاذيها. وهى مفصلة فى الفقرة التالية : 


الفواقدت:: 
قال الإمام الصادق حيةٍ من تمام الحج والعمرة أن تحرم من المواقيت التى 


.1١ الدخان:‎ )١( 
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وقتها رسول الله وَلحقٌ لا تجاوزها إلأ وأنت محرم, فإنه وقت لأهل العراق» ولم 
يكن يومئذ عراق - أي لم يكن فيه مسلم بعد - بطن عرق من قبل العراق» ووقت 
لأهل اليمن يلملم. ووقت لأهل الطائف قرن المنازل؛ ووقت لأهل المغرب 
الجحفة. وهى مهيعة. ووقت لأهل المدينة ذو الحليفة. ومن كان منزله خلف هذه 
المواقيت هما بار طكة عق تمت لد أي أن من استرله انرت الح كه موهةء 


المواقيت أحرم من منزله. 


الفقهاء : 

قالوا: لا يجوز للحاج أن يحرم للحج قبل أشهره. وهى . كما قدمنا شوال. 
وذو القعدة. إلى نهاية اليوم الثالث عشر من ذي الحجة, وأيضاً لا يجوز له أن 
يتعدى المواقيت التي ذكرها الرسول الأعظم يكو إل محرماً. وهى : 

١‏ -وادي العقيق. ويبعد عن مكة مائة كيلو متر على التقريب. وهو ميقات 
أهل العراق. ونجدء وكل من كان طريقه به إلى مكة. 

؟ - يلملم. ويبعد عن مكة 4 كيلو متراً. وهو ميقات أهل المِن. ومن مربه. 

“"' - قرن المنازل» ويبعد عن مكة 98 كيلو مترأًء وهو ميقات أهل الطائف. 
ومن مر به. 

؛ - الجحفة. ويبعد عن مكة 187 كيلو مترأء وهي ميقات أهل مصر 
والشام بما فيهم اللبنانيون والأردنيون والفلسطينيون. ولمن مر به. 

6 - ذو الحليفة. وهو مسجد الشجرة. ويبعد عن مكة 137 كيلو مترأً. وهو 
ميقات أهل المدينةء ولمن مر به. 

 "‏ من كان مِن مكة. أو من مكان بين الميقات وبين مكة, فميقاته من منزله. 


المحاذاة : 

من حج على طريق لا يفضى إلى أحد المواقيت المتقدمة فإنه يحرم إذا 
غلب على ظنه المحاذاة لأحدهاء لقول الإمام الصادق لَه : من أقام بالمدينة 
شهرأء وهو يريد الحجء ثم بدا له أن يخرج من غير طريق أهل المدينة التي 
يأخذونه فليكن احرامه من مسيرة ستة أميال. فيكون حذاء الشجرة من البيداء. 

والذي ليس فيه شك ان اقامة ستة أشهر . والشجرة. وستة أميال. وما إليها لا 
خصوصية لهاء ولا فرق في المحاذاة بين أن يكون السفر فى البر أو البحر, أما 
السفر في الجو فلا تحقق المحاذاة فيه اطلاقاً. لأن معنى محاذاتك للشيء أن 
كردن سينك ريما لكر الا تك أن تودك. 


الاحرام قبل الميقات : 

قال الإمام الصادق ميل : الاحرام من المواقيت التى وقتها رسول الله يَلكةٌ 
لا ينبغى لحاج ولا معتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها. 

وقال: من أحرم بالحج في غير أشهر الحاج فلا حج له. ومن أحرم دون 
الميقات فلا احرام له. وفى بعض الروايات من أحرم قبل الميقات كان كمن صلى 
صلاة العصر ستا. 


الفقهاء : 

اتفقوا على أنه لا يجوز الاحرام قبل الميقات إلا فى صورتين : 

١-أن‏ يريد العمرة المفردة لرجب. ولكنه يخاف ان أخخر الاحرام إلى 
الميقات أن ينتهي رجب. ويدخل شعبان. فيجوز له. والحال هذه. أن يحرم قبل 
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الميقات. وينوي عمرة رجب ما بقي منه يوم أو بعض يوم؛ فقد سئل الإمام طيه 
عن الرجل يجيء معتمراً. ينوي عمرة رجبء فيدخل عليه هلال شعبان قبل أن 
يبلغ الميقات. أيحرم قبله. ويجعلها لرجب. أو يؤخر ويجعلها لشعبان ؟ قال: 
يحرم قبل الميقات, وتكون العمرة لرجب. وله فضله. وهو الذي نوى. 

؟ -ان ينذر الاحرام قبل الميقات, فقد سئل الإمام الصادق طليلةٍ عن رجل 
جعل لله شكراً ان يحرم من الكوفة ؟ فقال: فليحرم من الكوفة؛ وليف لله بما قال.. 
وبديهة أن تخصيص المورد لا يخص الواردء أي لا خصوصية للكوفة بالذات. 


الاحرام بعد الميقات : 

قدمنا أن كل من حجّ أو اعتمر على ميقات يلزمه الاحرام منهء سواء أكان 
من أهله, أم من غير أهله. ولكنه مر به صدفة, أو لضرورة, فإذا تعداه دون أن 
يحرم عامدأً قال صاحب الجواهر: «لم يصح احرامه. حتى يعود إلى الميقات 
ويحرم منهء ولو افترض أن تعذر عليه الرجوع والاحرام من الميقات بعد أن تركه 
عمداً لم يصح احرامه وفاقاً للمشهورء بل ربما يفهم من غير واحد عدم الخلاف 
فيه بيننا مؤاخذة له بسوء فعله». 

وإذاكان قد ترك الاحرام من الميقات ناسياً أو جاهلاً. وأمكن الرجوع إليه: 
والاحرام منه وجب. وإلآ فمن الميقات الذي أمامه ان أمكن. وإلاً فالقدر الممكن 
من مكة أو خارجها مقدماً الثانى على الأول فقد سئل الإمام طيةِ عن رجل مر 
على الميقات الذي يحرم الناس منه. فنسي أو جهل. فلم يحرمء حتى أتى مكة. 
فخاف أن رجع إلى المواقيت ان يفوته الحج ؟ قال: يخرج من الحرم» ويحرم. 
ويجزيه ذلك. 


وسئل عن رجل نسى أن يحرم. حتى دخل الحرم ؟ قال: يخرج إلى ميقات 
أهل أرضه, فإن خحشي أن يفوته الحج أحرم من مكانه. فان استطاع ان يخرج من 
العرم لخر 

ولو نسي الاحرام كلية؛ ولم يذكر. حتى أكمل مناسكه فهل يجزيه الحج. 
أ نهب عله القضاء؟ 

الجوراى:: 

قال صاحب الجواهر: «بل يجزيه على المشهور شهرة عظيمة . وهو مروي 

في مرسل جميل». 
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!ذه حسرام 


للحج أفعال؛ منها واجبة؛ ومنها مستحبة؛ والواجبة اثنا عشر: الاحرام. 
والوقوف بعرفاتء, والوقوف بالمشعرء والنزول فى منى. ورمي الجمار. والذبح. 
والحلق أو التقصير. وطواف الحج وركعتاه. وطواف النساء وركعتاه. وبعض هذه 
الوالخناك ركو وعضها: غبو.ركق: يعرف ذلك مين التفضيل الادى:» ونبدأ 


بالاحرام . 


تعريف الاحرام : 

اختلف الفقهاء فى تعريف الاحرام» فقال قائل: انه مجرد النية فقط . وقال 
آخر: هو النية والتلبية.وذهب: ثالث إلى أنه النية والتلبية.ولبسن تون الاترامء 
والذي ليس فيه شك أنه يتحقق بوجود هذه الثلاث. وانه ينتفى بانتفاء النية. لأن 
الأعمال بالنيات - كما جاء فى الحديث - أما انتفاء الاحرام بانتفاء التلبية فقط. أو 
لبس الثوبين فقط. أو هما معأ مع وجود النية. وتوطين النفس على ترك المنهيات 
المعهودة: أما هذا فستشير إليه فى الفقرة النانية "". ثم أن للاتحرام مستحبات» 


)١(‏ قال السيد الخوئي في مناسك الحج : «معنى الاحرام ان يبى بقصد أداء فريضة حج القتع , والتلبية 
شروع في الاحرام. وبدونها لايكون احرام .كا أن التكبيرة شروع في الصلاة. وبدونها لاتكون - 
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وواجبات,. مع العلم بأن حقيقته واحدة. سواء أكان جزءاً من العمرة المفردة؛ أو 


مستحبات الاحرام : 

يستحب لمن يريد الاحرام ان ينظف جسده؛ ويزيل الشعر عنهء وان يقلم 
أظافره. ويأخذ من شاربه؛ وان يغتسل. حتى ولو كانت امرأة : فى الحيض أو 
اللقائين ةلذ القرطى هو التظافةاموانا بوقر حورا تشهق أولح:دى القفندة ذاه 
حج التمتع. وإذا اغتسلء. ثم أكل أو لبس ما لا يحل للمحرم أكله ولبسه» اععاد 
الغسل استحباباً. وفي كل ذلك روايات عن أهل البيت عاق . 

وايضاً روي عنهم أنه يستحب أن يكون الاحرام بعد صلاة الظهرء أو أية 
فريضة غيرهاء وان لم يصادف ذلك استحب ان يصلى ست ركعات للاحرام يأتي 
بها ركعتين ركعتين كصلاة الصبح, أو يصلى اربعاً» أو اثنتين على الأقل. 

وأيضاً يستحب للمحرم أن يشترط على ربه عند عقد الاحرام» كأن يقول: 
«اللهم انى أريد ما أمرتني بهء فإن منعني مانع من اتمامه. وحبسنى عنه حابس » 


واجبات ك5 ام ثلاثة : 


-صلاة» . وعلى هذا ينتفي الاحرام بانتفاء التلبية أيضاً قاماً كالنية .ولا ينتؤى بانتفاء لبس 
الثوبين. وفي الجواهر الاجماع على أن الاحرام لا يتحقق بدون التلبية . 


أقول ؟ قال: تقول: اللهم اني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك. وسنة 
تلفه وان :عقت اضفر الدع تيد 

وبال عن وجل ينع حجة المع + كينس يضخ ؟ كال يوي الجهرة. 
ويحرم بالحج . 

وسبق أكثر من مرة أَنّه لا عبادة بلا نية القربة» وان معناها الداعى والباعث 
على العمل لله وحده. وحيث ان الأحرام قد يكون لعمرة مفردة. وللعمرة التى هى 
جزء من حج التمتع. أو لحج التمتع . أو الافراد. أو القران فلا بد -اذن - من تعيين 
المأتى به. وان الاحرام لهذه الغاية دون غيرها. أجل. لا تجب نية الوجه من 
الرحرب :جتحا :نل نرت إلى الدب رقن كنا الا رسن اناي بالنية. 
وهذا معنى قول الإمام علد : «وان شئت أضمرت». 

وتسأل: تقدم ان النائي عن مكة فرضه التمتع. وان الشمتع يتألف من 
العمرة. والحج. وان لا بد لكل منهما من احرام. وان احرام العمرة يكون من 
الميقات. واحرام الحج من مكة. فهل يصح للمتمتع ان ينوي باحرام واحد العمرة 
والحج معاً ؟ 

الحواب : 

حيث ان لكل من الحج والعمرة احراماً مستقلاً. فإذا نوى باحرام واحد 
الحج والعمرة للحج معأ فقد نوى ما لم يشرع. وعليه يقع الاحرام باطلاً. قال 
صاحب الجواهر: «ان الحج والعمرة لا يقعان بنية واحدة. وفى احرام واحد. بل 
عن الشيخ الاجماع على عدم جواز القران بينهما باحرام واحد». 

" - التلبيات الأربع. قال الإمام الصادق مج : التلبية هي «لبيك اللهم لبيك . 
لبيك لا شريك لك لبيك. ان الحمد والنعمة لك والملك. لا شريك لك». 
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وقال: ان رسول اش يَبانْكَقٌ لبى بالأربع . 

لا بد من الاشارة إلى ان التلبية لا بد منها فى حج التمتع» والعمرة له؛ 
والعمرة المفردة. وحج الافرادء بحيث لا ينعقد الاحرام فى واحد من هذه الأمور 
إلا بالتلبية اجماعاً محصلاً ومنقولاً بشهادة صاحب الجواهرء فإذا نوى الاحرام؛ 
ولبس ثوبيه» ولم يلبء ثم أتى بما نهى عنه المحرم فلا شىء عليه. فقد سئل 
الإمام لد عن الرجل يقع على أهله بعد ما يعقد الإحرام» ولم يلب ؟ قال: ليس 
عليه شيء. 

اما الاحرام لحج القران فيتخير القارن بين التلبية وبين الاشعار أو التقليد. 
والإشعار مختص بالإبل» والتقليد مشترك بينها وبين غيرها من أنواع الهدي. 
ومع اهار أشي التخانف :الا بمو دمن سام النانة» ومع النقلد أن يدل 
في عنق الهدي نعلاً بالية» ليعرف بها أنه هدي. قال صاحب الجواهر: «هذا هو 
المشهورء وفيه روايات مستفيضة. منها قول الإمام الصادق للد : يوجب الاحرام 
ثلاثة أشياء : التلبية » والاشعار, والتقليد» فإذا فعل شيئاً من هذه الثلاث فقد احرم). 

ويبتدىء بالتلبية عند الاحرام. ويستحب الاستمرار بها إلى رمى جمرة 
لفقي وبقتاها إذاشاهد ربوك دك روابض ممعجي: الاجيرويها لعن الغراة إلا فى 
مسجد الجماعات . ش 

"' - لبس ثوبى الاحرام للرجل يأتزر باحدهماء ويرتدي بالآخرء قال 
الإمام طلقاد : اذا انتهيت إلى ميقات من هذه المواقيتء, وأنت تريد الاحرام 
فاغتسل » والبس ثوبيك. وفي رواية أخرى تفيض عليك الماءء وتلبس ثوبيك ان 
شاء الله . 


ما يستتر به من سرته إلى ركبتيه - أي الوزرة - والرداء هو ما يكون على الظهر 
والصدر والكتفين» ويجوز للمحرم ان يلبس أكثر من ثوبين على شريطة ان لا 
يكون مخيطاً كما يجوز له ان يبدل ثياب الاحرام. ولكن الأفضل أن يطوف 
بالثوبين اللذين احرم بهما. 

واشترطوا في لباس المحرم كل ما اشترطوه في لباس المصلى من الطهارة. 
وعدم كونه حريراً للرجالء أو جلداً مما لا يؤكل لحمه. بل قال جماعة من 
الفقهاء: لا يجوز أن يكون من نوع الجلد اطلاقاً . 

وأيضاً اتفقوا على أن المحرم لا يجوز له أن يلبس قميصاً ولا سراويل. ولا 
ثوباً يزرره. ولا أن يغطى رأسه ووجهه. أما المرأة فتغطى رأسها. وتكشف وجهها 
إلأاذا خافت ان ينظر الرجال إليها بريبة. وليس لها أن تلبس القفاز. أي الكفوف. 
ولها أن تلبس الحرير والخفين. 

وتسأل: هل لبس ثوبي الاحرام شرط لصحة الاحرام؛ بمعنى انه لو احره 
عاريأء أو لابساً مخيطاً لم ينعقد الاحرام من الاساس. أو انه ينعقد. ولكن يأثم 
تارك الثوبين» ويستحق العقاب ؟ 

الحواب : 

ان الاحرام يتحقق بدون لبس الثوبين. ويدل على ذلك قول الإمام 
الصادق عه : «يوجب الاحرام ثلاثة أشياء : التلبية. والاشعار. والتقليد. فاذا فعل 
شيئاً من هذه الثلاثة فقد أحرم». فان تحقق الاحرام بهذه الثلاثة ظاهر فى أن لبس 
الثوبين ليس شرطأ ولا جزءاً من الاحرام. وال وجب ذكره وبيانه. ش 
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يكره للمحرم أمور. منها أن يحرم فى غير الثياب البيض. وان يكون ثوب 
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تسروك الاحسرام 
يجب على المحرم ان يترك الأشياء التالية : 


صيد البر : 

قال تعالى: «يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم» "". 

وقال: إأحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة وحرم عليكم 
صيد البر ما دمتم حرماً» '"". 

وقال الإمام الصادق نكا : لا تستحلن شيئاً من الصيد. وأنت حرام ولا 
انت حلال فىالحرم» ولا تدلن عليه محلاً ولا محرماً. فيصطاده, ولا تشر إليه. 
بكدءو عنيو لمن مده 


الفقهاء : 
اتففوأ غلى أن :ضيك البحر حلال للمحرم . وان صيد البر حرام اصطياداً. 
وأكلاً. واشارة. ودلالة. وَذييِنا : 


(١)المائدة:56.‏ 
(؟)المائدة:-55. 
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وإذا ذبح المحرم الصيد كان ميتة لا يحل أكله, قال الإمام الصادق ماد : إذا 
ويجوز للمحرم أن يقتل المؤذيات. كالحية والعقرب. والفأرة والذئب. 
الصادق طكِةٍ : يقتل المحرم كلما خشيه على نفسه. قال: يقتل الأسود - أي 
الحيوانات والطيور الكاسرة - ويقتل الأفعى والفأرة والعقرب. وكل حية» وان 


كفارة الصيد : 

قال تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم 
متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو 
كفارة اطعام مساكين أو عدل ذلك صياماً» '". 

قال صاحب مجمع البيان: المراد بالصيد صيد البر مأكولاً كان أو غير مأكول 
عند اصحابناء والمراد بالممائلة فى قوله تعالى: «#مثل ما قتل من النعم» المماثلة 
في الخلقة. ففى النعامة بدنة. وفى حمار الوحش وشبهه بقرة. وفى الظبي 
والأرنب شاة. وهو المروي عن أهل البيت ليا . ومعنى قوله: يحكم به ذوا 
عدل منكم» ان ينظر عدلان عارفان من أهل دينكم وملتكم. ويقارنا بين الصيد 
وبين أشبه الأشياء به من النعم فيحكما به. فيذبحه ويتصدق به. ومعنى قوله: 
هديا بالغ الكعبة» عند اصحابنا ان يذبح المحرم الحيوان الأهلى المماثل بمكة 


قبالة الكعبة ان كان محرماً بالعمرة. وان كان محرماً للحج ذبحه بمنى. ومعنى 


قوله: «إأو كفارة اطعام مساكين4 أن يِقَوّم المماثل بدراهم . ويشتري بها طعاماً ثم 
يتصدق به على المساكين, لكل مسكين مذان. أو يصوم عن كل مدّين يوماًء وهذا 
معنى أو عدل ذلك صياماً» وهو المروي عن أهل البيت ملاو . 

والخلاصة ان الفقهاء قالوا: من اصطاد شيئاً فعليه ان يفدي بمثله من النعم 
الأهلية؛ ومع العجز يقوّمه ويشتري بالثمن طعاماً. يتصدق به على المساكين. 
لكل واحد منهم مذان. ولا يلزمه ما زاد على ستين مسكيناً. ومع العجز يصوم عن 
كل مدّين يوماًء ومع العجز يصوم ثمانية عشر يوماً. 

وقد أطال الفقهاء الكلام فى الصيد وكفارته. وابتدأوا من صيد النعامة الت 
تشبه الناقة إلى صيد الجرادة. وفرعوا فروعاً. وافترضوا صوراً شتى.. ومن أراد 
التفضيل والتطويلفلبرجم إلى الجواهن والتحدائق "موقن اكتنفينا بحن بهةة 
الاشارة؛ لعدم الجدوى من الأطنابء, فإن من يذهب إلى الحرمين الشريفين 
يذهب ناسكاً زاهداً لا متنزهاً صائداً . 


القمل : 

قال بعض الفقهاء: لا يجوز للمحرم قتل هوام الجسد. كالقمل والقراد. ويجوز 
نقله. وقال آخر: يجوز قتل البق والبرغوث. ليدفعه عن نفسه .. أما نحن فلا نشك 
أبدأ في جواز ازالة كل مؤذ. وان توقف ذلك على قتله جازء جاء رجل إلى الإماء 
الصادق عَيّة وسأله عن محرم قتل زنبوراً ؟ قال الإمام: ان كان خطأ فليس عليه 
شيء. قال السائل : بل متعمداً. قال الإمام: يطعم شيئاً من طعام. قال السائل: انه 


)١(‏ وقد أطال صاحب الحدائق في كفارة الصيد وتوابعها اطالة تستغرق مائة صفحة من صفحات 
هذا الكتاب . 


أرادنى . قال الإمام: ان أرادك فاقتله. 


الزواج : 
قال الإمام الصادق كد المحرم لا يتزوج, ولا يزوج فان نكاحه باطل . 
وقال: إذا تزوج المحرم. وهو يعلم أنه حرام لم تحل له أبداً. 
وقال: المحرم لا ينكح, ولا يُنكِح, ولا يخطب ولا يشهد النكاح» وان نكح 
فنكاحه باطل . 


الفقهاء : 

قالوا: لا بجوز للمحرم ان يعقد الزواج لنفسه. ولا لغيره. ولا أن يوكل فيه 
ولو فعل شيئاً من ذلك لم ينعقد الزواج. وكذا لا يجوز له أن يشهد عليه.. وإذا 
أجرى العقد. وهو عالم بالتحريم حرمت عليه المرأة ابدأ بمجرد العقد. حتى ولو 
لم يدخل. أما اذا كان جاهلاً بالتحريم فلا تحرم عليه حتى ولو دخل . ويجوز 
للمحرم أن يطلق لقول الإمام مي : المحرم يطلق. ولا يتزوج. 


الجماع والاستمتاع : 

سئل الإمام الصادى لد عن رجل محرم وقع على أهله ؟ فقال: ان كان 
جاهلاً فليس عليه شىء. وان لم يكن جاهلاً فان عليه أن يسوق بدنة. ويفرق 
بينهما. حتى يقضيا المناسك. ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما اصاباء 
وعليهما الحج من قابل . 

وسئل عن الرجل يعبث بامرأته حتى يمني . وهو محرم من غير جماع ؛ أو 


يفعل ذلك فى شهر رمضان ؟ فقال: عليهما جميعاً الكفارة مثل ما على الذي 
يجامع . 

وقال: من قبل امراته على غير شهوة. وهو محرم فعليه دم شاة؛ ومن قبل 
امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور. ويستغفر ربه. 


الفقهاء : 

اتفقوا على أنه لا يجوز للمحرم أن يجامع زوجته. أو يستمتع بها بشتى 
أنواع الاستمتاع , وإذا جامع فسد حجه. ولكن عليه المضى فى حجه واتمامه. ثم 
القضاء في العام القادم على أن يفرق بين الزوجين وجوباً فى حج القضاء من 
المكان الذي أحدثا فيه ما أحدثاء قال العلامة في التذكرة: ومعنى التفريق أن لا 
يخلوا بأنفسهماء ومتى اجتمعا كان معهما ثالث محرم. لأن وجوده يمنع من 
الاقدام على المواقعة. 

وإذا كانت المرأة مطاوعة فسد حجهاء وعليها أن تكفّر ببدنة. وأن تقضىي 
في العام القادم. وان تكن مكرهة فلا شيء عليهاء وعلى الزوج أن يكفر ببدنتين: 
احدأهما عنه, والثانية عنهاء وان كانت محلة. وهو محرمء فلا تُسأل عن شىء. 
ولا تجب عليها الكفارة؛ ولا على الرجل بسببها. 

ولو قبّل زوجته بشهوة كفر بجزور. وبدون شهوة بشاة. ولو نظر إلى أجنبية 
فأمنى لم يفسد حجه. وعليه بدنة, ان كان موسراً. وبقرة ان كان متوسطاً . وشاة ان 
كان معسراً. قال صاحب الحدائق: «هذا هو المشهور لرواية أبى بصير عن الإمام 
الصادق قال: قلت له: رجل محرم نظر إلى ساق امرأة. فأمنى . قال: ان كان موسراً 
فعليه بدنة» وان كان وسطاً فعليه بقرة. وان كان فقيراً فعليه شاة. 
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لكي 

قال الإمام الصادق قد : لا يمس المحرم شيئأً من الطيب. ولا الريحان» ولا 
يتلذذ به.. ومن أكل زعفراناً متعم داً» أو طعاماً فيه طيب فعليه دم» وان كان ناسياً 
فلا شىء عليه. ويتوب إلى الله . 

وقال أبوه الإمام الباقر عله : من نتف ابطه - أي المحرم - أو قلّم ظفره؛ أو 
حلق رأسه. أو لبس ثوبا لا ينبغى له لبسه. أو أكل طعاماً لا ينبغى له أكله. وهو 
محرم. ففعل ذلك ناسياً أو جاهلاً فليس عليه شيء. ومن فعله متعمدأً فعليه دم 
ا 

وسئل الإمام الصادق كد عن خلوق الكعبة - نوع من الطيب - يصيب 
ثوب المحرم ؟ قال: لا بأس به. ظ 


الفقهاء : 

اتفقوا على أن المحرم رجلاً كان أو امرأة. يحرم عليه الطيب شما وتطيباً. 
واكلاًء وان المحرم إذا مات لا يجوز تغسيله, ولا تحنيطه بالكافورء ولا بغيره من 
أنواع الطيب؛ وإذا تطيب المحرم أو أكل الطيب ناسياً أو جاهلاً فلا كفارة عليه 
وكذا إذا اضطر إلى استعماله لمرض .. وإذا استعمله عامداً فعليه شاةء سواء 
استعمله اكلاً أو صبغا أو شماًء ولا بأس بخلوق الكعبة, وأكل الفاكهة. فقد سئل 
الإمام الصادق َي عن التفاح والأترج ؟ قال: يمسك عن شمه. ويأكله. 


الاكتحال : 


تروك الاحرام و الو ل م ل لي اخ ل ناك ار م و ل ار ا 


طيب يوجد ريحه. فأما للزينة فلا. 
وقال طلقا : لا يكتحل الرجل والمرأة المحرمان بالكحل الأسود إلآ من علة. 


الفقهاء : 
أجمعوا بشهادة العلامة الحلى على أنه لا يجوز الاكتحال بالسواد. ولا 
بكحل فيه طيب. سواء أكان المحرم رجلاً أو امرأة. ويجوز فيما عدا ذلك. 


الحناء : 
لاسي روس جا ب و يوي 


الأظافر والشعر : 

سئل الإمام الصادق لي عن رجل قلم ظفراً من أظافره. وهو محرم ؟ قال: 
عليه مد من طعام. حتى يبلغ عشر أظافر. فإن قلّم أصابع يديه كلها فعليه دم شاة. 
قال السائل: فإن قلم اظافر يديه ورجليه جميعاً ؟ قال: إذا فعل ذلك في مجلس 
واحد فعليه دم شاة؛ وان كان فعله متفرقاً فى مجلسين فعليه دمان. 

وقال : من قلّم ظفره. أو حلق رأسه متعمداً فعليه دم شاة. 

وقال: مر رسول الله وَلإحَو بكعب بن عجرة الانصاري. والقمل يتناثر من 
رأسه. فقال له: أتؤذيك هوامك ؟ قال: نعم فأنزل الله سبحانه: «إفمن كان منكه 
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بدا ويا وو ا او اوسرد 


ا مله 


ممه كل مك اانه ٠٠م‏ ا ا 
النسك فى الآية الكريمة. 


الفقهاء : 

قالوا ليس للمحرم أن يقص أظافره. ولا يزيل شعره من رأسه. وسائر بدنه 
يسلق' اوثتاي أو قيرهفا :وان قعل نينا من ذلك جههاة اومان فلا فى بعلي 
لقول الإمام الباقر له : دمن حلق رأسه. أو نتف ابطه ناسياً أو جاهلاً فلا شيء 
عليه) . 

ومن موحي رار او كارا ري راسم 
سته مساكين - وقيل عشرة - أو صيام ثلاثة أيام . 

وفي تقليم كل ظفر مد من طعام؛ وان قلم يديه ورجليه فى مجلس فعليه 
شاة» وان تعدد المجلس فشاتان. 


قال الإمام الصادق علي : كل شيء ينبت فى الحرم فهو حرام على الناس 
أجمعين إلآ ما أنبته أنت» أو غرسته. 


وسئل عن المحرم ينزع الحشيش من الحرم ؟ قال: لا. 


.١95:ةرقبلا‎ )١( 


قالوا: لا يجوز للمحرم أن يقطع أو يقلع شجر الحرم والحشيش مما انبته 
الله دون توسط آدمىي, حتى ولو كان شوكاً إل نوعاً يسمى الاذخر. ويجوز قطع 
وقلع ما انبته الأدمي. ولا شيء فيه, ولا كفارة فى قلع الحشيش الذي انبته الله. 
ولكن فاعله آثم ومعاقب. 

أما كفارة قلع الشجرة ة النابتة بدون توسط آدمى ففى الكبيرة منها بقرة؛ ولو 
كاا الفا قير سدم دوق العيين تارتن امعاضيها تومته اناهن الور 
دن المعا غرية يشهادة فاح العدانة. 


النظر فى المرأة : 
قال الإمام الصادق مج : لا تنظر فى المرآة. وانت محرم. فإنه من الزينة. 
متفق عليه, ولا بأس بالنظر فى الماء. 


الحجامة : 

لبا مووي اا بير يا يعمد 
فمنهم من منع» لرواية عن الإمام لكلا تقول ااا 0 
نفسه. ومنهم من منع. لرواية ثانية تقول: لا بأس ان يحتجم المحرم ما لم يحلق 
أوايقظم الشغر. 

ونختار نحن الجواز على كراهية جمعاً , بين الروايتين بحمل التى نفت 
الباس على مجرد الاباحة. وجواز الفعل. وحمل التى نهت عن الحجامة على 
الكراهية. دون التحريم. وهذا الجمع لا يحتاج إلى رواية ثالثة تدل على الكراهية 
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افتراض التحريمء فلا كفارة عليه, بل الاثم» وكفى . 


الاستظلال وتغطية الرأس : 

قال رجل للامام عد : اظلل» وأنا محرم ؟ قال: لا. قال الرجل: اظلل. 
واكفر. قال الإمام: لا. قال الرجل : فان مرضت ؟ قال الإمام: ظلل وكفر. 

وسئل الإمام ع عن المحرمء يظلل على نفسه ؟ فقال: أمن علة ؟ قيل: 
يؤذيه حر الشمس. وهو محرم. فقال: هى علة. يظلل ويفدي. 

وسئل الإمام الباقر أبو الإمام الصادق لَه عن الرجل المحرم يريد أن ينام 

وقال الإمام الصادق كد : لا يرتمس المحرم فى الماء ولا الصائم . 

وسئل عن المحرم يغطى رأسه ناسياً ؟ قال: يلقى القناع ‏ ويلبي. ولاشيء عليه. 


الفقهاء : 
قالوا: لا يجوز للرجل المحرم أن يستظل حال السير» ويحرم عليه الركوب 
فيما يوجب ذلك. كالطائرة» والسيارة» ان كان لها سقف, أما إذا كان ماشياً فيجوز 
له أن يمر تحت الظل عابراًء وله ان يستظل بالسقف والحائط والشجرة والخيمة 
حال الاستقرارء وعدم السيرء أما المرأة فلها ان تستظل اطلاقاً. ولو كانت سائرة. 
وأيضاً لا يجوز للمحرم ان يرتمس في الماء. بحيث يعلو فوق رأسه. وله 
أن/يفيضن علية الماءه:وإذا اسعظل أئ غطىبراسة» او رتس نسياناً فلا شيء. 
وإذا اضطر الى الظل جاز له وعليه أن يفدي دم شاة» فقد سئل الإمام علئه 


عن فداء الظل ؟ فقال: شاة. 


الضرس : 
سئل الإمام الصادق لَك عن المحرم يؤذيه ضرسه. أيقلعه ؟ قال: نعم . 


قال الإمام الصادق عَكةٍ : لا تلبس ثوباً له ازرارء وأنت محرم إلآ ان تنكسه. 
ولا ثوباً تدرعه. ولا سراويل إلا أن لا يكون ازاراً. ولا خفين إلآ أن لا يكون نعل. 


الفقهاء : 

قال صاحب الحدائق: «لا شيء من الروايات يدل على تحريم لبس 
المخيط. ولا تعرض له بالكلية؛ وانما دلت على النهى عن اثواب مخصوصة. 
وبذلك اعترف الشهيد الأول فى الدروس » حيث قال: لم اقف إلى الآن على رواية 
بتحريم عين المخيطء وانما نهي عن القميص والقباء والسراويل. ويعضده ما عن 
شيخ المفيد في المقنعة من أنه لم يذكر إلا المنع عن أشياء معينة. ولم يتعرض 
لذكر المخيط». 

والذي ليس فيه شك أن الاجماع قائء ومتحقق على أن الرجل المحرم 
ممنوع من لبس المخيط والمحيط أيضاً. كالعمامة والطربوش والقلنسوة» وان 
المرأة يجوز لها ذلك إلا القفاز وثوباً مسه طيب. قال صاحب الجواهر: «لبس 
المخيط حرام على المحرم. فلو لبسه عالماً عامداً مختاراً كان عليه دم شاة. ولو 
اضطر إلى لبسه يتقى به الحر أو البرد جاز. وعليه دم شاة بلا خلاف أجده. بل 
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الاجماع على ذلك بقسميه - أي المحصل والمنقول - وهو الحجة». 

ورغم احتمالنا بأن سبب الاجماع هو الاحتياط. أو فهم المجمعين من 
القميص والقباء والسراويل مطلق المخيط . على الرغم من ذلك فنحن لا نجرأ هنا 
على مخالفة الاجماع. والسيرة المستمرة منذ أقدم العصور. وعلى هذا إذا لبس 
الرجل المحرم المخيط ضحى بشاة. حتى ولو كان ذلك لضرورة واتقاء للحر أو 
البواد بوذ اليم نابي أو جاهلاً فلا شىء. 

ولا يجوز للمحرم أن يلبس الخفين إلا إذا لم يجد نعلاً. فيلبسهما بعد أن 


00 )0 
يقطع اسفل الكعبين ٍ 
الخاتم 
سئل الإمام الصادق طيةٍ عن المحرم. أيلبس الخاتم ؟ قال: لا يلبسه 
للزينة . 


السكة النتوية قاذ ياسن + كفا أنه للا يجوز للمراة لسن التخلى للزينة. 


السلاح : 

قال صاحب الحدائق: «ذهب المشهور إلى تحريم لبس السلاح للمحرم إلا 
لضرورة؛ ويدل عليه قول الإمام الصادق كد : ان المحرم إذا خاف العدو فلبس 
السلاح فلا كفارة عليه .. ودلالة هذه الرواية وغيرها على التحريم. وان كان 


وعواقهم وى كتدرة أواضباظ رونا إل ذلك: 


بالمفهوم إلا أنه مفهوم الشرط. وهو حجة عند محققي الأصول». 
والكلام عن حمل السلاح دفاعاً عن النفس . تماماً كالكلام عن الاحتشاش 
لعلف الناقة مما لا مجال للحديث عنهما فى هذا العصر. عصر السرعة والأمان. 


الفسوق والجدال : 

قال تعالى: لإفلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج وما تفعلوا من خير 
يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوا الله يا أولى الألباب» " 

وقال الإمام الصادق مَلكْةٍ : إذا اعريك اراك تيف الله. وذكر الله كثيراً. 
وقلة الكلام إل بخيرء فإن من تمام الحج والعمرة أن يحفظ المرء لسانه إل من 
و تعالى : «إفمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى 
الحج م ' "مارك العناة ٠‏ والفسوق الكذب والسباب. والمحدال قول الرجل : 
لا والله. وبلى والله . 


الفقهاء : 

اتفقوا على تحريم الجدال في الحج. وان المحرمات والمعاصي تتأكد فى 
حق المحرم اكثر من سواه. وذهب المشهور بشهادة صاحب الحدائق والجواهر 
إلى أن المحرم اذا كذب مرة فعليه شاة. ومرتين فبقرة. وثلاثاً فبدئة. وإذا حلف 
صادقاً فلا شيء عليه إلا اذا تكرر الحلف ثلاث مرات فعليه شاة. 

وقد تتبعت روايات أهل البيت ها في الوسائل وغيرها فلم أجد هذا 


.١91/ : البقرة‎ )١( 
.١9ا/:ةرقبلا (؟)‎ 
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التفصيل فى رواية واحدة؛ وان أمكن استخراجه من العديد من الروايات. حيث 
جاء فى بعضها: «الذي يجادل. وهو صادق. عليه شاة. والكاذب عليه بقرة». وفي 
وان ثانية: «اذا حلف ثلاث ايمان متتابعات صادقاً فقد جادل. وعليه دم شاة. 
وإذا حلف بيمين واحدة كاذباً فقد جادل. وعليه دم». وفي الثالثة: «اذا جادل 
مرتين فعلى المصيب دم يهريقه شاة» وعلى المخطىء بقرة». 

ومهما يكنء فان طريقتنا فى هذا الكتاب ان نعرض رأي المشهور. مع 
الاشارة إلى دليله؛ وقد نقلنا ما ذهب إليه المشهور عن صاحب الجواهر والحدائق 


وأشرنا إلى الآية الكريمة؛ وبعض الروايات. 


فعائل + 

١‏ - قال صاحب الجواهر: اذا اجتمعت اسباب الكفارة. واختلفت فى 
بجترشتها كالسية ووالليسس» وتقليع الأظائره اليب رودب تغدهاالكقازة بنمةد 
السبب بلا خلاف ولا اشكال؛ لقاعدة تعدد المسببات بتعدد أسبابها. سواء أفعل 
ذلك في وقت واحدء أو فى أكثرء وسواء أكان قد كمّر عن الأول أم لم يكفر. 
لوجود المقتضى. وانتفاء المسقط . 

؟ -اذا تكرر السبب الواحد. دون إن تختلف حقيقته. كما لو وطأء أو 
اصطاد. أو تطيب أكثر من مرة لم يتداخل. ووجب لكل مرة كفارة. قال صاحب 
الجواهر: هذا هو المشهور بين الفقهاء قديمأ وحديثاً. بل عن المرتضى وابن 
زهرة الأجماع عليه . 

”"-كل محرم لبس أو أكل عالماً عامدأً مالا يحل له أكله أو لبسه. ولم يكن 
له مقدر شرعى بخصوصه كأكل النعامة كان عليه دم شاة. قال صاحب الجواهر: لا 


أجد فى ذلك خلافاً. لقول الإمام الباقر ميد : من نتف ابطه. أو قلّم ظفره. أو حلق 
دي ا ال ل راكتبال يي ل رح 
ففعل ذلك ناسياً أو جاهلاً فليس عليه شيء. ومن فعله متعمداً فعليه دم شاة. 

؛ - قال صاحب الجواهر: تسقط الكفارة عن الناسى والجاهل والمجنون 
إل فى الصيد فإن الكفارة لازمة على كل حالء ولو كان سهواً. أو جهلاٌ على 
اوور لقول الإنام اموق لق + ى رحل رقت برا سوال اقاواتتى وله 
وقوله: ليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إل الصيد. فإن عليك فيه الفداء بجهل كان. 
اوتعمك 

4 - يجوز للمحرم أن يلبس الهميان - الكمر - يشده على وسطه. فقد 
سئل الإمام الصادق مه عن المحرم يشد الهميان في وسطه ؟ قال: لا بأس. أو 
ليس هى نفقتك. وعليها بعد الله عز وجل اعتمادك ؟ 


حدود الحرمين : 

لافرق في تحريم الصيد. وقطع الشجر بين حرم مكة. وحرم المدينة, 
ولكل من الحرمين الشريفين حدود. وحد الحرم المكى من جهة الشمال مكان 
يدعى «التنعيم») وبينه وبين مكة ١‏ كيلومترات,. ومن جهة الجنوب «اضاه» وبينه 
وبين مكة ١7‏ كيلومتراً. ومن جهة الشرق «الجعرانة» وبينها وبين مكة ١1‏ 
كيلومتراً. ومن جهة الغرب «الشميسى» وبينه وبين مكة ١0‏ كيلومتراً. 

وقد نصبت على هذه الحدود أعلام؛ وهى أحجار مرتفعة قدر متر. 

أما حد الحرم النبوي الشريف فقدره ١١‏ ميلاً. يمتد من عير إلى ثور. وعير 
جبل عند الميقات. وثور جبل عند أحد. 


الضواف 


الطواف واحد فى جميع المناسك : 

ان المناسك التى تُؤْدى عند بيت الحرام هى أعمال منظمة مرتبة. وعلى 
الناسك أن يأتى بها على وجهها وأصولها المقررة في كتاب الله؛ وسنة نبيهء وسبق 
ان من هذه المناسك ما يسمى عمرة مفردة. ومنها حج تمتع. ومنها حج افراد, 
ومنها حج قران - انظر فصل أصناف الحج - ورغم اختلاف الأسماء فإن الأعمال 
واحدة. وقد تختلف يسيراً بزيادة جزء أو شرط . كالأضحية فانها واجبة فى القران 
والتمتع دون الإفراد. أو تختلف فى تقديم فعل على فعل. كالعمرة» حيث يجب 
تقديمها فى التمتع. وتأخيرها فى غيره. فالعمرة المفردة والحج بأنواعه الشلاثة 
يشتركان جميعاً فى وجوب الاحرام والطواف وركعتيه. والسعى والحلق أو 
التقصيرء وحقيقتها واحدة في الجميع بلا تفاوت. ويفترق الحج بأنواعه فى أنه 
يجب به الوقوف بعرفات. وبالمشعرء والنزول بمنى والرمى والذبح. ولا يجب 
شىء من ذلك فى العمرة المفردة. 

وقد عقدنا لكل واحد من هذه الأفعال فصلاً مستقلاً . والناسك مهما كانت 
وظيفته يستطيع الاستفادة منهاء معتمراً كان. أو مفرداً. أو قارناً. لأن المفروض ان 
حقيقتها واحدة فى الجميع . سواء أكانت جزءاً من العمرة. أو الحج بشتى انواعه. 
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والاحرام هو العمل الأول الذي يجب ان يبتدىء به الناسك. مهما كانت وظيفته. 
أما العمل الثاني الذي يلى الاحرام فيختلف باختلاف قصد الناسك. فان كان قد 
احرم للعمرة ثنى بالطواف. سواء أكان مريدأً لعمرة مفردة. أو لعمرة التمتع. وان 
أراد د بإحرامه الحج فقط : ثنى بالوقوف فى عرفات. ونحن نعقد لكل فعل فصلاً 
مستقلاً على ترتيب من يريد أن يؤدي حج التمتع الذي هو وظيفة النائيى عن مكة. 
والعمل الثانى لهذا الحاج هو الطواف. ولذا عقدنا له هذا الفصل بعد الاحرام 
فبناشرة: 


عدد الأطوفة : 

على من يحج حج التمتع ثلاثة أطوفة: الأول للعمرة. وهو ركن منها. 
والثانى للحج. ركن منه. والثالث للنساء. وهو جزء واجب. وليس بركن. أما 
المفرد والقارن فعلى كل منهما طوافان. واحد للحج. وآخر طواف النساء. قال 
الامام الصادق مَل : المتمتع عليه ثلاثة اطلوافي بالبيت:.: والمفرد للحج عليه 
طواف بالبيت. وطواف النساء. وليس عليه هدي. ولا أضحية. وتقدم ان القارن 


الطواف راجح بداته : 

قال تعالى فى الآية 7؟ من سورة الحج: اوطهر بيتى للطائفين والقائمين 
والركع السجود» . والآية 94 : إوليطوفوا بالبيت العتيق». - 

وقال الامام الصادق ك3 : يستحب ان يطوف ثلاثمائة وستين اسبوعاً - أي 
مرة. كل مرة سبعة اشواط - على عدد أيام السنة. فإن لم تستطع فثلاثمائة وستين 


شوطاًء فإن لم تستطع فما قدرت عليه من الطواف . 
ولهذه الرواية» وكثير غيرها أجمع الفقهاء على استحباب الطواف بالبيت 
ورجحانه بذاته مستقلاً عن أى نسك. 


عند دخول مكة المكرمة : 

قال ابان: كنت مع الإمام الصادق عَليةِ . فلما انتهى إلى الحرم نزل» 
واغتسل. وأخذ نعليه بيديه. ثم دخل الحرم حافياً. وقال الإمام كه : إذا دخلت 
الحرم فخذ من الأذخر فامضغه - الأذخر نبات يطيب الفم - وقال: من دخل مكة 
بسكينة غفر له ذنبه. فقيل له: وما السكينة ؟ قال: يدخلها غير متكبر ولا متجبر. 
وقال الدخول مق بان اشينة اله : 


القتياء.: 

قالواة يستحي لمن .دغل مكة آن يفتعل» وان دخا السجد مزه بيات 
شيبة. وان يرفع يديه عند رؤية البيت. ويكبر ويهللء. ويدعو بالمأثور. وان 
يمضغ الأذخر. وإلآ نظف فمه. واجتهد في زوال رائحته . 


وللطواف شروط: 


١‏ النية» لآن الدوران حول بيت الله الحرام. دون قصد الطواف المأمور به 


ل ده اده م ا لب زول لب ات وز اا ل واااو ماع لوطه عوج أفقة الأمام تحعفر العناداق كه 


قرعا اتعآنا #المهى علن الطريق”” 
- الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر للطواف الواجبء دون المستتحب 

وتقدم فى باب الطهارة ان الحدث الأكبر هو ما يوجب الغسل.ء والأصغر هو الذي 
يوجب الوضوء. والدليل على هذا الشرط بعد الاجماع قول الإمام الصادق ىه : 
لا بأس ان يقضى المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف. فإن فيه صلاة. 
والوضوء أفضلء أي ان الطواف مع الوضوء أفضل منه بدون وضوء. 

وسئل عن رجل طاف تطوعاً - أي استحباباً - وصلى ركعتين» وهو على 
غير وضوء ؟ قال: يعيد الركعتين. ولا يعيد الطواف. وقال: لا بأس بأن يطوف 
الرجل النافلة على غير وضوء. ثم يتوضاً. ويصلى . 

ومن أجل هاتين الروايتين وغيرهما قال جماعة من الفقهاء, منهم صاحب 
الجراهرة ان الطيارةمة الحددث شترط للطواف لواحن :ذوق السخحب: 

وتسأل: هل يستباح الطواف بالتيمم مع تعذر الماء ؟ 

الحواب : 

أجل. قال صاحب المدارك: ان المعروف من مذهب الأصحاب - أي 
الفقهاء - استباحة الطواف بالطهارة الترابية. كما يستباح بالمائية. ويدل عليه 
عموم قول الإمام طلةِ : جعل التراب طهوراً كما جعل الماء طهوراً.. وقوله: 
الترابس بمنزلة الماء . 


لقي وي ل اي 0 من أجزاء الامووي .وهو اشتباه 
ملم ينه متأخرة عن الم لا انر ايان بافعل بداعى الام ال ا 
جزءاً لزم الدور. 


" - الطهارة من الخبث أي طهارة الثوب والبدن من النجاسة. سواء أكان 
الطواف واجباًء أو ندباً. ذهب أكثر الفقهاء إلى ذلك بشهادة صاحب الجواهر. 
ويدل عليه الحديث النبوي المشهور: «الطواف بالبيت صلاة»؛ وجاء عن الامام 
الصادق نيو أن رجلاً رأى الدم في ثوبه. وهو يطوف. قال: ينظر إلى الموضع 
الذي رأى فيه الدم. فيعرفه. ثم يخرج. فيغسله. ثم يعود. فيتم طوافه. 

؛ - ستر العورة فى الطواف الواجب والمستحب. لقول الإمام الصادق ماق : 
ان علياً ملك قال بأمر من رسول الله وبي : لا يطوف بالبيت عريان. ولا عريانة, 
ولا مارك 

6 الختان للذكر. قال صاحب الجواهر: بلا خلاف اجده فيه. بل عن 
الحلبىان اجماع آل محمد نَهّاق عليه. بالاضافة إلى قول الإمام الصادق َي : 
الأغلف لا يطوف بالبيت. ولا بأس ان تطوف المرأة. 

١‏ ان يكون الثوب غير مغصوب. ولا من حيوان لا يؤكل لحمه. ولا من 
الحريرء ولا من الذهب. تماماً كالساتر فى الصلاة عند كثير من الفقهاء. بل تشدد 
بعضهم فى أمر الطواف أكثر من الصلاة. حيث قال بالعفو عن الدم - غير الدماء 
الثلاثة - إذا كان بمقدار الدرهم فى الصلاة. وعدم العفو عنه فى الطواف. وبعدم 
جواز لبس الحعرير والذهب للنساء فيه. ٠‏ 


صورة الطواف : 

للطواف واجبات غير الشروط المتقدمة. وعبر عنها ان شئت بالأجزاء. 
وهى : 

١‏ الابتداء بالحجر الأسود. والاختتام به. أي منه وإليه. قال الإمام 


١1‏ مامه لاسو لوراك وح الام وم ودف اال ومافة 1 واران الا وه نوعو جه فقه الأقام عفر السادق ليه 


الصادق طلقْلةٍ : الطواف من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود. وقال صاحب 
الجواهر: «ولا بأس بادخال جزء من باب المقدمة مع استصحاب النية محتسباً 
الابتداء من المحاذاة للحجر الأسود. ولا يلزم من ذلك الزيادة» لأنه تماماً كادخال 
جزء من الرأس فى غسل الوجه للوضوء». 

والمراد بالمحاذاة هنا هى المحاذاة العرفية» لا الدقة العقلية؛ لأن الأحكام 
منزلة على افهام العرف, ومبتنية على اليسر. وقال من قال: يجب جعل أول جزء 
من الحجر محاذياً لأول جزء من مقاديم البدن. بحيث يمر عليه بجميع بدنه دون 
زيادة أو نقصان خطوة واحدة أو بعضها. 

وقد سخر من هذا القول صاحب الحدائق والجواهرء قال الأول ما نصه 
بالحرف: «لا دليل «للذين اعتبروا هذه الدقة» سوى ما يدعونه من الاحتياط, 
والاحتياط انما يكون مع اختلاف الأدلة» لا مجرد القول من غير دليل» بل ظهور 
الدليل على خلافه.. بل هو إلى الوسوسة أقرب». 

أما صاحب الجواهر فقد اطنب فى الاستنكار والاستهجان. ومما قاله: «ان 
هذا شك في شك.. لا دليل عليه بل الدليل على خلافه.. ولا يخفى حصول 
المشقة . وشدة الحرج والضيق . بخاصة فى هذه الأزمنة التى يكثر فيها زحام 
الحجاج .. وان اعتباره مثار للوسواس .كما أنه من المستهجنات القبيحة التى تشبه 
احوال المجانين .. وقد روى أن رسول الله يَوِيتقٍ طاف على راحلته » ويتعذر هذا 
الفناتيع وم هاي الكت 

؟ -ان يجعل البييت على يساره حال انطواف: لا على يمينه غير مستقيل أو 
مستدبرء ولو فى خطوة واحدة. قال صاحب الجواهر: بلا خلاف اجده. بل 
الاجماع عليه مضافا إلى التأسى. ويشير بلفظ التأسي إلى ما رُوي من أن 


النبى ينك طاف كذلك. وقال: خذوا عنى مناسككم. 
ْ أن يُدخل فى الطواف حجر اسماعيل - هو مدفن اسماعيل وامه 

وبعض الانبياء - فإذا لم يطف حول الحجر. بحيث جعل البيت الحرام على 
يساره؛ والحجر على يمينه اعاد الشوط . قال صاحب الجواهر : بلا خلاف أجده 
فيه . بل الاجماع عليه, لقول الإمام الصادق مد : من اختصر فى الحجر الطواف - 
0 طوافه من الجر الأسود إلى الحجر الأسود. 

-ان يكون خارج البيت» وخارج حجر اسماعيل بتمام بدنه. فمن طاف 
لوي وي ب تازه 
قال: إوليطوفوا بالبيت العتيق» '". أي حوله لا فيه. تقول مررت بزيد. ولا تقول 
مررت فى زيد. 

- ان يتم سبعة أشواط بلا زيادة أو نقصان. قال صاحب الجواهر «بلا 
خلاف اجده فيه بل الاجماع عليه مضافاً إلى النصوص المستفيضة. بل 
المتواترة»). 

١‏ -ان يكون الطواف بين البيت. ومقام ابراهيم عَجِ . ٠‏ وهو مقام معروف. 
قال صاحب الحدائق : هذا هو الأشهر الأظهر بين علمائنا الاعلام. 

1- جاء في كتاب منهاج الناسكين للسيد الحكيم ص 3١‏ الطبعة الرابعة 
«ان الموالاة , بين الأشواط شرط للطواف الواجب على الأحوط . وليست شرطاً فى 
النافلة». 

ولم أجد ذكراً للموالاة فيما لدي من كتب الفقه. أما كتب الحديث فقد 
وجدت في الوسائل روايات عن أهل البيت عاق تدل صراحة على عدم وجوب 


.١19 :جحلا)١(‎ 


١5‏ ع ور م لسع ةدماه وأا اماق موه اق وم قو يج هالا ماء تعفر الضاد 0د 


الموالاة فى الطواف الواجب. منها عن صفوان الجمال قال: قلت للامام 
الصادق ليد : الرجل يأتى أخاه. وهو فى الطواف ؟ قال: يخرج معه فى حاجته. 
ثم يرجع. ويبني على طوافه. ومنها أن ابان بن تغلب كان يطوف مع الإمام 
الصادق لكلا فعرض له رجل فى حاجة. فقال له الإمام عد : اذهب إليه . قال ابان: 
اقطع الطواف ؟ قال: نعم. قال ابان: وان كان طواف الفريضة ؟ قال الإمام ملكلا : 
نعم . وعنه أنه أمر رجلاً كان يطوف ان يقطع طوافه. ويذهب معه. فقال الرجل : 
وان كنت فى المفروض ؟ قال الإمام علد : نعم . وان كنت فى المفروض . فإن من 
مشى مع أخيه المسلم في حاجته كتب الله له ألف ألف حسنة؛ ومحا عنه ألف 
سياه ورف اله القن الف وري 

وبالمناسبة اذكرك أيها القارىء بمن يحافظ على الصوم والصلاة. 
ويتجاهل حقوق البلاد والعباد. 


ركعتا الطواف : 

(0) - : ١ 
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وقال الإمام الصادق عليه : لا ينبغى ان تصلى ركعتى طواف الفريضة إِلآّ عند 
مقام ابراهيم حك . أما التطوع فحيث شئت من المسجد. 
فيصل الركعتين خارج المسجد ؟ قال: يصلى بمكة لا يخرج منها إلآ أن ينسى. 


)١(‏ ولكن المعروف من فعل الرسول الأعظم ل : والأئمة الأطهار عَلِيَادةُ والفقهاء الاعلام هو 
التتابع والموالاة. وليس من شك ان بها تفرغ الذمة . ويحصل العلم والجزم بالطاعة والامتثال. 
(1) البقرة: 1768. 


فيصلى إذا رجع فى المسجد أية ساعة أحب ركعتي ذلك الطواف. 

وقال أبوه الإمام الصادق طلِ : اذا فرغت من طوافك فأت مقام 
ابراهيم نه فصل ركعتين. واجعله أمامك. واقرأ في الأولى منهما سورة 
التوحيد. قل هو الله أحد. وفى الثانية قل يا أيها الكافرون. ثم تشهد واحمد الله 
تعالى وائق غلية:وضل على :الثرى: 7ن واشأله أذ قبل متلف. 


الفقهاء : 

قالوا: متى انتهى من طوافه يصلى ركعتين للطواف خلف مقام ابراهيم 
المعروف. وان كان زحام. ولم يمكن فحيال المقام. وال فحيث أمكن من 
المسجد, ولو نسيهما وجب عليه الرجوع والاتيان بهماء فان تعذر الرجوع 
قضاهما حيث كانء هذاء اذا كان الطواف واجباً. وان يك مستحباً صلاهما. حيث 
ا 


مستحبات الطواف : 

قال الإمام الصادق م : إذا دنوت من الحجر الأسود فارفع يديك. واحمد 
لله ثم استلم الحجر وقبله, فإن لم تستطع فاستلمه بيدك. فإن لم تستطع فأشر إليه 
بيدك . 

قال الفقهاء: يستحب الوقوف عند الحجر. وحمد الله والثناء عليه 
والصلاة على النبي وآله. ورفع اليدين بالدعاء. وان يكون فى طوافه على سكينة 
ووقارء مقتصداً في مشيهء وان يلزم المستجار في الشوط السابع. ويبسط يديه 
على الحائط. ويلصق به بطنه. 


١1‏ ا اا ع0 ةج جعمة ع واققة الأمام جعفر لصاون جه 


مكروهات الطواف : 

قال الإمام الصادق لَقةٍ : لا تطوفن بالبيت وعليك برطلة. وقال: لا تطوف 
المرأة بالبيت وهى متنقبة. قال صاحب الوسائل: هذا اما مكروه؛ واما مخصوص 
الم 0 

وقال الفقهاء: يكره الكلام بغير ذكر الله. والضحك والتمطي والتثائب» 
وفرقعة الاصابع ومدافعة الاخحبثين البول والغائط كما يكره الأكل والشربء وكل 
ما يكره فى الصلاة . 


زيادة الأشواط في الطواف : 

قال الإمام الصادق عد : من طاف بالبيت ثمانية أشواط المفروض - أي 
الواجب - يعيدء حتى يستتمه . 

وسئل عن رجل طاف. وهو متطوع ثمانية أشواط. وهو ناس ؟ قال: فليتم 
طوافين» ثم يصلى أربع ركعات, فأما الفريضة فليعدء حتى يتم سبعة أشواط . 

وفي رواية أخرى أنه سئل عن رجل نسيء, فطاف ثمانية أشواط ؟ قال: ان 
ذكر قبل أن يبلغ الركن فليقطعه؛ وان لم يذكر حتى بلغهء فليتم أربعة عشر شوطاً 
وليصل أربع ركعات. 


الفقهاء : 

قالوا: إذا زاد فى الطواف عن عمد عالماً كان أو جاهلاً - الجاهل عامد 
قطعاً ‏ ينظر: فإن كان الطواف واجباً فقد عصى وأثم. وبطل طوافه. وعليه الاعادة: 
وان كان الطواف مستحباً لم يبطل» ولكن تكون الزيادة مكروهة. قال صاحب 


الحدائق: «المعروف من مذهب الأصحاب أنه تحرم الزيادة على السبعة في 


الواجب.» وتكره فى المندوب». 
وإذا زاد فى الطواف عن سهو لا عن عمد فإن تذكر قبل نهاية الشوط الزائد 
قطعه. وانصرف. وإلأ أكمل الطواف الثاني سيعاء :ولو بيه الايكحانب وان 


ركعتين لراك انارله ف ست دين العيدا والمرة؛ وبعد انتهاء السعى صلى 
ركعتين للطواف الثانى المستحب..فقد روي أن علياً لل طاف طواف الفريضة 
فعاو فرك سيدا ساي اتعشمب السبينة الأول للفلواف الراحني ب وأشاك إل 
الشوط الزائد ستأء ثم صلى ركعتين خلف المقام. ثم خرج إلى الصفا والمروة. 
فلما فرغ من السعي رجع فصلى الركعتين اللتين ترك فى المقام. أي صلاهما 
للطواف الثانى المستحب. 

وتجدر الاشارة إلى أن أكثر الفقهاء -كما قال صاحب الجواهر -لا يجيزون 
القران بين طوافين واجبين. بحيث يأتى بهما دون أن يفصل بينهماء أي فاصل . 
ويجيزون ذلك فى الطواف المستحب. 


ترك بعض الأشواط : 

من نقص من طوافه شوطاًء أو أكثرء دون أن يأتي بالمنافي» أو يحصل 
الفاصل الطويل - بناء على وجوب الموالاة - أتم الطواف سبعاً؛ وامتثل وأطاع : 
سواء أكان النقص عن عمدء أو سهوء أو كان الطواف واجباً؛ أو مستحياً. 

وان كان قد أتى بالمنافي» أو الفصل الطويل بطل الطواف ان كان النتقصان 
عن عمد» ودون مسوغ شرعي. وان كان عن سهو. أو مسوغ شرعي ينظر: فان 
تذكر قبل أن يأتي بأربعة أشواط استأنف, وأعاد الطواف من جديد. وان كان قد 
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أكمل الأربعة رجع وأتمها سبعاً. ولو تذكر بعد أن عاد إلى أهله استناب من يؤديها 
عنةه. 

هذا هو المشهور بين الفقهاء بشهادة صاحب الحدائق والجواهرء والدليل 
عليه أن الإمام الصادق عا سئل عن امرأة طافت بالبيت أربعة أشواط. وهىي 
معتمرة. ثم طمثت ؟ قال: «تتم طوافهاء فليس عليها غيره؛ ومتعتها تامة ولها أن 
تطوف بين الصفا والمروة. وذلك لأنها زادت على النصف». وخصوص المورد. 
وهو المرأة الحائض لا يضر فى عموم التعليل الشامل لما نحن فيه. ونعنى 
بالتعليل قول الإمام له : «لأنها زادت على النصف». 
العانض والمستحاضة : 

قال الإمام الصادق عد : إذا حاضت المرأة. وهى فى الطواف بالبيت, 
بجإررت الست سك اك السرم ا ع عار كا ا نيا 
من الموضع الذي علمتء وان هى قطعت طوافها في أقل من النصف. فعليها أن 
تبنتانف الطواك هن أواله: 

وسئل عن امرأة متمتعة - أي حجت حج التمتع - قدمت مكة» فرأت 
الدم؟ قال: تطوف بين الصفا والمروة, ثم تجلس فى بيتهاء فان طهرت طافت 
بالبيت. وان لم تطهر فاذا كان يوم التروية أفاضت عليها الماء. وأهملت - أي 
احرمت - بالحج من بيتهاء وخرجت إلى منى. وقضت المناسك كلهاء فاذا قدمت 
مكة طافت بالبيت طوافين » ثم سعت بين الصفا والمروة» فإذا فعلت ذلك فقد حل 
لها كل شىء ما خلا فراش زوجها. 


قالوا: اذا حاضت المرأة اثناء الطواف. فان حدث ذلك بعد أربعة أشواط 
قطعت الطواف. وسعت. فاذا فرغت من السعى أتمت الطواف بعد طهرهاء ولا 
يجب عليها اعادة السعى. وان حدث قبل اتمام الأربعة انتتظرت عرفاتء فان 
طهرت وتمكنت من جميع الأفعال قبل يوم التروية فعلت. وبقيت على حج 
التمتع. وان لم تطهر قبل الموقف بعرفات انقلب حجها إلى الافراد. فتطهر. 
ونحرم يوم التروية من بيتها. وتمضى إلى عرفات. ثم المشعرء ثم منى. وبعد 
اتمام المناسك بكاملها تأتى بعمرة مفردة. 

أما المستحاضة فان فعلت الاعمال التى تجب عليها للصلاة حسب 
التفصيل الذي تقدم فى الجزء الأول «فصل المستحاضة» جاز لها كل ما يجوز 
للطاهر. وإلأ فلا. حيث سئل الإمام الصادق لك عن المستحاضة. ايطأها 
زوجها؟ وهل تطوف بالبيت ؟ قال: تصلي كل صلاتين بغسل واحد. وكل شىء 
استحلت به الصلاة فليأتها زوجهاء ولتطف بالبيت. 


ترك الطواف : 

سئل الامام علكاة عن رجل جهل أن يطوف بالبيت طواف الفريضة ؟ قال: 
ان كان على وجه جهالة فى الحج اعاد. وعليه بدنة. 

وسئل عن رجل نسى طواف الفريضة حتى قدم بلاده. وواقع النساء. كيف 
يصنع ؟ قال: يبعث بهدي. ان كان تركه في حج يبعث به فى حجء وان كان تركه 
في عمرة يبعث به فى عمرة ويوكل من يطوف عنه. 
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أم حجاًء وسواء أكان عالماً؛ أو جاهلاً - لأن الجاهل عامد - وعليه ان يكفر ببدنة . 
وان تركه عن سهوء ولم يذكر. حتى وصل إلى بلاده وجب عليه أن يعود. 
ويؤدي ما فاته بنفسه. وان تعذرت عليه العودة» وكل من يقوم عنه بذلك . 


الشك والتردد : 
قال الإمام الصادق مد : إذا خرجت من شيء, ثم دخلت في غيره فشكك 
وسئل عن رجل طاف الفريضة:, فلم يدر ستأ طاف, أو سبعاً ؟ قال: فليعد 
طوافه. قال السائل: ففاته - اي شك بعد الفراغ - قال: ما أدري عليه شيئاً. 
وأيضاً سئل عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة» فلم يدر سبعاً طاف, 
أو ثمان ؟ قال: أما السبع فقد استيقن» وانما وقع وهمه - أي شك - على الثامن, 
فليصل ركعتين. 
وأيضاً سئل عن رجل شك في طوافه؛ فلم يدر ستاً طاف أو سبعاً ؟ فقال: 
ان كان في فريضة اعاد كل ما شك فيه وان كان فى نافلة بنى على الاقل . 


الفقهاء : 

قالوا: اذا انتهى من الطواف. ثم شك: هل اوقعه صحيحاً على وجهه 
المطلوب شرعاًء وبدون زيادة أو نقصان. أو أنه أخل وزاد أو نقصء اذاكان ذلك 
هكذا فلا أثر لشكه. فيمضي, ولا شىء عليه؛ لأنه شك في العمل بعد الفراغ 


والانتهاء منه. 

واذا حصل الشك فى الاثناءء وقبل الفراغ. فان كان قد احرز الاشواط 
السبعة. كما لو شك بين السبعة والثمانية» بنى على الصحة. ومضى. لأن السبعة 
المطلوبة قد أتى بها يقيئاًء والزائد مشكوك, والاصل عدمه. 

واذا لم يحرز السبعة كما لو شك بين الستة والسبعة» أو الخمسة والستة 
يبطل الطواف من الاساس ء وعليه الاعادة» والافضل ان يتم» ثم يستأنف, هذاء اذا 
كان الطواف واجباًء أما اذا كان مستحباً فانه يبني على الأقل . 


معنى الركن في الحج والعمرة : 

الركن في الحج والعمرة هو الذي يبطل الحج أو العمرة بتركه عمداً, لا 
سهواً. قال صاحب الحدائق: قد صرح الاصحاب بأن الطواف ركن. من تركه 
عامدأ بطل حجه؛ ومن تركه ناسياً قضاه. ولو بعد المناسكء ومرادهم بالركن ما 
نبطل الحج بتركه عمداً, لا سهواً. 

والاركان في الحج عند الفقهاء هى النية. والاحرام؛ والوقوف بعرفات, 
والوقوف بالمشعرء وطواف الزيارة - ويسمى طواف الحج - والسعي بين الصفا 
والمروة. 

أما فرائض الحج التي ليست بأركان فهى التلبية» وركعات الطواف وطواف 
النساء وركعتاه. 

والاركان في العمرة هي النية والاحرام. وطواف الزيارة. أما فرائض العمرة 
التي ليست بركن فهى التلبية. وركعتا الطواف. وطواف النساء؛ وركعتاه. 
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مرتبة السعى : 

قدمنا ان فصول هذا الكتاب تأتى في الترتيب والتبويب حسب ترتيب 
الاعمال المطلوبة من النائى عن مكة الذي وظيفته حج التمتع. وان العمل الأول 
لكل ناسك مهما كانت وظيفته هو الاحرام؛ وان العمل الثانى للمعتمر بعمرة 
مفردة» أو لحج التمتع هو الطواف. ثم ركعتاه. أما السعى بين الصفا والمروة 
فمحله بعد الطواف وركعتيه فى العمرة والحج بشتى انواعه؛ فهو تبع للطواف. 
ومتأخر عنه. ولا يجوز تقديمه عليه. ومن سعى قبل أن يطوف فعليه أن يرجع. 
فيطوف. ثم يسعى. أما الموالاة» والانتقال من الطواف وركعتيه الى السعى 
مباشرة, وبلا فاصل فهو أفضل بدون ريب. لقول الإمام الصادق َيّةِ : ان رسول 
لله يو حين فرغ من طوافه وركعتيه قال: ابدأوا بما بدأ الله به اتيان الصفاء ومن 
هنا ذهب كثير من العلماء إلى عدم جواز التأخير إلى اليوم الثاني اختيارا . 

ومهما يكن» فان حقيقة السعى واحدة فى العمرة والحج بانواعه الثلاثة. 
كما أنه ركن منهما يبطلان بتركه عمداً فقد سئل الإمام مكل عن رجل ترك السعى 
متعمدا ؟ قال: لا حج له. 
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المستحبات 
وللسعى مستحبات : 


منها : الطهارة من الحدث والخبثء فقد اتفق الفقهاء على أَنّهها مستحبة في 
السعى لا واجبة. لقول الإمام الصادق عد : لا بأس أن تقضى المناسك كلها على 
غير وضوء إل الطواف, فان فيه صلاة. والوضوء افضل على كل حال. وسثل 
الإمام علد عن رجل يسعى بين الصفا والمروة ثلاثة اشواطء أو اربعة» ثم يبول 
أيتم سعيه بغير وضوء ؟ قال: لا بأس. ولو أتم نسكه بوضوء لكان أحب إلى . 

و منها : استلام الحجرء والشرب من ماء زمزم» والصب على الجسد منه. 
والخروج إلى الصفا من الباب المقابل للحجر على سكينة ووقارء لقول الامام 
الصادق ميد : اذا فرغت من الركعتين - أي ركعتى الطواف - فأت الحجر الاسود. 
فقبله واستلمه واشر إليهء واشرب من ماء زمزم قبل أن تخرج إلى الصفا والمروة.. 
وصب منه على رأسك وظهرك وبطنك. وقل: اللهم اجعلة علماً نافعاً ورزقاً 
واسعاً.. إلى آخر الدعاء المأثور.. وقال: ثم احرج إلى الصفا من الباب الذي خرج 
منه رسول الله وَبيكةّ وهو الباب الذي يقابل الحجر الأسود. وعليك السكينة 
والوقار. 

و منها : الصعود على الصفاء حتى ترى البيت. واستقبال الركن الذي فيه 
الحجر» والدعاء الماتورء والتكبير والتهليل والتحميد والتسبيح مائة مائة: 
والوقوف بقدر قراءة سورة البقرة. وفي ذلك روايات عن أهل البيت طلا . 


صور السعي : 
والواجب فى السعى أربعة: 


١‏ -النية» والامر فيها أوضح من أن يبين. لأن السعى بين الصفا والمروة بلا 
نية التقرب لله سبحانه وامتثال أمره تماماً كالمشى على الطريق . 

١‏ و" - الابتداء بالصفاء والاختتام بالمروة اجماعاً. ونصاً. ومنه قول 
الإمام الصادق طَلةِ : تبتدىء بالصفاء وتختم بالمروة. 

؛ - السعى سبعة أشواط. على أن يحسب ذهابه شوطاأً. وعوده شوطاً 
تر تداعا ونعا :ومن رن انان الاق ال :ملق رين الغيننا والعر وه سحة 
أشواط. تبتدىء بالصفاء وتختم بالمروة. 

ويتحصل من هذه العملية أن تكون اربعة اشواط من السبعة ذهاباً من الصفا 
إلى المروة» وثلاثة منها اياباً من المروة إلى الصفا. وعليه يكون الختام بالسابع في 
العووة: 

ويجوز السعي ماشياً وراكباً. والمشى أفضل . فقد سئل الإمام الصادق ماكلا 
عن السعي راكباً ؟ قال: لا بأس. والمشى أفضل. وقيل له: الرجل يسعى على 
الدابة؟ قال: نعم. وعلى الجمل. وتواتر عن الرسول الأعظم يَلفْكقةٍ أنه طاف 
وسعى على راحلته . 

وتستحب الهرولة في السعى ما بين المنارتين المعلمتين الآن باللون 
الاخضر. لقول الإمام الصادق طَكةِ : ثم انحدر ماشياً. وعليك السكينة والوقار 
حتى تأتي المنارة» وهي طرف المسعى . فاسع ملء فروجك. والهرولة ضرب من 
المشي يشبه مشي البعير حين يريد الاسراع. واذا كان الساعي راكباً حرك دابته... 
ولا تستحب الهرولة للنساء. لقول الإمام الصادق طةٍ : لا اذان ولا هرولة على 
النساء بين الصفا والمروة؛ وفي رواية اخرى «ليس على النساء سعى بين الصفا 
والمروة» والمراد بالسعى هنا الهرولة. ْ 
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١‏ من ترك السعى عامداً بطل حجه وعمرته. قال صاحب الجواهر: بلا 
خلاف اجده فيه. بل الاجماع عليه. والنصوص مستفيضة. منها قول الإمام 
الصادق ليد : من ترك السعى متعمداً فعليه الحج من قابل. مضافاً إلى قاعدة عدم 
الاتيان بالمأمور به على وجهه. 

ومن ترك السعى ناسياً لم يبطل حجه. ولاعمرته. ووجب عليه أن يأتى به 
بنفسه. حتى ولو -خرج ذو الحجة. فان تعذرت المباشرة. أو تعسرت استناب من 
يؤديه عنه. قال صاحب الجواهر: بلا خلاف أجده فى شىء من ذلك. ويدل عليه 
قول الإمام الصادق نَلكةِ : فى رجل نسى السعى بين الصفا والمروة: عليه أن يعيد: 
وفى رواية أخرى: يطاف عنه. وهذه الرواية صريحة بأن السعى يقبل النيابة عند 
تعذر المباشرة جمعاً بينها وبين الأولى التى قالت: يعيد. أي يعيد السعى مع 
الامكان. ويستنيب مع عدمه. 

١‏ - من زاد على السبعة عالماً عامداً. بطل سعيه. وعليه الاستئناف. لانه لم 
باكنيا أعروو و لتول»الأناء قاذ االقلوا قنك لمرو كي ناذا روت عليه نكل ادا 
زدت عليها. فعليك الاعادة. وكذلك السعى . 

ومن زاد عن سهو فهو مخير بين الغاء الزائد. والاعتداد بالسبعة فقط. وبين 
أن يكمل الزائد سبعاً. ويكون لديه سعيان: الاول واجب والثانى مستحب. ويدل 
على ذلك أن الإمام سئل عن رجل سعى بين الصفا والمروة ثمانية اشواط ؟ قال: 
ان كان خطأ طرح واحد. واعتد بسبعة.. وروي عنه أيضاً: اذا استيقن انه سعى 
ثمانية اضاف إليها ستاً. واذا عطفنا احدى الروايتين على الأخرى نتج ما قاله 
الفقهاء من التخيير المذكور. 


" - اذا شك فى عدد الاشواطء أو فى صحتها بعد الانتهاء والفراغ من 
السعىبنى على الصحة. ولا شيء عليه لأنه شك بعد الفراغ . 

إوزذا تلك فى عند الوط قبل اكطالها فلاس اس التجر اجر ل باه رالا 
اشكال فى البطلان لتردده بين محذوري الزيادة والنقصان. وكل منهما مبطل. 
هذاء إلى أن العلم بتوجه التكليف يقيناً يستدعى العلم بامتثاله. والخروج عن 

واذا شك أنّه: هل ابتدأ من الصفاء. حتى يكون السعى صحيحاً. أو من 
غيره حتى يكون فاسداً» ينظر: فان كان شاكاً في العدد ايضاً بطل السعى . وان كان 
ضابطأ للعدد. وشك فى الابتداء فقطء وانه من الصفاء أو المروة فان كان الشوط 
الذي فى يده مزدوجاً كما لو كان ثانياً؛ أو رابعاً. أو سادساً وكان على الصفا . أو 
تج ددح لبد اله يلو انها رادي 01لا عدا كان هو لشفا ررق 
في الصحة إذا كان الشوط مفرداً كما لوكان ثالثاً. أو خامساً. وكان على المروة: أو 
متجهاً إليهاء ولو انعكس الأمر. بحيث كان الشوط مفرداً. وهو على الصفاء أو 
مزدوجاً. وهو على المروة؛ بطل السعىي. ووجب الاستئناف . 

؛ -لا تجب الموالاة بين الاشواط. فيجوز له الجلوس للاستراحة قبل 
التمام. كما تجوز له الصلاة الواجبة. وقضاء حاجة له. أو لغيره ثم البناء على ما 
سبق. وفاقاً للمشهور بشهادة صاحب الجواهر. 


اث ث2 


التفصير والحلق 


من واجبات العمرة المفردة والحج التقصير. أو الحلق. ولكنه ليس بركن. 
وقد يجب على الناسك مرة واحدة. وقد يجب عليه مرتين. كما أن محله قد 
يكون بعد السعى. وقد يكون بعد الذبح فى منى. وأيضاً قد يتعين عليه التقصير 
فقط. وقد يكون مخيراً بينه وبين الحلق. ويأتي هذا الاختلاف حسب وظيفة 
الناسك وضفعة »حي ركون متي ا تعفر #قفوذة ثارةومتمفعا اشر وتوتازنا او 


مفرداً حيناً. والتفصيل فيما يلى : 


العمرة المفردة : 

قال الإمام الصادق حكِة : المعتمر عمرة مفردة اذا فرغ من طواف الفريضة. 
وصلاة الركعتين خلف المقام. والسعى بين الصفا والمروة حلق أو قصر.. وليس 
على النساء حلق. وعليهن التقصير. 

واستناداً إلى هذه الرواية وغيرها اتفق الفقهاء على أن المعتمر بعمرة مفردة 
مخير بين الحلقء والتقصيرء ولا يتعين عليه أحدهماء على شريطة أن يأتى به بعد 
السعى ء لا قبله. ش 
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حج التمتع : 

قدمنا ان حج التمتع مركب من العمرة. والحج. ولذا تحتم على الممتع 
واجبان: الأول تعيين التقصير بعد السعى بين الصفا والمروة. الثاني التخبير بين 
التقصير والحلق بعد الذبح بمنى. والحلق أفضل . ويدل على الأول. أي تعيين 
التقصير بعد السعى قول الإمام الصادق نيه : اذا فرغت من سعيك. وأنت متمتع. 
فقصر من شعرك.. وقلم من اظافرك. وقوله: ليس فى المتعة إل التقصير. 

أما الواجب الثانى. وهو التخيير بين التقصير والحلق بعد الذبح فقال 
صاحب الحدائق : هو المشهور بين الاصحاب . وقال صاحب الجواهر: لا أجد فيه 
خلافاً إلأ فى الصرورة. والذي تلبد شعره؛ أو عقصه. أي شده وفتله. ويدل عليه 
قول الصادق عَىة : ينبغي للصرورة أن يحلق. وان كان قد حج فان شاء قصرء وان 
شاء تعلق ».واذا تلبك شغره» أواعقضه فان عله الخلق ولسن عليه التقضير. 

وفهم اكثر الفقهاء هذه الرواية. وما إليها على أن الصرورة؛ ومن تلبد شعره 
يتأكد الحلق في حقهماء ولا يتعين» وذهب البعض إلى أن الحلق متعين عليهما. 
ومهما يكنء فان الحلق بالنسبة للصرورة والملبد موجب للعلم والجزم بفراغ 
الذمة وامخال التكليف» سواء أكان المطلوس هو التعيين أو التخيير. أما التقصير 
فلا يوجب هذا الحزم والقطع. لاحتمال أن يكون المطلوب هو الحلق بالذات 
على سييل التعييزة.وفة اج هذا نميل إلى تعيين اليعلق :عن الضيوورة والملين؛ 
والى التخيير بالقياس إلى غيرهما.. بل جاء فى الرواية الصحيحة أن الامام 
الصادق لَك قال: يجب الحلق على ثلاثة: رجل لبد. ورجل حج بداية» ولم يحج 
قبلها. ورجل عقص شعره. 

وحكم القارن والمفرد حكم المتمتع في التخيير بين الحلق والتقصير بعد 


سانا : 

نت لسى غلن المرأة النتصين اظلاقا شبتواء أكانك مغصرة او متمعة ١‏ از 
قارنة» أو مفردة. لقول الإمام الصادق طَلِة : ليبس على النساء اذان ولا حلق, وانما 
يفصرن من شعورهن. 

١‏ -قدمنا ان المعتمر لحج التمتع يتعين عليه التقصير بعد السعى , فاذا حلق 
مكان التقصير وجب ان يكفر بشاة على ما هو المشهور بين الفقهاء بشهادة 
عاننب الخد انق :و لسعو اهتو. 

؟ - ذهب المشهور بشهادة صاحب الحدائق إلى أن المتمتع اذا ترك 
التقصير عامداً, واحرم بالحج بعد السعي تبطل عمرته ووجب عليه أن يحج حجة 
الافراد. أي يأتى بأعمال الحج, ثم يعتمر بعدها بعمرة مفردة. 

؛ - من اعتمر بعمرة مفردة يحل له كل شىء إذا حلق. أو قصر إلآ النساء. 
فانها تحرم عليه؛ حتى يطوف ثانية طواف النساء. 

ومن اعتمر لحج التمتع يحل له كل شىء. حتى النساء بعد التقصير. ما عدا 
الصيد الحرمي. سئل الإمام الصادق يد عن متمتع وقع على امرأته قبل أن 
بيقصر؟ قال: عليه دم شاة: ان كان عالماً. وان كان جاهلاً فلا شىء عليه. وسئل 
عن امرأة واقعها زوجها بعد أن سعت وقرضت أظافرها باسنانها: هل عليها 
شىء ؟ قال: لا. 

ومن قصر أو حلق بعد الذبح بمنى يحل له كل شىء إلا الطيب والنساء 
فانهما لا يحلان إلا بعد العود إلى مكة وطواف النساء . قال الإمام الصادق للق : اذا 
ذبح الرجل وحلق. فقد أحل من كل شىء احرم منه إلا النساء والطيب: 

4 سئل الإمام الصادق طَيةٍ عن رجل نسي أن يقصر من شعر رأسه. 
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ويحلفه. حتى ارتحل من منى ؟ قال: يرجع إلى منى . حتى يلقى شعره بها. 

وفى رواية ثانية أجاب عن هذا السؤال بقوله: يحلق فى الطريق؛ أو أين 
كان. وفى ثالثة أنّه قال: وليحمل الشعر اذا حلق بمكة إلى منى . 

واذا عطفنا هذه الروايات بعضها على بعض مجموعة فى كلام واحد 
جاءت النتيجة ان الواجب ان يحلق أو يقصر فى منى. فاذا رحل منها قبل الحلق 
أو التقصير رجع إلى منى. وحلق أو قصر فيها. سواء أكان عالماً. أو جاهلاً: 
أوناسياً. واذا تعذرء أو تعسر الرجوع عليه حلق أو قصر حيث كان. وارسل شعره 
إلى منى. يدفن فى ارضها. 

وبما ذكرناه فى الفصول السابقة من الاحرام. والطواف. وركعتيه ؛ والسعى. 
ا 000 
لحج التمتع. فان هذه الاعمال واجبة على الاثنين. والفرق ان الاول يجب عليه 
طوافان الثاني منهما طواف النساءء ويتخير بين الحلق والتقصير. وتصح العمرة 
منه في أي وقت. أما الثاني. أي المعتمر لحج التمتع. فيجب عليه طواف واحد. 
ويتعين عليه التقصير, ولا تصح منه إلأفى اشهر الحج. أي من أول شوال إلى اليوم 
التاسع من ذي الحجة. 


عمر ومتعة الحج : 

وبهذه المناسبة نشير إلى متعة الحج التى جاءت الرواية ان عمر قال: 
«متعتان كانتا على عهد رسول الله. وانا محرمهما. ومعاقب عليهما». فالمتعة 
الأولى هى متعة النساء. أي الزواج المنقطع. والثانية هى متعة الحج. ولكى يتضح 
المراد منها علينا أن نعرف أن فقهاء السئّة أجازوا أن يجمع الناسك فى احرام 


واحدء وبنيّة واحدة بين الحج والعمرة, كما هي الحال فى حج القران» وان الشيعة 
قد منعوا من ذلك منعاً باتأ. واوجبوا لكل نسك احراماً مستقلاً. وأشرنا إلى ذلك 
فى فصل سابق بعنوان «أنواع الحج». 
ش وبعد أن عرفت هذا نتساءل اذا كان الناسك مريداً للحج والعمرة معاً. 
واحرم لهما معاً باحرام واحد من الميقات, ثم دخل مكة. فهل له - قبل أن يباشر 
بأعمال الحج - ان يفسخ ويعدل عن نية الحج الذي كان قد قرنه بالعمرة. 
ويصرف قصده إلى العمرة فقط. حتى اذا أداها عقب بالحج. وعندها ينقلب حجه 
من القران إلى التمتع لأن معنى حج التمتع ان يعتمر اولاً. ثم يحج. كما سبقت 
الاشارة ؟.. هذاء مع العلم بأنه اذا جاز له ذلك ساغ له أن يأتى بعد الانتهاء من 
أعمال العمرة؛ بكل ماكان محرماً عليه حتى النساء. ثم يعقد احراماً جديداً لحج 
التمتع ويرجع التحريم. وفى الفترة التى وقعت بين العمرة والحج يحل له ما كان 
محرماً عليه. وهذي هي بالذات متعة الحج. التى حرمها عمرء أي أن رسول 
ارنه ملاعل أجاز فسخ الحج والرجوع إلى العمرة وبذلك يستطيع الحاج ان يحل 
ويتمتع بما حرم عليه بهذه الفترة. وحرم عمر ذلك. وأوجب البقاء على ما كان 
وعليه فلا يحل للحاج شىء مما حرم عليه إلا بعد طواف الزيارة الذي أشرنا إليه . 
وقد اختلف السنة فيما بينهم؛ فمنهم من حرم متعة الحج بقول عمر. ومنهم اباحها. 
وهذه المتعة لا تعني الشيعة في كثير ولا قليل لانهم لا يجيزون الجمع بين 
الحج والعمرة في احرام واحد. ولا بنيّة واحدة. (تفسير الرازي الآية ١487‏ من 
سورة البقرة» والمغنى ج ". وفتح الباري في شرح صحيح البخاري ج غ). 


الوقوف فى عرفات 
تمهيد : 
ذكرنا فى فصل العمرة» وفى مطاوي الفصول السابقة وظيفة المعتمر مفرداً. 
والمعتمر متمتعاً؛ ثم اشرنا إليها ملخصاً فى آخر الفصل السابق - التقصير أو 
الحلق - ونشير فى هذا التمهيد إلى أن كلاً منهما لا يطلب منه الوقوف فى عرفات. 
ولا فى المزدلفة. ولا فى منى واعمالها. لانها من وظيفة الحاج بشتى انواعه. 
والبيان فى هذا الفصل ء وما يليه: 


العمل الثاني فى الحج : 
ان الحاج. كل حاج. متمتعاً كان. أو قارناء 7 متكرذا فكب أذ يبتدىء 


وواجبات. 


المستحبات : 
قال الإمام الصادق يد : اذا كان يوم التروية - أي اليوم الشامن من ذي 
الحجة - فاغتسل. ثم البس ثوبيك - أي ثوبى الاحرام - وادخل المسجد حافياً. 


علض ماو لاهو معع عمل لاو ديت لقو لتو و سدق ممياة انمد دوعر أفقة الأمام معففر الصادق لود 


وعليك السكينة والوقار» ثم صل ركعتين عند مقام ابراهيم َي . أو فى الحجرء ثم 
اقعدء حتى تزول الشمس . فصل المكتوبة» ثم قل فى دبر صلاتك كما قلت حين 
احرمت من الشجرة. واحرم بالحج. وعليك السكينة والوقار. 

التروية ؟ قال: نعم . فقال السائل: يخرج الرجل الصحيح يلتمس مكاناً ؟ قال: لا. 
قال السائل: يعجل بيوم ؟ قال: نعم . قال السائل : بيومين ؟ قال: نعم . قال: بثلاثة ؟ 
قال: نعم. قال: أكثر من ذلك ؟ قال الإمام عاد : لا. 


الفقهاء : 

قالوا: يستحب للحاج ان يغتسل فى مكة يوم التروية؛ ويلبس ثوبي 
الاحرام» ويتجه إلى المسجد حافياً عليه السكينة والوقار.ء ويصلى عند المقام» أو 
فى غيره من اجزاء المسجد الحرام صلاة الظهر. أو العصرء أو هماء أو صلاة 
نافلة» واقلها ركعتان. ثم يعقد احرامه قائلاً: اني أريد الحج على كتابك وسنة 
نبيك. ويجوز لذوي الأعذار. كالمريض والشيخ الكبير. وغيرهما ممن يخاف 
الزحام ان يعجل قبل يوم التروية بيوم؛ أو يومينء أو ثلاثة. 

وأيضاً يستحب الدعاء بالمأثور والتلبية عند كل صعود وهبوط . حتى يصل 
إلى عرفات. قال الإمام الصادق لَه : اذا غعدوت إلى عرفات فقل وأنت متوجه 
إليها: «اللهم إليك صمدت,ء وإياك اعتمدت. ووجهك اردت. فأسألك أن تبارك 
لي في رحلنيء وان تقضي لي حاجني. وتجعلني ممن تباهي به اليوم من هو 
أفضل مني. ثم تلبى . وانت غاد إلى عرفات». 


الوقوف فى عرفات 1 1[ ا 


ماذا يجب فى عرفات : 

اواستأل سانل #ماتعى امال الراسنة فى رفاك 

لجاء الجواب: لا شىء بالأجماع. سوى مجرد الوجود والكون فيها مع نية 
القربة بأية صورة تكون قياماً أو قعوداً. أو مشياً. أو ركوباً. والمسمى من هذا 
الكون والوجود - أي ما يصدق عليه اسم الوجود - هو الركن. بحيث من ترك 
الكون اطلاقاً عن عمد بطل حجه. ومن تركه عن سهو ونسيان تداركه ما دام وقته 
الاختياري. أو الاضطراري باقياً. و لو فاته التدارك صح بالاجماع بشهادة صاحب 


الجواهر. 
وتسأل: اذا كان الواجب مجرد الكون في عرفات كيف اتفق, فلماذا سمي 
ذلك وقوفاً ؟ 
الحواب : 
ان للكون في عرفات حالات. وافضلها شرعاً الوقوف. فسمي الكلى باسم 
أفضل افراده. واكملها. 


وقت الوقوف فى عرفات : 

للوقوف الواجب بعرفات وقتان: اختياري. وهو من زوال اليوم التاسع من 
ذي الحجة إلى المغرب. ويجب الكون فى عرفات كل هذه المدة. والركن منها ما 
يتحقق به مسمى الوقوف. كما قدمنا. ويدل على هذا الوقت بالاضافة إلى 
الاجماع . قول الإمام الصادق مي : اذا زالت الشمس يوم عرفة. أي التاسع من ذي 
الحجة؛ فاغتسل وصل الظهر والعصر باذان واحد واقامتين.. وسئل متى تفيض - 
أي تخرج - من عرفات ؟ قال: اذا ذهبت الحمرة من ههناء واشار بيده إلى المشرق . 
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والوقت الثانى اضطراريء ويمتد إلى طلوع الفجر من اليوم العاشر اجماعاً 
ونصاً. ومنه أن الإمام الصادق للك سئل عن رجل ادرك الناس بجمع - أي 
بالمزدلفة - وخشي ان مضى إلى عرفات ان يفيض الناس من جمع قبل أن 
يدركها؟ قال: ان ظن أنه يدرك الناس بجمع قبل طلوع الشمس فليأت عرفات. 
وان ظن أنه لا يدرك جمعاً - قبل طلوع الشمس - فليقف بجمع. ثم يفيض مع 
الناس . فقد تم حجه. 

والمعنى المتحصل من هذه الرواية أن من اضطر إلى ترك الوقوف بعرفات 
من الزوال إلى الغروب ينظر في امره: فان علم أنه اذا ذهب إلى عرفات. ووقف 
بها قليلاً يمكنه الرجوع إلى المزدلفة قبل طلوع الشمس. لأن المفروض ان يكون 
فيها فى هذا الوقت كما يأتى فى الفصل التالى. اذا كان كذلك وجب عليه الذهاب 
إن 2-2 العودة إلى المزدلفة: واذا تأكد أن ذهابه إلى عرفات يفوت عليه 
الوقوف في المزدلفة قبل طلوع الشمس ترك عرفات. واكتفى بالمزدلفة. 


حدود عرفات : 

قال الإمام الصادق علد : حد عرفات من بطن عرنة وثوبة ونمرة إلى ذي 
المجاز - اسماء اماكن - وقال: ان اصحاب الاراك الذين ينزلون تحت الاراك لا 
يم 

وسئل ولده الإمام الكاظم هن عن الوقوف بعرفات فوق الجبل أحب 
إليك, أم على الأرض ؟ قال: على الأرض . 

وعرفات بحدودها المذكورة كلها موقف. ففى أي مكان وقف منها اجزأ. 
وكفى بالاتفاق. قال الإمام الصادق ليد : وقف رسول الله بعرفات» فازدحم الناس 


الوقوف فى عرفات ا ا 1 ا 


عليه. وبادروا إلى خفاف ناقته. يقفون إلى جانبها. فنحى الناقة عنهم ففعلوا مثل 
ذلك. فقال: أيها الناس ليس الموقف هو خفاف ناقتى فقط. ولكن هذا مشيراً 
إلى عرفات, موقف. ولو لم يكن إلا خفاف ناقتى لم يسع الناس . 


مسألتان : 

١‏ الطهارة من الحدث والخبث ليست شرطاً للوقوف بعرفات, ولكنها 
تستحب» كما يستحب استقبال القبلة» والاكثار من الدعاء والاستغفار مع الخشوع 
والخضوع. وحضور القلب. 

١‏ - سئل الإمام الباقر أبو الإمام الصادق طلِيئه عن رجل افاض من عرفات 
قبل أن تغيب الشمس ؟ قال: عليه بدنة ينحرها يوم النحر - أي يوم العيد - فان لم 
يقدر صام ثمانية عشر يوماً بمكة, أو فى الطريق. أو فى أهله. 

واستناداً إلى ذلك قال الفقهاء: اذا خرج من عرفات قبل الزوال عامداً فعليه 
ان يعود إليهاء فان عاد فلا شىء عليه. وإلآ كفّر ببدنة ينحرها يوم العاشر من ذي 
الحجة, فان عجز صام ١8‏ يوماً بالتوالى؛ وان خرج منها عن سهو لا عن عمد 
ولم يتذكر. حتى فات الوقت فلا شىء عليه. على شريطة أن يدرك الوقوف 
بالمزدلفة في وقته» وان تذكر قبل فوات الوقت. وتمكن من الرجوع فعليه أن 
يرجعء وان اهمل . والحال هذه كفر ببدنة . 

وتجدر الاشارة إلى أنه اذا خرج عن جهل فلا شىء عليه. سثل الإمام 
الصادق ني عن رجل أفاض من عرفات قبل غروب الشمس ؟ قال: ان كان 
جاهلاً فلا شيء عليه؛ وان كان متعمداً - أي عالماً - فعليه بدنة. 


م لخ ملل 
هدوج لودو دوت 


الوقوف فس المز دلفة 


اسماء المكان : 

والموقف الثاني بعد عرفات هو المزدلفة. سمي بذلك. لأنه محل الزلفى 
والتقرب إلى الله. أو لأن الحجاج يزدلفون من عرفات إليه؛ وأيضاً يسمى المشعر 
الحرام. حيث فيه تقع العبادة. ووصف بالحرام لحرمته. أو لأنه من الحرم. وايضأ 
يسمى جمعاً بالفتح وسكون الميمء لأن الناس يجتمعون فيه ويزدلفون إلى الله 
بالطاعة. وهو أقرب الموقفين إلى مكة. 


حدود المزدلفة : 

سئل الإمام الرضا حفيد الإمام الصادق طلينه عن حدود المزدلفة ؟ قال: ما 
بين المازمين إلى وادي محسر. 

والمزدلفة كلها موقف, تماماً كعرفات, ففى أي جزء وقف منها أجزأ وكفى. 


واحات الدقرك:ومستناته: 
قال تعالى : 9فإذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه 
كما هداكم وان كنتم من قبله لمن الضالين ثم افيضوا من حيث أفاض الناس 
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(01) : : 

واستغفروا لله ان لله غفور رحيم*» . 
سوى ذلك من المناسك سنة - ما ثبت وجويبه بكتاب الله يسمى فريضة. وماثبت 
1 1 عَا شعَانه (") 
فى سنة الرسول تَأدركَيدُ يسمى سنة - 
جيب سبببء: وقال: يستحب للصرورة أن يقف على المشعر الحرام. وامظلاء 

وقال: صل المغرب والعشاء باذان واحد واقامتين. ولا تصل بينهما شيئاً: 
هكذا فعل رسول الله وُلبكَق . 


النقيا 

اجمعوا على وجوب الوقوف بالمشعر الحرام» وانه الموقف الثاني بعد 
عرفات, واعظم وافضل من الوقوف فيهاء ولذا قالوا: من فاته الوقوف بعرفات. 
وادرك الوقوف بالمشعر قبل طلوع الشمس تم حجه. 

والواجب من الوقوف بالمشعر هو مجرد الكون والوجود مع نية القربة على 


.١98:ةرقبلا‎ )١( 
تشتسيل كله السئة«المسححن تارةبوعنا وجب بدليل من السفة الثيؤية اخترى:وهنذا‎ )9( 
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أية صورة يكون من القعود أو المشى أو الركوبء, تماماً كما هى الحال في 
عرفات. ولا يجب المبيت ليلة النحر فى المشعر ولكنه أفضل . 

ويستحب الكون على الطهارة عند الصباح. والتهليل والتكبيرء والدعاء 
بالمأثور وغير المأثورء وللصرورة أن يصعد على جبل هناك يسمى قزحاًء وأيضاً 
يستحب التقاط حصى الجمار من المشعر. والاحتفاظ بها إلى منى الرمى ‏ كما 
يأتى - وعددها سبعون. وان تكون بلون الكحل. وبقدر رأس الانملة. أما كونها 
ابكاراً لم يرم بها من قبل فيأتى الكلام. وأجمع الشيعة والسنة على استحباب 
الجمع بين صلاة المغرب والعشاء في المشعر. قال ابن قدامى في المغنى نقلاً 
عن ابن المنذر: «اجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم أن السنة أن يجمع الحاج بين 
المغرب والعشاء. والأصل فى ذلك أن النبى يبيد جمع بينهما». 

واستدل الشيعة بفعل النبى يبك على جواز الجمع بين الظهرين 
والعشاءين مطلقاً في كل مكان وزمان. حيث قال: صلوا كما رأيتمونى أصلى 
والجمع مرة, أو في مكان خاص يستدعي جوازه فى كل مكان وكل مرة:. إلا أن 
يرد نص على التخصيص وعدم الشمول. ولا نص بالاتفاق. فيكون الجمع جائزاً 
اطلاقاً فى كل زمان ومكان. 


وقت الوقوف بالمشعر : 

سئل الإمام الصادق نَليّةٍ عن رجل وقف مع الناس بجمع. ثم أفاض قبل ان 
يفيضوا ؟ قال: ان كان جاهلاً فلا شيء عليه. وان كان قد أفاض قبل طلوع الفجر 
فعليه دم شاة. 


وقال: رخص رسول الله وَليركَدْ للنساء والصبيان ان يفيضوا بليل.. وأية 


تففق جه ماص لومخ ور وتوم عر واد موجه ميتم لوقه دومج و كنا زه ودع افقة الآماء عفر الضادق مه 
امرأة 3 أي رجل خائف أفاض من المشعر الحرام لبلا فلا اسن . 


النقها:: 

قالوا: للوقوف بالمشعر وقتان أولهما لغير النساء والصبيان. ممن لا عذر له 
فى التأخيرء وقد اسموه الوقت الاختياري. وهو ما بين الطلوعين من يوم العيد. 
أي طلوع الفجرء وطلوع الشمس. على أن يستوعب الوقوف هذه الفترة بكاملها. 
ومن افاض من المشعر الحرام عالماً عامدأ قبل طلوع الفجر بعد أن كان فيه ليلاً 
ولو قليلاً لم يبطل حجه. ان كان قد وقف بعرفاتء ولكن عليه دم شاة» وان تركه 
جهلاً فلا شيء عليه. كما هو صريح الرواية عن الإمام عه . 

وثاني الوقتين للنساء والصبيان» ولمن له عذر يمنعه من الوقوف بين 
الطلوعين. ويمتد من طلوع الفجر إلى زوال الشمس من يوم العيد. والركن من 
كلا الوقوفين هوادنى ما يصدق عليه اسم الوقوف. مع العلم بوجوب الوقوف فى 
جميع الوقت المحددء فمن ترك الوقوف كلية بدون عذر فى الوقت الاختياري 
والاضطراريء؛ ولم يكن قد وقف ليلاً بطل حجه.ء ولو تركه لعذر مشروع لم 
يبطل. على شريطة ان يكون قد وقف بعرفات. ومن فاته الوقوف بعرفات 
وبالمشعر. ولم يقف فيهما اطلاقاً. لافي الوقت الاختياري ولا الاضطراري؛ بطل 
حجه. حتى ولو ترك لعذر مشروع. وعليه أن يحج فى العام المقبل وجوباً انكان 
الحج الذي فاته واجباًء واستحباباً ان كان الفانت كذلك . 


مسائل : 


١‏ -تبين لك فى هذا الفصل ان للوقوف بالمشعر وقتين: اختيارياً. وهو من 
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طلوع فجر اليوم العاشر من ذي الحجة إلى طلوع شمسه. واضطرارياً يمتد من 
طلوع هذا الفجر إلى الزوال. 

وقدمنا فى فصل عرفات ان للوقوف فيها وقتين ايضاً: اختيارياً. وهو من 
زوال اليوم التاسع إلى غروب شمسه. واضطرارياً يمتد من الزوال إلى فجر اليوم 
الغاقنى؛ 

اذا تمهد هذاء فمن ادرك الوقتين الاختياريين للوقوف بعرفات والمشعرء 
أو اختياريين أحدهماء واضطراربي الأخي او اقطرارنييها مفاء او اخستياريى 
اأجزهاافاها سع حي نل امسوم رشق :ولاك برو اناه كن هل الديت طن . 
موا ار يأتى بعمرة 
مفردة ويحج فى قابل لقول الإمام عليه يد : من لم يدرك المشعر فقد فاته الحج 
وليجعلها عمرة مفردة. وعليه الحج من قابلء أمّا من ادرك اضطراري المشعر فقّد 
ذهب جماعة إلى صحة الحج والاجتزاء به. وقال أكثر الفقهاء. ومنهم صاحب 
الجواهر: يبطل حجه ولا يكفيه. وقد جاء فى كل من القولين روايات عن أهل 
البيت عَإِيكاةُ . ولكن الدالة على البطلان أكثر واصرح من الدالة على الصحة. بل قال 
الشيخ المفيد ان هذه نادرة؛. وتلك متواترة.. فلا ريب ان الرجحان بجانبها من 
وجوه لا من وجه واحد.ء كما قال صاحب الجواهر. 

؟ - سبق ان الواجب في الوقوف بالمشعر وعرفات هو مجرد الكون 
والوجود فقطء كيف اتفق. فلو افترض ان شخصاً وجد هناكء ولكنه نام طوال 
المدة المحددة. فهل يصح وقوفه. والحال هذه ؟ 

الجواب : 
ان المطلوب هوالوجود من حيث انه عبادة» وليس من شك أن الععبادة 
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تفتقر إلى نية القربة» فاذا وصل إلى الموقف متنبهاً. ونوى. ثم نام أو عرض له 
الجنون» أو الاغماء صح وقوفه, أما إذا دخله نائماً. وخرج منه كذلك فلا يكون 
هذا وقوفاً. 

؟ -كل من بطل حجه لسبب من الاسباب المبطلة فعليه أن ينتقل بنيته من 
الحج إلى العمرة المفردة» ويأتى بأفعالهاء ثم يقضى الحج على الصفة التي وجبت 
عليه من التمتع أو القران. أو الافراد. قال صاحب الجواهر: للاجماع, والروايات 
المستفيضة, منها قول الإمام عه : أيما حاج سائق للهدي, أو مفرد. أو متمتع 
بالعمرة للحج قدم» وقد فاته الحج فليجعلها عمرة مفردة. وعليه الحج من قابل .. 
وسئل الإمام للق عن رجل جاء حاجاً ففاته الحج. ولم يكن قد طاف؟ 
قال: يقيم مع الناس حراماً - أي محرماً - أيام التشريق» ولا عمرة فيهاء فاذا 
انقضت طاف بالبيت. وسعى بين الصفا والمروة؛ وأحلء وعليه الحج من قابل» 


منى وأعمالها 


تمهيد : 

قدمنا ان الحاج ينتقل من عرفات إلى المشعر الحرام, وان عليه ان يمكث 
فيه من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس مختاراً.. فاذا طلعت الشمس من يوم العيد 
انتقل من المشعر إلى منى» وبينهما واد يسمى وادي محسرء وليس للحاج ان 
يتجاوزه إلا بعد طلوع الشمسء لقول الإمام الصادق لد : لا يجوز - أي لا 
يتجاوز - وادي محسرء حتى تطلع الشمس . 

ولمنى مناسك شتىء, تستمر من يوم النحرء وهو يوم العيد إلى صبيحة 
اليوم الثالث عشرء أو مساء اليوم الثاني عشرء وفى منى تنتهى واجبات الحج. 
وتسمى الايام الثلاثة» وهي ١١ ١‏ و١١‏ من ذي الحجة أيام التشريق. ويجب 
في منى يوم العيد ثلاثة مناسك: ١‏ رمى جمرة العقبة ؟ ‏ الذبح ٠‏ الحلق أو 
التقصير» وفيما يلى البيان: 


جمرة العقبة : 


يصل الحاج إلى منى صباح يوم العيدء وأول عمل يؤديه فيها هو رمى 
جمرة العقبة» وعليه أن يراعى فيها الأمور التالية : 


571 53 ومتكينة لوه عو وا رسو واو لوعو و ا اي ققة الإمام جعفر الصادق الغلا 


١‏ - يبتدىء وقتها من طلوع الشمس إلى غروبها من اليوم العاشر لذي 
الحجة. ولا يجوز الرمي قبل طلوع الشمس الأ لعذر مشروع, قال الإمام 
الصادق م : رمى الجمار من ارتفاع النهار إلى غروب الشمس .. وفى رواية ثانية: 
ما بين طلوع الشمس إلى غروبها. 

؟ - نية التقرب إلى الله سبحانه. لأن هذا الرمي عبادة. تماماً كالصوم 
والصلاة. ولا تصح العبادة إلأ بنية الاخلاص لله وامتثال امره تعالى . 

 '"‏ ان يكون الرمى بسبع حصوات اجماعاً. ونصاً. ومنه ان الامام 
الصادق طلقةِ سئل عن رجل أخذ احدى وعشرين حصاة. فرمى بها - أي ثلاث 
مرات - فزاد واحدة. ولم يدر - أي الثلاث نقصت واحدة -؟ قال: يرجع. فليرم 
كل واحدة بحصأة. 

؛ - ان يرمى الحصاة رمياً وقذفاً. فلا يكفى مجرد الوضع والطرح. لقول 
الإمام: أرمها من قبل وجههاء والوضع والطرح لا يدخل فى مفهوم الرمى. فلا 
يكون مجزياً. 

ه أن يرميها متفرقة متلاحقة الواحدة بعد الاخرى. ولا يكفى رميها دفعة 
را 51 رص عبااقه عاد رقا عا اكه ولا نض فى افر 
والمعروف من عمل الرسول الاعظم يبك الذي قال: خذوا عنى مناسككم. 
وعمل الائمة الأطهار ميث . والفقهاء جميعاً هو التفريق فى الرمى. فيتعين. 

7 - مباشرة الرمى بنفسه. ولا تجزي الاستنابة إل مع الضرورة, لأن الأمر 
يقتضى المباشرة. 

ان يكون الرمى بالحجر. فلا يكفي الملح والحديد والنحاس والخشب 
والخزف. وما إلى ذاك. لقول الامام نه : لا ترم الجمار إلا بالحصى . 


6 - قال البعض: يجب أن تكون ابكاراً لم يرم بها من قبل. لقول 
الإمام ملك : لا تأخذ من موضعين: من خارج الحرم. ومن حصى الجمار أي التي 
قد رمى بها -. 


مستحبات الرمى : 

لا تشترط الطهارة فى الرمى, ولكنها أفضل . قال الإمام طَلكلةِ : ويستحب ان 
ترمى الجمار على طهر. 

ويستحب البعد عن الجمرة التي ترمى بعشر خطوات. أو خمس عشرة 
خطوة» قال الإمام مي : وليكن بينك وبين جمرة العقبة مقدار عشرة اذرعء أو 
اخوسة عي :دراعا : 

ويستحب أن تكون الحصاة بقدر رأس الانملة. وبلون الكحل لا سوداً, ولا 
بيضاً ولاحمراً. وان يكون الرامي ماشياً لا راكباً وعلى سكينة ووقارء وان يضع 
الحصاة بيده اليسرى. ويرمى باليمنى» وان يهلل ويكبرء ويدعو بالمأثور وغير 
المأثور. 


الشك : 

اذا شك: هل اصاب الهدف. أو لا ؟ بنى على عدم الاصابة؛ لأن الأصل 
العدم. واذا شك في العدد بنى على الأقل, لأنه القدر المتيقن, والاصل عدم 
الزيادة. 

وبالتالى» فان جمرة العقبة أول عمل يؤديه الحاج فى منى يوم الععيد. 
والثاني فيها هو الهدي, أي الذبح. والثالث الحلق والتقصير. ثم يمضى فى نفس 


رمق ا ا ا ا 00 فقه الإمام جعفر الصادق يِة 


اليوم إلى مكة, لأجل الطواف. والسعى ولا رمى فى اليوم العاشر إلا جمرة العقبة. 
وإلى الكلام عن ذلك كله فى الفقرات التالية: 


الهدى : 
العمل الثاني الذي يجب فى منى هو الهدي. ويقع الكلام أولاً في تقسيمه 
رابعاً في وقت الذبح أو النحر. خامساً فى حكم اللحم. سادساً في البدل عنه لمن 


انعحان الافدة : 

الاضحية مستحبة بذاتها بصرف النظر عن الحج., واعماله, فقد جاء فى 
تفسير قوله تعالى: فصل لربك وانحر» '' ان الله أمر النبي يَف بالنحر بعد 
صلاة العيد. وفى الحديث: ان النبى ين كان يضحى بكبشين. وقال الإمام 
الصادق َه :كان علياً أمير المؤمنين لجلا يضحي عن رسول الله يَلَكّة كل عيد 
بكبش» يذبحهء ويقول: اللهم هذا عن نبيك» ويذبح كبشاً آخر عن نفسه. 

وعن أمير المؤمنين ع أنه قال: لو علم الناس ما فى الاضحية لاستدانواء 
ويد اله بعر لضا حي لا شي اعفد أزل قل 5 مقطا مامتهاب وال لاا 
الصادق ىد : هى واجبة على كل مسلم إلا من لم يجد. 

والتعبير بالوجوب اشارة إلى تأكيد الاستحباب. والاهتمام بالاضحية. قال 
صاحب الحدائق: انها مستحبة استحباباً مؤكداً باجماع علمائناء ونقل عن ابن 


)١(‏ الكوثر: ؟. 


الجنيد القول بوجوبها.. ومن تتبع آثار أهل البيت طَإيك واقوالهم يرى أنهم 
يستعملون لفظ الوجوب كثيراً فى تأكيد الاستحباب والمبالغة في رجحانه. 
مار اننا لخر فى تاكاه كرا عور لجان نكي 

وأيام الاضحية المستحبة أربعة لمن كان فى منى: وهى يوم العيدء والايام 
الثلاثة التي تليه. أي أيام التشريق. ولمن كان في غير منى فأيامها ثلاثة: يوم العيد. 
والحادي عشر. والثاني عشر. وأفضل ساعات الاضحية من يوم الاضحى ان 
تكون بعد طلوع الشمس . ومضى ما يتسع لصلاة العيد والخطبتين. 

ويستحب تقسيم الاضحية اثلاثاً: يأكل المضحي وأهل بيته ثلثاً. ويهدي 
على أخوانه وجيرانه ثلثاً. ويتصدق على المحتاجين بالثلث الباقىء قال الإمام 
الصادق طَلّةٍ : كان الإمام زين العابدين وولده الإمام الباقر ليها سا والذلت 
على الجيران» والقلت على من شال :و يطظلبك» زيمييكان انلف لأهل:البيت. 


وجوب الااضحية : 
ان الدماء الواجبة بنص القرآن الكريم أربعة: 
١‏ - تجب على من حج متمتعاً قال تعالى: لإفمن تمتع بالعمرة الى الحج 


؟ - قدمنا فى فصل «تروك الاحرام» أن المحرم اذا سان راسسة لضرورة 


فعليه كفارة مخيراً بين صيام ثلاثة أيام. واطعام ستة مساكين. أو التضحية بشاة: 
قال تعالى: «إفمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة 


.١95 : البقرة‎ )١( 


شف موه م عع د لولمه وام با واعه لوو اومن دم ون جا احقه العام جعفر الصادق: 2ه 


أو نسك» '". 

- وقدمنا أيضاً ان المحرم اذا اصطاد فعليه كفارة مثل ما قتل من النعم» قال 
تعالى: إفمن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم» 0 

؛ هدي الحصار, قال جل وعز: «إفان احصرتم فما استيسر منالهدى» ". 

ونتكلم فى هذا الفصل عن الهدي الواجب على الحاج يوم العيد بمنىء أما 
غيره فقد سبق الكلام عنه فى مطاوي الفصول السابقة حسب المناسبات 


والمقتضيات. 
من وجب عليه الهدي فى منى : 

ولا يجب الهدي على الحاج المفرد» ولا على القارن إلآًّ اذا ساق القارن معه 
الهدي من الاحرام . ظ 

اما الحاج المتمتع فيجب عليه الهدي قطعاً. قال صاحب الجواهر: بلا 


خلاف اجده فيه بل الاجماع عليه بعد الكتاب طإفمن تمتع بالعمرة إلى الحبح»"" 


والروايات المستفيضة, منها قول الإمام الصادق للك في خبر سعيد الاعرج: من 
تمتع فى اشهر الحجء ثم أقام بمكة. حتى يحضر الحج فعليه شاة» وان تمتع في 
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فقول الإمام يه : «ثم جاور بمكة حتى يحضر الحج فليس عليه دم» ظاهر 
فى نفى وجوب الهدي عن المفرد والقارن. لأن هذا المجاور فرضه الافراد أو 
القران؛ للا التمتع كما تقدم . 

وسبق أن المكى فرضه الافراد أو القران. فاذا حج متمتعاً وجب عليه 
مولي كر تال مز عي الو اهر د على الحالدوي راقبهر سايم وراألااسيني ناه 
الشهرة فهو اطلاق الادلة الدالة على وجوب الهدي فى حج التمتع . 


صفات الهدى : 

يشترط فى الهدي الواجب بمنى أمور: 

- ان يكون من الانعام الثلاثة: الابل ٠‏ والبقر. والغنم. قال تعالى: 
وار سمو ديساي بيه 
واطعموا البائس الفقير ب وقال الإمام الصادق لكلا : على المتمتع الهدي. فقيل 
له: وما الهدي ؟ قال: أفضله بدنة؛ وأوسطه بقرة؛ واخسه شاة. 

؟ -لا يجزي من الابل إل الثني. وهو الذي له خمس سنوات ودخخل 
الساوسةءروالفية امن النتر والمعوم وهويها للدسيعة ووتكل فى القائلة دن الغنم 
الجذع وهو الذي مضى عليه ستة اشهر. قال صاحب الجواهر: بلا خملاف اجده 
)١(‏ هذه الرواية موجودة في الجواهر والحدائق . وفيهما «تجاوز مكة» ٠‏ وبعد مراجعة الوسائل تبين أن 


الصحيح «جاور بمكة». ٠ولا‏ يستقيم المعنى إلا بذلك ٠وعليه‏ يكون ن الحنطأ من الناسخ . 
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فيه مضافاً إلى صحيح العيص عن الصادق حةٍ أن علياً أمير المؤمنين كان يقول: 
يجزي الثنى من الابل . والثنية من البقر والمعز. والجذعة من الضأن. 

"' -ان يكون تام الخلقة. فلا تجزي العوراء, ولا العرجاء البيّن عرجها. ولا 
المريضة البين مرضهاء ولا الكبيرة التى لا تنضج . ولا مكسورة القرن. ولا مقطوعة 
الاذن ولا الجماء التى لا قرن لها. ولا الصماء التى لا اذن لها أو لها أذن صغيرة. 
ولا الخصى ولا الهزيل الذي ليس على كليتيه شحم. 

وفى ذلك روايات عن أهل البيت تيغ الكدد ريا نذكر منها ما رواه على بن جعفر 
عن أخيه الإمام الكاظم فى رجل اشترى اضحية عوراء. فلم يعلم إلا بعد شرائها. 
دروي اسيم 3 يكوان دواعي 0-0 يكود 
اويا يي ا 
الهريلة» والخرقاء لا اذن لهاء أو مخروقة الاذن. والجذاء مقطوعتها. والعضباء 
مكسورة القرن. 

وافضل الهدي من الابل والبقر الاناث. ومن الضأن الذكران» قال الإمام 
الصادق حَلكة : افضل البدن ذوات الأرحام من الابل والبقرء وقد تجزي الذكور. 
ومن الغنم الفحولة؛ ويستحب أن يتولى الحاج الذبح بنفسه. وان لم يفعل» وضع 
يده فوق يد الذابح .كما يستحب عند الذبح الدعاء بالماثور. 


وقت الهدى ومكانه : 
سئل الإمام الصادق حَلكِةٍ عن رجل قدم بهديه مكة فى العشر ؟ قال: ان كان 
هدياً واجباً فلا يجزيه إل بمنىء وان كان ليس بواجب فلينحره بمكة ان شاء. 


وقال: لا تخرجن شيئاً من لحم الهدي. 
وسئل عن الاضحى بمنى ؟ فقال: اربعة ايام. وفى سائر البلدان ثلاثة أيام . 


الفقهاء : 

قالوا: مكان الذبح, والنحر منى بالاتفاق. وقال الشيخ الاردبيلى فى شرح 
الارشاد ما نصه بالحرف: «أما زمان الذبح فظاهر الاصحاب أنه لمن كان بمنى يوم 
النحر ‏ أي العيد ‏ وثلاثة أيام بعده؛ وزمان الاضحية فى غير منى يوم النحرء 
ويومان بعده». ثم ذكر الرواية المتقدمة. 

والذي لا شك فيه أن نية القربة واجبة فى الذبح. لأنه عبادة. بل التنبيه على 
ذلك من نافلة القول. 


لحم الهدي : 
ليس من شك أنه يستحب أن يتصدق صاحب الهدي بثلثه. ويهدي الثلث 
الآخر. ويأكل من الثلث الباقي » لوجود الروايات عن أهل البيت عَبِيكك . ولكن هل 
يجب على صاحبه أن يأكل منه ؟ 
الجحواب : 
قال بعض الفقهاء: يجب الاكل. وقال آخرون: لا يجب. ومنهم صاحب 
الجواهرء وهو الحق. أما قوله تعالى: «إفكلوا منها» '' فقد جاء لرفع توهم 
التحريم والحظرء حيث كان أهل الجاهلية لا يأكلون من نسائكهم معتقدين أن 
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لمجرد الاباحة فقط. وقال صاحب الجواهر: ويجوز أن يكون الامر ندباً لما فى 
الأكل منه من مواساة الفقراء. واستعمال التواضع . 


بدل الهدي : 

قال تعالى: «إفمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى فمن لمن 
يجد فصيام ثلاثة أيام فى الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة» '"' . 

وقال الإمام ملا : ان المتمتع اذا وجد الهدي. ولم يجد الثمن صام ثلاثة 
أيام في الحج. يوماً قبل التروية - اي السابع من ذي الحجة - ويوم التروية 
. -الثامن-. ‏ ويوم عرفات - التاسع . وسبعة اذا رجع إلى أهله. تلك عشرة كاملة 
لجزاء الهدي . 


الفقهاء : 

قالوا: اذا لم يجد الحاج الهدي. ولا ثمنه انتقل إلى البدل عنه. وهو صوم 
عشرة أيام : ثلاثة منها متتابعات فى أيام الحج. وسبعة اذا رجع إلى أهله. 

وإذا علم الحاج. وتأكد أنه سوف لا يجد الهدي. ولا ثمنه فى حينه صام 
يوم السابع والثامن والتاسع من ذي الحجة. ولا يشترط فيها نية الاقامة» واذا لم 
يعلم صام بعد ايام التشريق» أي بعد اليوم الثالث عشر من ذي الحجة. واذا مضت 


ايام الحج. ولم يصم الثلاثة» تعين عليه أن يستنيب من يذبح عنه بمنى في قابل . 





سس احاح سس سج ا حو سس بس وسح امع سسا 
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وإذا وجد ثمن الهدي ولم يجد الهدي يعطى الثمن لمن يثق به. ويوكله 
بالذبح فى غيابه فى شهر ذي الحجة من سنتته التى حج فيها. فان لم يجد طوال 
الشهر المذكور ففى العام المقبل. قال صاحب الجواهر: «هذا هو المشهور. بل 
عن ظاهر كناب الفية الجاع اليف بل افك رهد له لخبي فينو الات 


بابن ادريس». 


حرق الهدي وطمره : 

من عادة الحجاج - اليوم - ان يدفعوا نقوداً لمن يتقبل الهدي ظاهراً. ثم 
مندفتة او مظفمرة او متركه ليوا والشمس. بالنظر لعدم وجود الاكلية 
والمستهلكين . 

ولم أرَ أحداً فيما قرأت تعرض لجواز ذلك. أو منعه رغم الحاجة الماسة 
إلى معرفة حكمه ودليله. وفي سنة ١449‏ استفتى الحجاج المصريون جامع 
الازهر في ذلك. وطلبوا الاذن بدفع ثمن الهدي إلى المحتاجين. فنشر الشيخ 
محمود شلتوت شيخ الازهر كلمة في العدد الرابع من المجلد الأول من رسالة 
الاسلام التي تصدرها دار التقريب بالقاهرة أوجب فيها الذبح على كل حال. 

ورددت عليه بمقال مطول نشر القسم الاول منه في عدد كانون الثاني. 
والقسم الثاني في عدد نيسان من سنة ١16٠‏ من المجلة المذكورة. وحين اعادت 
دار العلم للملايين ببيروت نشر كتابى «الاسلام مع الحياة» ادرجته فيه بعنوان: هل 
تعبدنا الشرع بالهدي في حال يترك فيها للفساد ؟ وكان قد انتهى بى القول إلى أن 
الهدي انما يعجب. حيث يوجد الآكل. أو يمكن الانتفاع به بتجفيف اللحم. أو 
تعليبه» أما اذا انحصر أمره بالاتلاف. كالحرق والطمر فلا يجوزء. ومن اراد 
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التفصيل ومعرفة الدليل فليرجع إلى كنات «الاأسلام مع الحياة» الطبعة الثانية 
صفحة .١90‏ 

والآنء. وانا اكتب هذا الفصل. وابحث وانقب عن مصادره اطلعت على 
حديث فى كتاب «وسائل الشيعة» يؤيد ما قلت. وقد ذكر صاحب الكتاب فى 
الاضحية بعنوان «تأكيد استحباب الاضحية». وهو أن الإمام جعفر الصادق له 
روى عن آبائه عن جدهم رسول الله يدك أنه قال: «انما جعل هذا الاضحى 
لتشبع مساكينكم من اللحم فاطعموهم». 

واعطف هذا الحديث الشريف على آخر استندت إليه هنالك. وهو ان كان 
خاصاً فى الاضحية المستحبة إلا أنه يلقى ضوءاً على الاضحية الواجبة بمنى . 


الحلق أو التقصير : 

تبين مما قدمنا في هذا الفصل أن العمل الأول الواجب على الحاج بمنى في 
اليوم العاشر من ذي الحجة هو رمى جمرة العقبة, وان الثانى هو الهدي. اما الثالث 
فهو الحلق أو التقصير مخيراً بينهماء والحلق أفضل بخاصة للصرورة؛ ومن لبد 
شعره؛ أو عقصء بل يرجح الوجوب. وتكلمنا عن ذلك مفصلاً في فصل «الحلق 
أو التقصير» فراجع . 

ويجب الترتيب بين هذه الاعمال الثلاثة بمنى» فيرمي أولاًء ويهدي بعد 
الرمي. ويحلق بعد الهدي. قال تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدى 
مي 7 وفى رواية عن الإمام الصادق طَلكِةٍ اذا رميت الجمرة فاشتر 50 
وفي ثانية اذا ذنبحت اضحيتك فاحلق رأسك. واذا عطفنا هذه على تلك نتج 
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الترتيب الذي ذكرناه. 
واذا عكس الترتيب» فحلق قبل ان يهدي. أو اهدى قبل أن يرمى عالماً 
عامداً صحء ولا يجب ان يعيدء ولكنه يأثم؛ ويستحق اللوم والعقاب. قال صاحب 
الجواهر: «هذا مما لا خلاف فيه بل فى المدارك ان الاصحاب قاطعون به». 
وفى أقوال أهل البيت عَلِهَكُ الأمر بامرار الموسى على الرأس اذا قدم الحلق 
ا 


الى مكة للطواف والسعى ثانية : 

اذا انهى الحاج المناسك الثلاثة يوم العيد. أي الرمى والذبح والحلق؛ مضى 
إلى مكة فى نفس اليوم ان كان متمتعاًء وله أن يتأخر عنهء ان كان قارناً ٠‏ أو مفرداً. 
قال الإمام الصادق طَيٍ : لا يبيت المتمتع فى منى يوم النحرء حتى يزور البيت.. 
أما القارن والمفرد فموسع عليهما. 

وفي رواية عنه: أَنّه يجوز التأخير عن يوم العيد للمتمتع على كراهة؛ وهى : 
ازرالبيت يوم النحرء فان شغلت فلا يضرك ان تزور البيت من الغد. ولا تؤخر ان 
تزوره من يومكء فانه يكره للمتمتع أن يؤخرء وموسع على المفرد». 

ومن هنا ذهب جماعة؛ منهم صاحب الجواهر إلى جواز التأخير للمتمبّع 
على كراهة.. وهو غير بعيد. لوجود روايات كثيرة عن أهل البيت عله تدل على 
جواز التأخير. ومهما يكن, فان وظيفة الحاج. أي حاج متمتعاً كان أو قارناً أو 
مفردأ واحدة في البيت الحرام: لا تختلف المناسك فيه اطلاقاً. وهى أن يمضى 
من منى إلى البيت الحرام» فيطوف به سبعاً ثم يصلي ركعتي الطواف. ويسمى 
هذا الطواف بطواف الزيارة وطواف الحجء ثم يسعى بين الصفا والمروة سبعاً. ثم 
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يطوف ثانية طواف النساء. ويصلى ركعتي الطواف. رجلاً كان الحاج أو امرأة. 
وبطواف النساء يحل للرجل كل شىء حتى النساء. وللمرأة حتى زوجها. وذكرنا 
ما يتعلق بذلك فى فصل «الطواف».. وفصل «السعى» فراجع . 


اشارة : 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن المشهور بشهادة صاحب الحدائق قسموا 
الموارد التى يحل فيها للمحرم ما كان قد حرم عليه قسموها إلى ثلاثة اقسام: 

الأول : بعد الحلق الذي هو ثالث المناسك بمنى. حيث يحل الحاج 
المتمتع من كل شىء إلا الطيب والنساء. ويحل للمفرد والقارن الطيب ولا تحل له 
التساء: 

الثانى : بعد طواف الزيارة بالبيت». وركعتيه والسعى حيث يحل الطيب 
ايضاًء ولا تحل النساء. / 

الثالث : بعد طواف النساء, وركعتيه. حيث يتحلل بعده من كل شىء, ولا 
يبقى بعده شىء من حكم الاحرام؛ حتى النساء . 

قال الإمام الصادق لَك : اذا ذبح الرجل وحلقء فقد أحل من كل شيء 
احرم منه إلا النساء والطيبء فاذا زار البيت وطاف وسعى بين الصفا والمروة» فقد 
أحل من كل شىء أحرم منه إلا النساء. فإذا طاف طواف النساء فقد أحل من كل 
شىء أحرم منه إلا الصيد - اي الصيد الحرمىء لا الاحرامى : اذ المفروض أنه قد 
تحلل من الاحرام اطلاقاً . | / 


ومن فوائد هذا الفصلء وما تقدمه من فصولء التوضيح بأن على المتمتع 
احرامين : احدهما من الميقات؛ لعمرة التمتع والثانى من مكة للحج. وسعيين: 
احدهما لعمرة التمتع: والآخر للحج. وثلاثة اطوفة: احدها لعمرة اله تع » والثاني 
للحج, والثالث طواف النساء. 

وان على المفرد والقارن احراماً واحداً للحج, وسعياً واحداً له. وطوافين: 
احدهما للحج. والثاني طواف النساء . 

وان على المعتمر عمرة مفردة احراماً واحداً. وسعياً واحداً. وطوافين: 
احدهما للعمرة» والآخر طواف النساء . 

وعلى المتمة هدي, ولا هدي على المعتمر بعمرة مفردة, ولا على 
المفردء ولا على القارن إلا إذا ساق معه الهدي من الاحرام .. راجع فصل «اصناف 


الحج». 


2 د 


المبيت في منى : 
قال تعالى: «واذكروا اله فى أيام معدودات فمن تعجل فى يومين فلا ام 
عليه ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون» ' 
وقال الإمام الصادق يد : لا تبت ليالى التقتردق الحاو اير وان 
عشر والثالث عشر من ذي الحجة - إلا بمنى» فان بت فى غيرها فعليك دم فان 
بعري ا وو ا كون قبعاك ملت 


ودعائه. لي 
كان فى طاعة الله . 


وقال: من تعجل فى يومين فلا ينفر - أي من منى - حتى تزول الشمس» 


29 بتغر في الفر الأول - أي اليوم الثاني عشر - ؟ قال: له ان 
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ينفر ما بينه وبين ان تسفر الشمس. فان هو لم ينفرء حتى يكون عند غروبها فلا 
ينفر» وليبت بمنى» حتى إذا اصبح. وطلعت الشمس فلينفر متى شاء. أي أن 
للحاج أن يخرج من منى فى اليوم الثاني عشر من ذي الحجة بعد زوال الشمس 
وقبل غروبهاء واذا بقي في منى إلى المغيب وجب عليه المبيت في منى ليلة الثالث 

وقال فى رواية ثانية» من اتى النساء والصيد فى احرامه لم يكن له أن ينفر 
فى النفر الأول. واذا عطفنا هذه الرواية على الرواية المتقدمة كانت النتيجة ان من 
غربت عليه الشمس» وهو فى منى يوم ١١‏ » ومن لم يلق النساء والصيد في 


الفقهاء : 

لا خلاف بينهم فى أن الحاج اذا قضى مناسكه بمكة يوم العيد من طواف 
الحج» والسعي»؛ وطواف النساء, لاخلاف فى أنّه تجب عليه والحال هذهء العودة 
يوم العيد بالذات إلى منى, والمبيت فيها بنية التقرب إلى الله ليلة الحادي عشر 
والثانى عشر من ذي الحجة. ولا يجب عليه المبيت بمنى ليلة الثالث عشرء على 
شريطة أن يخرج من منى فى اليوم الثاني عشر بعد الزوال» وقبل المغيب» وان 
يكون قد اتقى؛ وهو محرم. الصيد والنساء. وفى هذا تجد تفسير قوله تعالى : 
«إفمن تعجل فى يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه لمن أتقى» '" أي 
اتقى الصيد والنساء فى احرامه. واذا كان قد أتى النساء والصيدء أو غابت الشمس 
من اليوم الثاني عشر وهو في منى, وجب عليه المبيت فيها حتماً ليلة الثالث عشرء 
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ورمى الجمار الثلاث فى صبيحته . 

وقالوا: اذا بات في غير منى يُنظر: فان كان بمكة مشتغلاً بالعبادة. حتى 
الصباح؛ جاز ولا شىء عليه؛ وان بات فيها غير متعبد أو فى غيرهاء وان تعبد 
فعليه عن كل ليلة شاة» حتى ولوكان ناسياً؛ أو جاهلاً. فان بات الليالى الثلاث في 
غيرها فعليه ثلاث شياه؛ والواجب فى ليالى منى هو المبيت بنية القربة» ويستحب 
التهجد والعبادة. وتستحب الصلاة بمسجد الخيف. وفي سفح كل جبل بمنى 


ايام التشريق : 

ايام التشريق هي الحادي عشرء والشاني عشرء والشالث عشر من ذي 
الحجة؛ وقيل: ان سبب تسميتها بذلك. انهم كانوا يشرقون فيها لحوم الاضاحى, 
أي يقددونهاء ويبرزونها للشمس. 


الجمار أيام التشريق : 

قال الإمام الصادق مكِلة : الحج الاكبر الوقوف بعرفات؛ ورمى الجمار ‏ 
يريد رميها بمنى -. 

وقال: ارم في كل يوم عند زوال الشمسء. وقل كما قلت حين رميت جمرة 
العقبة؛ فابدأ بالجمرة الاولى عن يسارها في بطن المسيل؛ وقل كما قلت يوم 
النحرء ثم قم عن يسار الطريقء فاستقبل القبلة» واحمد الله. واثن عليه وصلّ 
على النبي مَل » ثم افعل ذلك عند الثانية» واصنع كما صنعت بالاولى , وتقف 
وتدعو الله كما دعوت. ثم امض إلى الثالثة» وعليك السكينة والوقار. فارم. ولا 
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تقف عندها. 

وسئل عن الرجل يرمي الجمار منكوسة - أي بغير الترتيب الشرعي -. 
قال: يعيدها على الوسطى , وجمرةالعقبة . 

وقال: رمى الجمار من طلوع الشمس إلى غروبها. ورخص للعبد والخائف 
والراعى بالرمى ليلاً. 


الفقهاء : 
الحادي عشر. واليوم الثانى عشر ثلاث جمرات. كل جمرة بسبع حصيات,. واذا 
بات ليله الثالية عكر يمت وت غلية ان رفي فل تروفه كلاف حدر ان انف : 
وصورة الرمي واحدة في جميع الجمرات» وتقدم بيانها مفصلاً في فصل «منى 
واعمالها». 

واوجبوا ان يكون الرمي على الترتيب الشرعيء. بحيث يبدأ بالجمرة 
الاولى» ثم الوسطىء ثم جمرة العقبة» واذا خالف الترتيب عن عمد أو سهو أو 
جهل أعاد على الوسطى وجمرة العقبة لا بد من مرشد يدله على هذه الجمرات 
الثلاث . 

أما وقت الرمي مختاراً فهو ما بين طلوع الشمس إلى غروبهاء ويجوز 
للمضطر كالخائف ار والراعي أن رمي ليلاً. وعقب صاحب الجواهمر 
على كل ما ذكرناه بكلمته المكرورة» وهى: ابلا خلاف أجده فيه)». 

واذا نسى رمي جمرة أو بعضهاء أعاد من الغد ما دامت أيام التشريقء وان 
نسي الجمار بكاملهاء حتى خرج من منى وجب عليه الرجوع إليهاء والرمي» ان 
كانت أيام التشريق باقية» وإلآ قضى الرمى فى السنة القادمة بنفسه, أو استناب 


عنهء ولا كفارة عليه . 

ومن المفيد ان ننقل ما ذكره العلامة الحلى فى كتاب التذكرة: «يرمى فى كل 
يوم احدى وعشرين حصاة, على ثلاث دفعاتء كل واحدة منها سبع حصيات؛ 
يبتدىء بالاولى؛ وهى أبعد الجمرات من مكة. وتلى مسجد الخيف؛. ويستحب 
ان يرميها عنافاً > أى بقن الحصاة على باطن الابهام. ويدفعها بظاهر السبابة - 
عن يسار الجمرة من بطن المسيل بسبع حصيات؛ ويكبر عند كل حصاة . 
ويدعوء ثم يتقدم إلى الجمرة الثانية؛ وتسمى الوسطى . ويقف عن يسار الطريق. 
ويستقبل القبلةء ويحمد الله ويثني عليه.ء ويصلى على النبى ولو لم يتقدم 
قليلاًء ويدعوء ثم يرمى الجمرة. ويصنع كما صنع عند الأولى. ويعهف ويدعو 
أيضاً بعد الحصاة الاخيرة؛ ثم يمضى إلى الجمرة الثالثة. وتسمى بجمرة العقبة. 
ويرميها كالسابقة؛ ولا يقف بعدهاء وبها يختم الرمي. فمجموع ما يرميه فى الايام 
الثلائة بمنى 77 حصاة - هذاء ان بات بمنى ليلة الثالث عشر -كل يوم 21١‏ 
تضاف إلى السبع التى رماها يوم العيد, فتتم على السبعين». 

وبعد أن ذكر هذا العلامة قال: لا نعلم فيه خلافاً. 


الوداع : 

ومتى انهى الحاج عملية الجمار بمنى جاز له أن يقفل منها عائداً إلى وطنه 
دون أن يهبط إلى مكة المكرمة.. ولكن الافضل الاكمل أن يعود إلى بيت الله 
الحرام؛ ويطوف طواف الوداع. كما جرت عليه عادة الحجاج كافة منذ القديم. 
قال الإمام الصادق ليد : اذا أردت أن تخرج من مكة, وتأتى أهلك. فودع البيت 
وطف به سبعاً . 

والحمد لله رب العالمين والصلاة على النبى وآله الأكرمين . 


زيارة الرسول وآله الأطهار 


تستحب زيارة الرسول الأعظم يبتك استحباباً مؤكداً بخاصة في حق 
الحاج , قال الإمام الصادق ها : قال رسول الله يك : من أتى مكة حاجأً» ولم 
يزرنى فى المدينة جفوته يوم القيامة» ومن أتاني زائراً وجبت له شفاعتي. ومن 
وجبت له شفاعتى وجبت له الجنة. 

وثبت عن الرسول الأعظم يلك أنه قال: من زار قبري بعد موتي كمن 
هاجر إلَيّ في حياتي . 

وقال الإمام الصادق طلّةِ : ان زيارة قبر رسول الله يَبكٌة ء وزيارة قبور 
الشهداء. وزيارة قبر الحسين طقل تعدل حجة رسول الله وَلكَ . 

وقال: من زار جدى امير المؤمنين عارفاً بحقه كتب الله له بكل خطوة حجة 
مقبولة» وعمرة مبرورة. 

ويستحب اتيان المساجد كلها فى المدينة» مثل مسجد قباء ومشربة أم 
ابراهيم» ومسجد الأحزاب» ومسجد القبلتين: ومسجد أمير المؤمنين لَك : 
ومساجد أحدء وقبور الشهداء؛ بخاصة قبر حمزة لَلقِلا . 

أما:زيارة قبور أئهة البقيع عليهم أفضل الصلوات الذين ظلموا أحياء 
وأمواتاً فهى من أفضل الطاعات, وأبر الصلات» بخاصة فى هذا العصرء وأئمة 
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البقيع هم: الإمام الحسنء والإمام زين العابدينء والإمام الباقرء والإمام الصادق 
عليهم أفضل الصلاة والسلام. 

ما زيارة فاطمة أم الحسنين فهى تماماً كزيارة أبيهاء لأنها بضعة منهء وقد 
تعددت الأقوال في مكان قبرها الشريف, والاقرب الأصوب انها دفنت في بيتها 
المجاور لمسجد أبيهاء وحين زاد الأمويون فى المسجد صار القبر من جملته. 
وإلى هذا ذهب ابن بابويه . وانما قلنا اقرب وأصوب للحديث المشهور عن أبيها 
الرسول لق . بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة. واللّه وحده العالم 
وهو ولى التوفيق. 


ا تا ين 


الجهاد والامر بالمعروف 
لمجعكماه 


من آيات الجهاد : 

حث القرآن على الجهاد فى العديد من الآيات : 

منها : «ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون 
فى سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعداً عليه حقاً فى التوراة والانجيل والقرآن ومن 
أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذى بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم» '". 

و منها : إلا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر والمجاهدون 
فى سبيل الله بأموالهم 5 فضل الله المجاهدين مزال وانفسهم على 
القاعدين درجة وكلاً وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجراً 
عظيماً درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفوراً رحيماً» 0 

و منها : لإواعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبوز: به عدو 
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فقه الإمام جعفر الصادق ليه 


الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم» .0 
إلى كثير من الآيات . 


من أحاديث الجهاد : 


قال رسول الله يلق : من ترك الجهاد البسه الله ذلاً وفقراً فى معيشته 
ومحقاً في دينه. | 

وقال أمير المؤمنين ميد : الجهاد عز للاسلام . 

وقال: الجهاد باب من أبواب الجنةء فتحه الله لخاصة أوليائه.. وهو لباس 
التقوىء ودرع الله الحصينة» وجنته الوثيقة» فمن تركه ألبسه الله ثوب الذل, 
وشمله البلاء؛ وديث بالصّغارء والقماة - أي الذل - وضرب على قلبه بالأسداد. 
وأديل الحق منه بتضييع الجهادء وسيم الخسف,. ومنع الصف . 


وجوب الجهاد : 


يجب الجهاد باجماع المسلمين. وضرورة الدينء تماماً كالصوم والصلاة: 
والحج والزكاة» وقد دأب الشيعة منذ القديم أن يلقنوا أولادهم واطفالهم أصول 
الدين وفروعه مرددين عليهم, حتى يحفظوا عن ظهر قلب: أصول الدين خمسة: 
التوحيد والعدلء والنبوة» والامامة؛ والمعاد في يوم القيامة. وفروع الدين 
خمسة: الصوم والصلاة والحج والزكاة؛ والجهاد فى سبيل الله . والجهاد نوعان: 


أحدهما للدعوة إلى الاسلام» وثانيهما للدفاع عنه وعن المسلمين» والتفصيل فى 
الفقرة التالية . 


.31١ الأنفال:‎ )١( 
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الشروط : 

لوجوب الجهاد من أجل الدعوة إلى الاسلام وانتشاره شروط : 

١و‏ "-البلوغ والعقلء لأنهما من الشروط العامة للتكليف. 

”'-الذكورية بالاجماع, ولأن الجهاد يحتاج إلى بطولة ورجولة» لا إلى غنج 
ودلال وصبغ الخدود والشفاهء وإلى حمل السلاح. لا إلى لبس الاساور والاقراط. 
وإلى المبيت في الخنادق. لا إلى النوم في الاسرة والمخادع. ورغم هذا كله لو 
أحوج الأمر إليهنَ وجب. كما قال العلامة فى التذكرة. 

- السلامة من الضررء قال تعالى فى الآية 7١‏ من النور: ليس على 
الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج» . والآية 9١‏ و 17 
التوبة: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون 
حرج إذا نصحو الله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم * ولا 
على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا واعينهم تفيض 
من الدمع ...» . 

6 وجود النفقة له. ولعياله مدة غيابه عنهم. ويدل على هذا الشرط قوله 
تعالى في الاية السابقة: ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون ... ولا على الذين اذا 


مااتوك لتحملهم؟ . 


اذن الامام أو نائبه : 

هل يشترط لوجوب الجهاد اذن الإمام عليه : أو نائبه الخاص الذي نص 
عليه واسماه بالذات؛ نقول هذا العلم بأنه مجرد فرض فى عصرناء أو نائبه العام 
وهو الذي جمع بين وصفى العدالة والاجتهاد المطلق ؟ 


0" طون ا معدم او ناا بون لمرو نح اوت ود والخائاه وم انا مدن جم و فقة الإهام جععفر العباوق 2210 


الجواب : 

قسم الفقهاء الجهاد إلى نوعين: 

الأول : جهاد الغزو فى سبيل الله وانتشار الاسلام, واعلاء كلمته فى بلاد الله 
وعباده. وهذا النوع من الجهاد لا بد فيه من اذن الإمام. قال على أمير 
المؤمنين مد : لا يخرج المسلم فى الجهاد مع من لا يؤمن على الحكم. ولا ينفذ 
فى الفىء أمر الله عرّ وجل . وقال حفيده الإمام الصادق طلِه لعبد الملك بن 
عمرو: لم لا تخرج إلى هذه المواضع التى يخرج إليها أهل بلادك - أي تجاهد مع 
الحاكم -؟ قال عبد الملك: انتظر أمركمء والاقتداء بكم . قال الإمام: اي والله. لو 
كان خيراً ما سبقونا إليه. قال عبد الملك: ان الزيدية يقولون: ليس بيننا وبين جعفر 
خلاف إلا أنّه لا يرى الجهاد. قال الإمام: أنا لا أرى الجهاد !! بلى» والله اني أراه. 
ولكنى أكره أن ادع علمى إلى جهلهم . 

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الجهاد هو الذي يجب وجوباً كفائياً لا عينياً. 
وهو الذي يشترط فيه الشروط الخمسة السابقة, بالاضافة إلى اذن الإمام» أو نائبه. 

وأيضاً تجدر الاشارة إلى أن كل من أعان جائراً فقد عصى الله سبحانه. 
واستحق العقاب. وضمن كل ما يتلفه. ويجنى عليه حتى فى حال حربه مع 
الجائر باسم الدعوة إلى الاسلام» بعد أن بينًا أن الحرب وجهاد الغزو لا بد فيه من 
اذن الإمام. أو نائبه. أجلء اذا كان التطوع فى جيش الجائر دفاعاً عن الإسلام 
وقوة له جازء بل يجب بدون ريب. 

النوع الثانى : جهاد الدفاع عن الإسلام؛ وبلاد المسلمين, والدفاع عن 
لتقم والجالتوالعرين وول القاقا عع التدق اظلاناً .سواء | كان لدب ام لغيرده شان 
شريطة أن يكون القصد خالصاً لوجه الله والحق. 
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وهذا الدفاع لا يشترط فيه اذن الامام. ولا نائبه الخاص. أو العام, ولا شىء 
من الشروط السابقة . ويجب عيناً. لاكفاية - بالنسبة إلى الدفاع عن الإسلام وبلاد 
المسلمين - على كل من كان فى دفاعه ادنى نفع لصد العدوان عن الإسلام وأهله. 
دون فرق بين الرجل والمرأة» ولا بين الاعرج والصحيح. ولا بين الاعمى 
والبصير. ولا بين المريض والسليم» قال صاحب الجواهر: ١‏ اذا داهم المسلمين 
عدو من الكفار يخشى منه على بيضة الإسلام - مأخوذة من الخوذة التى يضعها 
المحارب على رأسه يتقى بها الضربات - أو يريد الكافر الاستيلاء على بلاد 
المسلمين» واسرهم وسبيهم. وأخذ أموالهم. اذا كان كذلك وجب الدفاع على 
الحر والعبد, والذكر والانثى, والسليم والمريض. والاعمى والاعرجء وغيرهم ان 
احتيج إليهم؛ ولا يتوقف الوجوب على حضور الإمام. ولا اذنه. ولا يختص 
بالمعتدى عليهم والمقصودين بالخصوص. بل يجب النهوض على كل من علم 
بالحال» وان لم يكن الاعتداء موجهاً إليهء هذاء اذا لم يُعلم بأن من يراد الاعتداء 
عليهم قادرين على صد العدو. ومقاومته: ويتأكد الوجوب على الأقرب من مكان 
الهجوم فالأقرب». 

ويدل على أن الجهاد في سبيل الدعوة إلى الاسلام لا بد فيه من اذن الامام. 
دون الدفاع عن النفس والمال. يدل عليه قول الإمام الصادق مالةٍ : الجهاد واجب 
مع امام عادل ومن قتل دون ماله فهو شهيد. أي وان لم يأذن له الإمام. أو نائبه 
اذناً خخاصاً. 


20 مع و الجد و بصا قي وتاي لط ول ا ول شاه لعاف ةاجن افق الاماء تعفر الصادق لكلا 


يجوز القتال فيه فهو المسجد الحرام إلا اذا ابتدأ المعتدي بالقتال» قال تعالى : ولا 
تقاتلوا عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فان قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء 
الكافرين» '"'. والمكان الذي يجوز القتال فيه ابتداء للدعوة إلى الاسلام هو معدا 
المسجد الحرام. 

أما الزمان الذي لا يجوز القتال فيه الأشهر الحرم؛ وعددها أربعة: ذو 
القعدة. وذو الحجةء والمحرم. ورجب إلا إذا ابتدأ المعتدي فيها بالقتال» فيجوز 
الدفاع حينئذ» قال تعالى: «إفاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث 
وجدتموهم» 0 

وفىالآية 147 البقرة: «الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص 
فمن 55 عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم» أي ان الذي يستحل 
قتالكم فى الشهر الحرام استحلوا انتم أيضاً قتاله فى هذا الشهر قصاصاً له على 
اعتدائه . ويجوز القتال فى غير هذه الاشهر . 


قال الإمام الصادق لَلقْلد : جاء رجل إلى رسول الله وَلتْكَي . فقال له: اني 
راغب فى الجهاد نشيط» فقال له النبى يَلفْكَتِ : فجاهد فى سبيل الله . قال الرجل : 
ان لى والدين كبيرين يزعمان أنهما يأنسان بي. ويكرهان خروجى. قال 
النبي ويك : أقم مع والديكء والذي نفسى بيده لأنسك بهما يوماً وليلة خير من 
جهاد سنه. 


.١9٠ البقرة:‎ )١( 
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الفقهاء : 

قالوا: للوالدين أن يمنعا ولدهما من جهاد الغزو. على شريطة أن لا يأمره 
الإمام أو نائبه بذلك, أو يحتاج المسلمون إليه شخصياً لكفاءته العسكرية؛ بحيث 
لا يستطيعون المقاومة بدونه. اذ يجب الجهاد عليه فى هذه الحال عيناً. دون أن 
يتوقف على اذن أحد اطلاقاً» تماماً كالصلاة والصيام, سواء أرضى الأبوين» أم 
غضباء إذ لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق. 


المرابطة : 

قال تعالى: «يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم 

)غ00( 

قال الإمام الصادق َك : الرباط ثلاثة أيام. واكثره أربعون يوماً. فاذا كان 
ذلك فهو جهاد. 

وسئل حفيدكه الامام الرضا علي عن الرجل يرابط. فجاء العدو إلى 
الموضع الذي هو فيه مرابط . كيف يصنع ؟ قال: يقاتل عن بيضة الإسلام. لا عن 
هؤلاء. أي لا عن الحاكم الجائر . 


الفقهاء : 


قالوا: معنى المرابطة الاقامة على الحدود. وهى على نوعين: تارة تكون 
لمجرد الاستطلاع والتعرف على نوايا العدو. وأنه هل يريد الهجوم والعدوان. أو 


.٠٠١ العمران:‎ )١( 


10 ا ٠٠.0000‏ فَُه الإمام جعفر الصادق نجه 


لا؟ واخرى يُعلم أن العدو ينوي العدوان قطعاً. ويعبىء قواه للهجومء والمرابطة 
الأولى مستحبة استحباباً مؤكداً. ويرابط الانسان من ثلاثة أيام إلى أربعين. ثم 
يعود إلى أهله. ويحل مكانه غيره. والثانية واجبة. لأنها تدخل فى جهاد الدفاع 
عن الاسلام والمسلمين . 


وجوب الهجرة : 

قال تعالى: «ان الذين توفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا 
كنا مستضعفين فى الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها أولنك 
مأواهم جهنم وساءت مصيراة 3 

واستناداً إلى هذه الآبية الكريمة افتى الفقهاء بتحريم المقام على 
المستضعف فى بلد الكفر الذي لا يستطيع فيه من اداء الفرائض وشعائر الاسلام. 
واوجبوا عليه الهجرة والرحيل منه إلى بلد مسلم يؤدي فيه ما اوجبه الله عليه إلا اذا 
عجزء ولم يتمكن من الهجرة.. ومن المؤلم المؤسف أن الكثير من شبابنا 
«المسلم» اليوم قد عكس الآية إلى نقيضهاء فيهاجر من بلده المسلم إلى اميركا 
واوروباء لا لشىء إلأللفسق والفجورء والزنا والخمور. 


من يجب جهاده : 

قدمنا ان الجهاد تارة يكون للدعوة إلى الاسلام؛ واخمرى للدفاع عن 
الاسلام والمسلمين؛ وعن النفس والمال. وكل حق اينما كان ويكونء وفيما يلى 
ثلاثة أمثلة: اثنان منها للنوع الأول من الجهاد. وواحد للنوع الثانى» وذكرناها هنا 


(١)النساء‏ :/ا9. 
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تبعاً لما جاء فى كتب الفقه. 

اباد ليذ ركيق عن الملنعة ون رعدة الامطاق قال ان طف تار 
المشركين حيث وجدتموهم# . ١‏ 

ويجب قتالهم من أجل الدينء وترك الالحاد والشركء لا من أجل الغلبة: 
واستعبادهم والاستيلاء ء على بلادهم, ولا يجوز قتالهم بأمرين : الأول ان يكون 
للمسلمين القدرة على مقاومتهم وارغامهم؛ قال الإمام الرضا حفيد الإمام 
الصادق له : لقد ترك رسول الله جهاد المشركين بمكة بعد النبوة ثلاث عشرة 
سنةء وبالمدينة تسعة عشر شهراًء ذلك لقلة اعوانه عليهم. الأمر الثاني أن يُدعى 
هؤلاء المشركون إلى الاسلام» فان اظهروا قبوله ولو باللسان. وجب الكف عنهم 
وإلأ وجب قتالهم, ولا تقبل منهم الجزية بحالء قال الإمام الصادق لهل : بعث 
رسول الله علي أمير المؤمنين لد إلى اليمن» وقال له: يا على لا تقاتل أحدأً حتى 
تدعوه إلى الإسلام» وأيم الله؛ لأن يهدي الله على يديك رجلٌ خير لك مما طلعت 
عليه الشمسء وغربت, ولك ولاؤه ياعلى . 

- قتال أهل الكتاب؛ وهم اليهود والنصارى والمجوس '' . وهؤلاء 
يخيرون بين قبول الاسلامء ودفع الجزية مع الالتزام بشرائط أهل الذمة؛. فان 
اسلمواء أو بذلوا الجزية حرم قتالهم. وان رفضوا الامرين معاً قوتلوا. قال الله 
تعالى : «إقاتلوا الذين لا يؤمنون بلله واليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله 
ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون» "" 





.6 التوبة:‎ )١( 


ع مد ن الجوس كان طم نبى فقتلوه .وكتاب فاحرقوه. 
(9) التوبة : 
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٠"‏ قتال الفئة الباغية من المسلمين على العادلة منهمء فاذا اقتتلت طائفتان 
مسلمتان فعلى الوجوه والعقلاء ان يصلحوا ذات البين بالعدل؛ فان رجعت الفئة 
الباغية إلى طاعة الله. وترك القتال كان خيراً. وان ابت إلآ القتال ظالمة للاخرى» 
ومعتدية عليهاء وجب قتال الظالم؛ ومناصرة المظلوم. قال تعالى: «وان طائفتان 
من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التى 
تبغى حتى تفىء إلى أمر الله فان فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان لله 
يحب المتشيطلين * آنما الموستون أخوة قاستعرا رين اخويكك راتوا لله اسلف 
ترحمون» ". 

وقد وضعت هذه الآية الكريمة الاساس الصحيح للفصل بين الفئتين أو 
الدولتين المتقاتلتين. وذلك أن تعمل فئة ثالثة غير منحازة لجمع الشمل وحقن 
الدماء بالمفاوضات السليمة بين الطرفين» وانهاء النزاع بالحق والعدلء فاذا 
اصرت احداهما على البغى والعدوان وجب ردعها بقوة السلاح. 

ولم تصل الامم المتحدة بعد إلى هذا رغم أُنّها فى عصر الحضارة والتقدم, 
وما زال المفكرون المنصفون يطالبون أن تكون لهذه الامم قوة مانعة رادعة عن 
الظلم والعدوان» ولكنهاء حتى الآن مجرد حلم وامنية .. ونحن الآن فى سنة .1 
٠‏ والحرب تقومء ولا تقعد فى فيتنام الشمالية» وقد كتبت هذه الكلمات بعد أن 
قرأت في الصحف أن ٠٠١‏ طائرة أمريكية تواصل غاراتها العدوانية على فيتنام 
ليل نهارء وتدمر المنشآت والمقدراتء وتقتل النساء والاطفال بمرأى ومسمع 
الامم المتحدة دون أن تحرك ساكناً. حتى كأن شىء لم يكن . 

وسنعقد فصلاً خاصاً لقتال أهل البغى وقطاع الطريق. 
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الاستعانة بأهل الذمة والشرك : 

قال العلامة الحلى فى التذكرة: «تجوز الاستعانة بأهل الذمة والشركء, على 
فريظة أنه يكين فى المبنلمين قله وتاحة الى الانتتمانة بالكتازى: أو المشرك 
وأن يأمن المسلمون شر من يستعينون به من غيرهم» ويركنون إلى امانته وعدم 
غدرهء فان رسول الله يبي قد استعان بصفوان بن أمية قبل اسلامه على حرب 
هوازن. واستعان بيهود بنى قينقاع» وخصهم بشىء من المالء واذا لم يكن 
الكتابي أوالمشرك مأموناًء أو كان المسلمون في غنى عنه فلا يجوز الاستعانة به 
اطلاقاً؛ قال تعالى: «إوما كنت متخذ المضلين عضدا» ''. وقال الرسول 
الاعظم يبك : لا استعين بالمشركين على المشركين. أي مع فقد الشرطين, 
ولانهم من المغضوب عليهم فلا تحصل النصرة بهم» . 

ويؤيد ما قاله العلامة الحديث المعروف: ان الله ينصر هذا الدين بقوم لا 
خلاق لهم . 


الحربي والذمي : 

وليس معنى الحربي فى اصطلاح الفقهاء من أعلن الحرب على المسلمين. 
فكل من لا كتاب له. ولا شبهة كتاب من اصناف الكفار فهو حربي عندهم, وهذا 
لا تقبل منه الجزية بالاتفاق. أما من له كتابء كاليهودي والنصرانىء أو شبهة 
كتاب, كالمجوسي فهو على قسمين: ذمي . وهو الذي يقبل شروط الذمة؛ ويلتزم 
بهاء وغير ذمي وهو الذي يمتنع عن قبول هذه الشروط. وحكمه حكم الحربى 
باجماع الفقهاء. 
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والذمي يدخل فى ذمة المسلمين وعهدتهم. وعليهم أن لا يتعرضوا له 
بسوءء بل؛ ويدفعوا عنه الاعتداء؛ ما وفى بشروط الذمة؛ وهى أن يدفع الجزية. 
ويتقاضى فى المرافعات عند المسلمين. ويقبل احكامهم. وبترك التعرض 
السجلماتالنكاح ولا سيان وبيك الدعرة عند الاساذ وبرلا نكم المضارم: 
ويتظاهر بارتكاب المنكرات. كأكل الخنزير. والرباء وشرب الخمرء ولا يأوي 
إليه أعداء الإسلام؛ ويتجسس على المسلمين. قال الإمام الصادق لي : ان رسول 
لله يلك قبل الجزية من أهل الذمة على أن لا يأكلوا الرباء ولا لحم الخنزير؛ ولا 
ينكحوا الاخوات وبنات الأخ وبنات الاخت. فمن فعل ذلك منهم برئت منه ذمة 
النان ودمة وسيزلة. 
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صورة انقتال 


الاستعداد : 

قال تعالى: إواعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل» ". وفي 
الآية من سورة الصف: طان الله يحب الذين يقاتلون فى سبيله صفاً كأنهم بنيان 
مرصوص* . 

وقال الامام مَجِةٍ : خير الرفاق اربعة؛ وخير السرايا اربعماثة. وخير العساكر 
أربعة آلاف» ولن تغلب عشرة آلاف من قلة. أراد بكثرة القوة. 

وقال: قال رسول الهيَلإحَر : اركبوا وارمواء وان ترموا احب إلى من أن 


تركبوا. 


الققهاء : 

قالوا: يجب فى الحرب أولاً وقبل كل شىء الاستعداد لها بقيادة مؤمن غير 
مستهترء وشجاع غير متهور. فاذا رأى العدو أكثر عدة وعدداً تربص . حتى تمكنه 
الفرصة من المبادرة؛ وان يصف المقاتلون انفسهم فى الميدان صفاً ثابتين 
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كالبئيان. وان لا يبدأوا بالقتال إل بعد الدعوة إلى الاسلام, وامتناع العدو عن قبوله ‏ 
كما تقدم وان يكون الداعى إليه الإمام. أو من يختاره لذلك. 


الفرار : 

قال تعالى: يا أيها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفاً فلا تولوهم 
الادبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفاً لقتال أو متحيزاً إلى فئة فقد باء بغضب من 
0 

وفى الآية 7 من السورة المذكورة: «الان خفف عنكم وعلم ان فيكم 
ضعفاً فان يكن منكم مئة صابرة يغلبون مئتين وان يكن منكم ألف يغلبون ألفين 
باذن الله والله مع الصابرين» . 

وقال الإمام الرضا علد : حرم الله الفرار من الزحف لما فيه من وهن في 
الدين.. ومن الجرأة على المسلمين؛ ومن السبى والقتال. وابطال دين الله وغير 


ذلك من الفساد. 
وقال الإمام الصادق لد : من فر من رجلين في القتال فقد فر ومن فر من 
ثلاثة فلم يفر. 


الفقهاء : 
قالوا: اذا التقى الصفان وجب الثبات. وحرم الفرار إل اذا زاد العدو على 
عدد المسلمين بأكثر من مرتين» أو انحرف المقاتل إلى فئة من جماعته تحتاج إلى 
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الشفدة ا لاصلاح سلاحهء أو لمتسيدك بو الشمس . وما لعن ذلك مما تستدعيه 
الضرورة» وهذا بالحقيقة ليس من الفرار فى شىء مادام الانصراف لغاية مشروعة. 


عدل الاسلام وسماحته : 

قال الإمام الصادق لك : نهى رسول الله وَلنكَو ان يلقى السم في بلاد 
المشركين.. وعن قتل النساء والولدان في دار الحرب. وععن الاعمى والشيخ 
الفاني .. وما بيت عدوا قط في ليل . 

وقال: مر أمير المؤمنين عَلية بشيخ مكفوف يسأل الناس. فقال: من هذا ؟ 


قالوا : نصراني . قال : استعملتموه. حتى اذا كبر وعجز منعتموه !!انفقوا عليه من 
بست المال. 
وقال الإمام الصادق لكا : يجىء كل غادر بامام يوم القيامة مائلاً شدقيه. 


وقال: لا يقتل الرسلء ولا الرهن . 

وقال: كان رسول الله يَلِتكُيٍ اذا بعث سرية دعا أميرها فأجلسه إلى جنبه: 
وأجلس أصحابه بين يديه؛ ثم قال: سيروا بسم الله. وفى سبيل الله. وعلى ملة 
رسول الله. لا تغدروا. ولا تغلواء ولا تمثلوا. ولا تقطعوا شجرة إلآّ أن تضطروا 
إليهاء ولا تقتلوا شيخاً فانياً. ولا صبياً ولا امرأة. 

ولا شيء في هذه الأقوال يحتاج إلى الشرح والتوضيحء وقد أفتى بها 
الفقهاء. واجمعوا كلمة واحدة على صحتها ووجوب العمل بها. ولو قارنا بينها 
وبين ما عليه الدول الكبرى من تسميم الجو بتفجير القنابل. والقائها على الولدان 
والنساء والعجز وتدميرها العمران ومصادر الحياة. لعرفنا انسانية الاسلام وعدله 
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ورحميه. وتمدنه وحضارته. ووقاحة الغرب وصفاقته. وجهله وتوحشه. 
وافراطه بالشر والخبثء والتسلط والاغتصاب. وما إلى ذاك مما يعجز القلم عن 


تصوير قبحه وبشاعته . 


الاسرى : 

قال تعالى: «اذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا اثخنتموهم 
فشدوا الوثاق فاما من بعد واما فداء حتى تضع الحرب أوزارها» ". 

قال الإمام الصادق طةِ : اذا اخذت اسيرا فعجز عن المشى ولم يكن معك 
محمل فارسله» ولا تقتله. 

وجاءوا إلى أمير المؤمنين ليد بأسير يوم صفين فبايعه. فقال أمير 
المؤمنين : لا اقتلك انى أخاف الله رب العالمين» وخلى سبيله. واعطاه سلبه الذي 
ا 

وقال الإمام الصادق طَقِاد : اطعام الأسير حق على من اسرهء وان كان يراد 
من الغد قتله» فانه ينبغى أن يطعم ويسقىء ويرفق به كافراً كان أو غيره. 

وسئل عن قوله تعالى: إويطعمون الطعام على حبّه مسكيناً ويتيماً 
واسيرأ» '" قال: هو الأسير. وقال: طعام الأسير والاحسان إليه حق واجب. 


الفقهاء : 
قالوا: الاسارى الاناث والولدان لا يجوز قتلهم بحالء لأن النبي يلكو نهى 
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عن قتلهمء أما الرجال فينظر: فاذا أسروا بعد أن وضعت الحرب أوزارها فلا يجوز 
قتلهم, ويتخير الإمام أو نائبه بين اطلاق سبيلهم بدون عوض. وبين ان يفدوا 
الفبتهم يدالب وذ أسرو ادو لحرت قانقة كان الجر اخررم تتليي لوك ال رول 
الاعظم مياق : امرت أن اقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فاذا قالوا عصمت 
دماؤهم. وقال الإمام علد : الأسير اذا اسلم حقن دمه.. وان أبى الأسرى عن 
الاسلام؛ ولم يقبلوه فقد ذهب المشهور إلى وجوب قتلهم . 

والذي نراه هو العمل بما تستدعيه المصلحة. فان لم يؤمن غائلة الأسير اذا 
اطلق قتل ومع الأمن منه ومن غائلته ونكايته فى المسلمين جاز اطلاقه على أن 
علياً أمير المؤمنين مكِة من على ابن العاصء وابن ارطاة» وابن الحكم؛ مع عدم 
الأمن من غائلتهم وغدرهم. والثابت قطعاً أنه منّ على الأولين: والحرب قائمة. 

ومهما يكنء فان الأسير يجب أن يطعم . ويسقى. ويداوى. ويرفق به. 
ويحسن إليه حتى مع عناده واصراره على عدم قبول الإسلام . 


القنينة والقى» والاتفال : 

ات هذه الألفاظ الثلاثة في القرآن الكريم» قال تعالى: «إواعلموا انما 
غنمتم من شىء فان لله خمسه وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن 
نسي ا 

وفى الآية الأولى من هذه السورة: «يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله 
وللرسول فاتقوا لله واصلحوا ذات بينكم» . 

وفى الآية لمن سورة الحشر: اما أفاء الله ورسوله من أهل القرى فلله 
وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كى لا يكون دولة بين 
الأغنياء منكم» . | 

وينبغى التنبه إلى هذه الآية والآية الأولى قد ساوتا فى الحكم بين الفىء 
والغنيمة» وجعلتهما لله والرسول والقربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. 

والغنيمة هى الفائدة المكتسبة من أي سبيل كان. من التجارة والصناعة 
والزراعة؛ ومن الحرب والقتال. والغنيمة المقصودة فى هذا الفصل هي ما أخذت 
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بالحرب والغلبة؛ وايجاف الخيل والركاب . 

ومعنى الفىء في اللغة الرجوع. وفي اصطلاح الفقهاء ما أخذ من الكفار من 
غير قتال» قال تعالى: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا 
ركاب4 "أي لم تسيروا إليها على الخيل ولا الإبل: وعليه. يكون الفىء مختصاً 
بما أخذ من دون قتالء والغنيمة تعمّ ما يؤخذ بالحرب والقتال. 

والأنفال جمع نفل» وهو فى اللغة الزيادة» ومنه قوله تعالى: «ووهبنا له 
اسحق ويعقوب نافلة» '" وفى اصطلاح الفقهاء ما أخذ من الكفار بغير حرب: 
وهو للرسول وَلبحَوٌ ومن بعد للامامء وقد تكلمنا عن سهم الإمام فى باب 
الخمس. والمقصود هنا فى البحث الغنائم التى يحصل عليها المجاهدون 
بالحرب والغلبة. 


تقسيم الغنائم : 

سئل الإمام الصادق 2 : ليد : السرية يبعثها الإمام. فيصيبون غنائم كيف 
تقسم ؟ قال: ان ناترا عليهااى كير امز انام طلرى ب لخر منوا ليسي :1 
وللرسول. وقسم بينهم أربعة أخماس. وان لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان 
كل ما غنموا للامام. يجعله حيث أحب. 

وقال: انما تصرف السهام على ما حوى العسكرء أي من كان مع العسكر 
رن ٠‏ حتى الطفل اذا ولد مع العسكر اسهم لهء فقد روى الإمام 
الصادق عد عن أبيه عن جده أن علياً أمير المؤمنين طلقا قال: : اذا ولد المولود في 
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أرض أسهم له.. واذا كان مع الرجل أفراس فى الغزو لم يسهم إل لفرسين منها. 
وأنّه ساوى فى القسمة بين الناس . 

وسئل عن رجل كان معه فرسء ولكن لم يقاتل عليه. بل قاتل وهو في 
السفينة ؟ قال: للفرسان سهمان, وللراجل سهم. والمراد بالفارس هنا الراكب في 
السفيئة. 


الفقهاء : 

قسموا غنيمة الحرب إلى ثلاثة أقسام : 

١‏ -ما ينقلء كالنقود والحيوانات والأمتعة. والذي يصلح تملكه من هذا 
النوع يخرج الإمام أو نائبه منه أولاً وقبل كل ما يخخص به من أسدى خدمة للاسلام 
والمسلمين, ثم يخرج الخمس له خاصة. والأربعة أخماس الباقية يقسمها 
بالسوية بين المقاتلين» ومن حضر. حتى ولو لم يقاتل» بل حتى الطفل إذا ولد 
بعد الحيازة؛ وقبل القسمة. ويعطى الراجل سهماً واحداً. والفارس سهمين: 
واحداً له. والثاني لفرسه. ومن كان معه فرسانء أو أكثر أخذ ثلاثة أسهم. ولا 
يسهم للابل والبغال والحمير. ولمن قاتل في سفينة سهمان. لأنها بحكم الفرس . 

؟ - الأسرى من النساء والأطفال. وحكمها حكم القسم السيانة قال 
صاحب الجواهر: بلا خلاف ولا اشكال نصاً وفتوى. 

٠‏ - الأرضء وقد اجمع الفقهاء كلمة واحدة على أن كل أرض فتحت عنوة 
فهي لجميع المسلمين المجاهدين وغير المجاهدين. من وجد. ومن سيوجد. 
وتقدم التفصيل في باب الخمس فراجع . 


جد د 


أهل البضي 


وجوب القتال : 

قال تعالى فى الآية ٠١‏ من سورة الحجرات: وان طائفتان من المؤمنين 
اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الأأخرى فقاتلوا التى تبغى 4 ج! 

وقال الإمام الصادق مَل : قال على أمير المؤمنين لل : القتال قتالان: قتال 
الفئة الباغية حتى تفىء» وقتال الفئة الكافرة حتى تسلم . 

وقال عن الخوارج: ان خرجوا على إمام عادل» أو جماعة فقاتلوهم» وان 
خرجوا على إمام جائر فلا تقاتلوهم.. لا يقاتلهم بعدي إل من هو أولى بالحق 
منهم . 


الفقهاء : 

معنى البغى في اللغة الظلم والاعتداء؛ وفي الشرع الخروج بالسيف على 
إمام عادل واجمع الفقهاء على أن قتال أهل البغي اذا ندب إليه الإمام أو نائبه 
يجب كفاية على الكل» ويسقط بفعل البعض. واذا استنهض الإمام شخصاً بعينه 
تعين» والفرار من حربهم» تماماأ كالفرار من حرب المشركينء وأول فئة بغت في 
الإسلام هم أهل الشام بقيادة معاوية. للحديث المتواتر عند جميع الفرق 


0" ع ا د اك الو شد اد الو اا لامعو افق الإماء عفر الضادق 2ه 


الاسلامية: «ياعمار تقتلك الفئة الباغية». وقتل جيش معاوية عمارا بصفين. وهو 
مع إمام المتقين على» ومن أجل هذا الحديث كان عمار لا يسلك وادياً إل سلكه 
جماعة من أصحاب الرسول الأعظم يلكو . 


الأسير والجريح : 

سئل الإمام الصادق كد عما اذا هزم أهل العدل أهل البغى ؟ قال: ليس 
لأهل العدل ان يتبعوا مدبراًء ولا يقتلواء ولا يجهزوا على جريح, هذاء اذا لم يبق 
من أهل البغى أحد. ولم يكن لهم فئة يرجعون إليهاء فان كانت لهم فئة يرجعون 
إليها فان اسيرهم يقتل» ومدبرهم يتبع » وجريحهم يجهز عليه . 

وسثل الإمام الرضا ليد : لماذا جدك أمير المؤمنين لق قتل أهل صفين 
مقبلين ومدبرين واجهز على جريحهم. أما أهل الجمل فترك مدبرهم 
وجريحهم, بل قال: من ألقى سلاحه فهو آمن. ومن دخل داره فهو آمن ؟ 

قال الإمام ليد : ان أهل الجمل قتل إمامهم - أي طلحة والزبير - ولم يكن 
لهم فئة يرجعون إليهاء وانما رجع الذين كانوا يحاربون إلى منازلهم غير محاربين» 
ولا مخالفين» ورضوا أن يكف الإمام أمير المؤمنين طكِةٌ عنهم؛ وليس كذلك أهل 
صفين فقد كانوا يرجعون إلى فئة مستعدة. وإمام - اي معاوية - يجمع لهم 
السلاح والدروع والسيوف. ويسدي لهم العطاءء ويهىء لهم الانزال. ويعود 
مريضهم؛ ويجبر كسيرهمء ويداوي جريحهم»؛ ويحمل راجلهم. ويكسو 
حاسرهم. ويردهم فيرجعون إلى الحرب والقتال» ومن أجل هذا لم يساو أمير 
المؤمنين ل بين الفريقين في الحكم. 

وهذا محل وفاق عند الفقهاء كافة. 


لا يجوز سبى نساء واطفال الفريقين من أهل البغي ولا تملك أموالهم التى 
رجه لسرم لكا أ عر تو نانحب ار اانه 
أجده فى شيء من ذلك. وقال الناس يوم الجمل لأمير المؤمنين طَلكْل : أقسم بينناء 
فقال: أيكم يأخذ أم المؤمنين - أي عائشة - فى سهمه. 

أما الأشياء المنقولة التى حواها العسكر. كالسلاح والدواب فللفقهاء 
قولان: أحدهما أنه غنيمة تقسم على المقاتلة» وثانيهما أنه لأربابه. والذي يساعد 
عليه الاعتبار التفصيل بين الفئة التى ترجع إلى رئيس كأهل الشام. فتكون غنيمة. 
ولذا جاز قتل اسيرهم, والاجهاز على جريحهم. وبين الفئة التى لا ترجع إلى 
رئيس يجمعها كأهل البصرةء فتكون لأربابها. بخاصة اذا اظهروا الطاعة 
والاستسلام. وروي أن أمير المؤمنين لكلا رد على أهل البصرة أموالهم. وأنه 
اكتفى من المدعين بيمينه فى هذا المورد الخاص . 


الأمر بالمعروف 


وجوب الأمر بالمعروف : 

قال العلامة الحلى فى التذكرة: «المعروف قسمان: واجب. وندب. والأمر 
بالواجب واجب» الدب نداتة أما المنكر فكله حرام فالنهى عنه واجب. ولا 
خلاف فى ذلك». 

ومن الآيات القرآنية فى هذا الباب قوله تعالى: #ولتكن منكم أمة يدعون 
إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون» 7 


وقوله: «إكنتم خير أمة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن 


)2( 
المنكره . 
وقوله: «الذين ان مكناهم فى الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا 
' ف م 
بالمعروف ونهوا عن المتكر» : 


وقال الرسول الأعظم يبتو : لا يزال الناس بخخير ما أمروا بالمعروف ونهوا 
عن المنكر. وتعاونوا على البرء فاذا لم يفعلوا ذلك نزعت عنهم البركات. وسلط 
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بعضهم على بعض. ولم يكن لهم ناصر فى الأرض ولا فى السماء . 

وقال أهل بيته الأطهار بلسان الإمام الباقر أبى الإمام الصادق دين : «يكون 
فى آخر الزمان قوم مراءون كعرون بمرستكيون هديا معتقياء» لا نبو حون امترا 
عر يرا ع بق زا سمي برد انو اعرد 
والمعاذيرء يتبعون زلات العلماء. وفساد عملهم. يقبلون على الصلاة والصيام. 
ومالا يكلفهم في نفس . ولا مال. ولو اضرّت الصلاة بأموالهم وابنائهم لرفضوهاء 
كما رفضوا أتم الفرائض واشرفها. ان الأمر بالمعروف. والنهى عن المنكر فريضة 
عظيمة. بها تقام الفرائض . هنالك يتم غضب الله عليهم. فيعمّهم بعقابه. فيهلك 
الابرار فى دار الفجارء والصغار فى دار الكبار. ان الأمر بالمعروف. والنهى عن 
السك سيل الأعباد» ومتياج المالعيي وتريضة ليده يها تقس الما اهب 
وتحل المكاسبء وترد االمظالم . وتعمر الأرضء وينتصف من الأعداء 
ويستقيم الأمرء فانكروا بقلوبكم. والفظوا بألسنتكم. وصكوا جباهكم. ولا 
تخافوا فى الله لومة لاثئم». 

فمن اتعظ ورجع إلى الحق فلا سبيل عليه» انما السبيل على الذين يظلمون 
اللان».ونيغؤن فى الأرضى يعبر الحق» أولنك الم عنذات اليم اهلوقن 
بابدانكم , وابغضوهم بقلوبكم, غير طالبين سلطاناً. ولا مالأًء ولا مريدين بالظلم 
ظفراً.. لقد أوصى الله سبحانه إلى : شعيب النبى انى لمعذب من قومك مائة 
وأربعين ألفاً من شرارهم. وستين ألفاً من خيارهم؛ فقال شعيب: يارب هؤلاء 
الاشرار. فما بال الأخيار ؟ فأوحى الله إليه: داهنوا أهل المعاصي, ولم يغضبوا 


اهتموا اهتماماً بالغأ بالأمر بالمعروف. والنهى عن المنكر. وعقدوا له باب 
خاصاً فى كتبهم. واستدلوا على وجوبه بالنص القطعى كتاباً وسنة. وباجماع 
المسلمين» وضرورة الدين» تماماً كالصوم والصلاة. بل قال جماعة من فقهاء 
الإمامية: ان وجوبه ثابت بالعقل» لا بالسمعء وان النص الثابت فى الكتاب يرشد 
إلى حكم العقل» ويؤكده. بحيث نحكم بالوجوب. حتى ولو لم يرد نص به من 
الشارع. أجل, اختلفوا: في أنه يجب عيناً» أو كفاية» يسقط عن الجميع بفعل 
البعضء والحق الثاني, لقوله تعالى: «ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير» '". 
امبن» للتبعيضء لأن الغاية منه وجود المعروف. ودفع المنكر. أو إلقاء الحجة. 
ومتى حصلت الغاية ارتفع المغياء تمامأً كالصلاة على الميت» ودفنه. 


الشروط : 

ويشترط لوجوب الأمر بالمعروف اربعة شروط : 

١‏ - العلم بالمعروف والمنكر. لأن الجاهل بحاجة إلى من يرشده. وعلى 
أمير المؤمنين أفضل الصلوات, حيث قال: لا تقل ما لا تعلم» بل لا تقل كل ما 
نعلم » فان الله فرض على جوارحك فرائض يحتج بها عليك يوم القيامة. 

؟ -ان يحتمل التأثيرء فلو علم وجزم بعدم الجدوى من الأمر والنهي لم 
يجب.ء وهذا الشرط تدعمه الفطرة والبديهة, ولكن اسيء استعماله. وتذرع به 
الكسالى والمرتزقة. 

ومهما يكنء وعلى أية حال فان على المرء أن يبين الحلال والحرام لأهله 
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وولده. سواء احتمل التأثير» أم لم يحتمل . قال الإمام الصادق لد : لما نزلت هذه 
الآبة: «يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارأً وقودها الناس والحجارة عليها 
ملائكة غلاظ شداد» ''". جلس رجل من المسلمين يبكى » ويقول: عجزت عن 
نفسىء فكيفف أكلف بأهلى ؟ قال له رسول الله يبك : حسبك أن تأمرهم بما 
تامو ب اباك وتعو امع عدا عتوى بعل نيياك :قال كيك ١‏ لنههم :8 قال الدسيول: 
تأمرهم بما أمر به اللهء وتنهاهم عما نهى عنه الله. فان اطاعوك فد وقيتهمء وان 
عصوك كنت قد قضيت ما عليك . 

"' ان لا تُظهر القرائن والدلائل أن «الفاعل التارك» غير مصر. ولا مستمر. 
فلو علم منه الاقلاع والندم سقط الوجوب. لأن الأمر هنا للتوبيخ والتقريع؛ وليمس 
على سبيل الحقيقة» بل يحرم الأمر والنهى - هنا - اذا كان فيه اذى لمؤمن. 

؛ -ان لا يستدعي الأمر والنهي ضرراً على الآمر الناهي, أو غيره؛ وإلأسقط 
التكليف. لقاعدة الاضرر ولا ضرار». 

وتجدر الاشارة إلى ان هذا الشرط يختص في مخالفة فروع الدين فقطء أما 
نم الغوت هان الاين و اصولة نيعب الجعياددوبزال النشين الال لآن لمعيو 
هنا متعلق بنفس الضررء أو بالفعل الذي يتولد منه الفمررء لا بالفعل الذي لا 
يستدعى شيئاً من الحرج والضرر. 


مراتب الأمر بالمعروف : 
للأمر بالمعروف مراتب ودرجات,. عند الفقهاء. تختلف باختلاف 


الظروف والمقامات». وهى: 


)١(‏ التحريم:1. 


١‏ -الوعظ والارشاد باللسان. على ان يتدرج الواعظ من الهين اللين إلى ما 
فوقه بمرتبة» ومنها إلى الحد الذي يراه من التقريع. قال تعالى مخاطباً موسى 
وهرون لين : «اذهبا إلى فرعون انه طغى . فقولا له قولاً ليناً لعله يتذكر أو 


(0) 


يخشى » 

؟ - دفع المنكر باليد اذا لم يجد القول والوعظ. واحسب ان هذا الشرط 
مختص بالأهل والولد قبل أن يصيروا رجالاً؛ أو قدر عليهم بعد البلوغ. أما بالنسبة 
إلى الاجانب فمحل نظر.. ومهما يكن. فقد ذكره الفقهاء من جملة الشروط. 
وذكرناه نحن تبعاً لهم. وقيده بعضهم باذن الإمام . 

 '"‏ الانكار بالقلب. وهواضعف الايمان. ويجب اطلاقاً. لأنه لا يستدعى 
الضرر. وقد وردت روايات كثر فى ذلك عن أهل البيت عَلهّا . ش 

منها : قول الإمام الصادق عَيةِ: حسب المؤمن غيرة إذا رأى منكراً ان يعلم 
الله من قلبه انكاراً . 

ومنها : قول حفيده الإمام الرضا طن : لو أن رجلاً قتل بالمشرق فرضى 
بقتله رجل بالمغرب لكان الراضى عند الله شريك القاتل . ْ 

ومنها : من رضي أمرأ فقد دخل فيهء ومن سخطه فقد خرج منه. 

ومنها : قول أمير المؤمنين َيِه : امرنا رسول الله أن نلقى أهل المعاصى 
بوجوه مكفهرة. ْ 

والله سبحانه المسؤول أن يمن علينا بعداوة الأشرارء وصداقة الابرار بالنبى 
وآله الاطهار. عليه وعليهم أفضل الصلوات. وازكى التحيات . ش 
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أهم المصادر 


ان أقوال الامام جعفر الصادق , وغيره من أئمة أهل البيت (ع) التي جاءت في هذا 
الجزء والجزء الأول نقلنا أكثرها عن كتاب وسائل الشيعة للشيخ الحر العاملي . توفي 
سنة 5 ١١١ها.‏ 

ونقلنا اجماع فقهاء المذهب الجعفري , وما اشتهر بينهم من الفتاوى وكثيرا من 
روايات أهل البيت (ع) عن كتاب المدارك للسيد محمد . توفي سنة ٠٠١8‏ ها . 
والحدائق للشيخ يوسف البحراني . توفي سنة ١١/5‏ ه . 

ومفتاح الكرامة للسيد جواد العاملي ت775١‏ ه . 

وجواهر الكلام للشيخ محمد حسن النجفي ت 55"اهها. 

ومصباح الفقيه للشيخ رضا الحهمداني ات7377١‏ ه . 


فهرس محتويات الجزى الثاني 


المفطرات : 


البقاء على اجنابة 59 55# 


المكروه وغبر المكروه : 


الأشياء المكروهة 00000 
الأشياء غير المكروهة ا 


فساد الصوم ووجوب الكفارة : 


العطش الشديد ابوط الال الما اا 17 17 
الكفارة لطدوا خلت نه با العا اق شل ا 1 
كفارة رمضان 6 0 00 
كفارة قضاء رمضان اع و ا موا 111 
كفارة النذر المعين 0 
كفارة صوم الاعتكاف 1 
تعدد الكفارة وش 1 
افطر ثم سقط الصوم 0 0 
كفارة وضرب الوخك و1 ام للم ا ا 1 
قتل المفطر المعاند والمتهاون عام الس 
العجز عن الكفارة 00 
مصرف الكفارة او الم و ا 0 
الصوم والقصاء 

كفارة بلا قضاء ا ااا 
قضاء بلا كفارة اا ا 
المرض والكووه ذه اشع سار نه وه وقح موف ارط ا 1011 
السفر ا 0 0 اا 0 


ثبوت الهلال : بقية الشروط في الانعام ا 


الرؤية 000000000 اا 
الشياع ل ا 21 زكاة النقدين : 
اكمال العدد 06 0 ل الذهب اا 0 
البينة الشرعية 000000070000000 إل الفقهاء 9ب 00 
حكم الحاكم الشرعي 0ن الفضة 111 0 
أقوال الفلكيين م5 الفقهاء زدزد2ت2دد0050 000 0000 
الشروط 1 
لعي مسائل ا[ 01 
معنى الاعتكاف 1[ 1[ ا 
استحباب الاعتكاف 1 زكاة الفلآت : 
الشروط و ام ارو وا رود ا 01 النصاب 1 
يدن ووو الم م العملك 00 
مقدار الزكاة الوا ماه اوها ارح م اس 1/17 
الزكاة الفقهاء اا 
معنى الزكاة 51 المؤن وحصة السلطان ا ون 
الوجوب ةد زد زد زد د د 031 0 هل الزكاة حق على الانسان أو شركة في 
من تجب عليه الزكاة 00 الأعيان؟ اجا انعد اح واي 1 
غير المسلم ااا الفقهاء افا ل قد ال جو اا 1 
الأعيان التي تجب فيها الزكاة اا كلاق اموال التجارة 01 
الفقهاء ا ا الفقهاء ا ل 
ركاة الأنعام : المستحقون للركاة : 
الابل 11 0 0000 المستحقون 1[ اا 
الفقهاء 4 أ ونه ووساو معان كا وا 1 الفقها ءا ون تاس أن ام حم اموا ا ا 
البقر 7570000ظ13' 4 الفقراء والمساكين + 0 
الفقهاء 0 0 اغناء الفقير 00 
الغنم 000 مدعي الفقر وماس ا و ا ا 


المؤلفة قلوبهم م اوهو لو ا ال ل م 7/11 
في الرقاب ع ا 72317 
الغارمون ويه وأ ووه مح عا ا 71 
سبيل الله مت لمم الم ا 111 
ابن السبيل 00010 0 000 
أوصاف المستحقين 00 
أحكام الركاة : 

النية لسع اجن اطع دوخ لك 17/ 
لا واسطة بين ١‏ لله والانسان عا قار 
كيفية توزيع الزكاة 8ب ااا 00 
صاحب المال مصدق ا 
نقل الزكاة ا 
أقل ما يعطى الفقير 0 
الاحتيال على ١‏ لله والناس ا 
ركاه الفطر : 

وجوبها حمطي ماو تدوع اده و انع اا ا ا 1 
على من نجب اا 
الفقهاء ةد د دز 0010523132 0 0 
عمن جب 0 0 ا 
الفقهاء ا 
قدرها وجنسها ز3ز3 0 0 0 
الفقهاء 1 
وقتها 3 
الفقهاء 111 1 د 
مصرفها [ز 0 0 
الفشهاء بوم ما راسف ا ا اش 11 
مسائل 0 


الخمس : 


وجوبه لماه 1 لطتو كح اي ا الاح اا 
الأموال التي يجب فيها الخمس ماو 1 
غنائم دار الحرب ااا ا ا ا 
المعادن معد ا ام ا ا ا 10 
الكنز اوسا عه الك ع قاد عط وا وو ودب 16 17 
من وجد كنزاً في ملك غيره الو ا 
الغوءص خ ان ع سام اه أو 17 
الزائد على مونة السنة امع ا ١‏ 
تحديد المؤنة ددبب-0 0 ا 0 
الذمي وشراء الأرض يا 
اختلاط الخلال بالحرام ر 1 
النصاب مده اناه ويم كبا ول ا 11 
مصرف الخمس ا 1 
الفقهاء ا 
طرق ثبوت النسب واتسطانة اماه مي ١‏ 
سهم الامام وسهم السادة 1 
الانفال ااا 
الفقهاء قدي واه وكا الوط الو مت 111 
الحج : 

الوجوب الومنتجاه ارظ ااا لس و 1 
الفور 0 
الشروط 0000132 0 ااا 
الاستطاعة : 

الحج قبل الاستطاعة العا ام ا ل 11 
البذل ع لاس ا واو الود و 1111 
الحج والخمس 1 0 0000 


الزوجة ااا 
الدين ما مويه الم ل 1 10017 
الحج ونذر الزيارة يوم عرفة ا وي 1158 
الشك في الاستطاعة 1 ا ا 
النيابة : 

صحة النيابة ااا 
الفقهاء ا 0 1 0000 
المنوب عنه ا ببدب-ب00010012 اا 
الفقهاء مودلا 4 وار مو وال 11 
النيابة عن الحي ا 
الصبي وامجنون ا ماسوو 1 
النائب 0000 
الممائلة اا 
الموت قبل الاتهام ب 0 
الأجرة 1 1 1 اا 
النيابة عن اثنين وعم فنع ماق ا ا 111 
الميقاتية والبلدية تعوا و او م 111 
العدول لمع موتو م م ١‏ 
الفقهاء [[ذ[ [ [ ا 00 
الوصية بالحج ا 
العمرة : 

معناها 44 عايجط ا لوت االم لول و ‏ /61 1 
نوعان ا 
حكم المفردة 0 00 
الفقهاء 00000 0 0 
العمرة لدخول مكة ا 
الفقهاء ااا 
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مستحبات الاحرام 151000 


واجبات الاحرام ا 7 
مكروهات الاحرام ا 


00001 ا حدود الحرمين 52127101000 
الفقهاء ااا ع م نمال 111 
كفارة الصيد 00 ا الطواف : 
الفأكل سه جد ام كط قا م 1107 الطواف واحد في جميع المناسك ا 
الرواه اوه يي ا ا ا 11/6 عدد الأطوفة 000 
1 ذ1[1[1[1[1[ذ[1[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ ا 000000 الطواف راجح بلاته 13130700 
الجماع والاستمتاع ...................... ١19/4‏ عند دخول مكة المكرمة 1 1 01111 
ا ا ااا الفقهاء ول لطان و حت ا ا وو 2017112 
|الطبياتة سد اناس ا م ل ١11‏ شروط الطواف لوو مك الو و لو 
المقفا اج جع وبا نه امه واد ل ا صورة الطواف ا ا 
الك لقان ما نمع سا و فم وم ا ا ركعتا الطواف 000 
الفققاء نع تممه مناه مده لع ا ا 1/717 1 الفقهاء ا اس ده عن سطع وا ال 2 
العلذا لبط اا مده اط وو ال 1 مستحبات الطواف 0000 2# 
الاظافر والشعر .......................... /ا/ا ١‏ مكروهات الطواف 000 
الفقهاع :ون :تت ف مع وو ا ا ١‏ زيادة الأشواط في الطواف 010100 
الشجرة والخخشيش ....................... 4لا ١‏ الفقهاء ا 
الفقهاة" دو رديت اباو سنن افا ١1‏ ترك بعض الأشواط 1 
النظق لامر اكيم لسع بعس ان 11 الخائض والمستحاضة ل 
الجحافة .ع عم ع ل ل ل ل ةزو الفقهاء 0000 ”1 
الاستظلال وتغطية الرأص ................. هلم١ا‏ ترك الطواف م ا ده اج ات اس 
الققها مب وان ادس ا محم ا الاو كارا الفقهاء 0 
الفتواس» + و لاشو و 11 الشك والردد ا ا ا 
المخيط واعقف ........................... ١49‏ الفقهاء 111100[ 71711011( 
الققهاء ا وان جو اوقل ماه اعد او ع ا ا 141 معنى الركن في احج والعمرة هظظ25 
احاتم 0 
السلاح عا لسو و ا ا السعي 
الفسوق واجدال ......................... ١417#‏ مرتبة السعي 0 
المستحبات دون عقا بطق نطو واوا ا اا 


صور السعي ال ع ا ا 6 7 
مسائل 0 
النقصير والحلق : 

العمرة المفردة ا 
حج ال 1 
مسائل 0000 
عمر ومتعة الحج اللو ما ا م يي 11117 
الوقوف فى عرفات : 

0 اا 
العمل الثاني في الحج وااو تا ا 51 
المستحبات 0001 ااا 
ماذا يجب في عرفات 1[ ااا 
وقت الوقوف في عرفات الطواو 1 
حدود عرفات مرح الحو م ار ا 1 
مسألتان 3 0 ا اا 
الوقوف في المردلفة : 

أسماء المكات ا و 1 
حدود المردلفة 0 اا 
واجبات الوقوف ومستحباته 0 
الفقهاء الم و ل 0 
وقت الوقوف بالمشعر 0 
الفقهاء ا 00000 
مسائل 0001 0 
منى وأعمالها 

هيد 11 10000 
جمرة العقبة اا 


مستحبات الرمي ار لقي ا 17 
الشك 000000000001020 
الهدي ااا 0 
استحباب الأضحية م ا 1 
وجوب الأضحية ا 
من وجب عليه الهدي في منى ااال 
صفات الهدي و اجو ووو 5101 
وقت اهدي ومكانه 0 0 اا 
الفقهاء انوع ونع توصو امد باقع الل 118 
لحم اهدي اا ل ان ا ل لي 1 
بدل الهدي 7لا خلا ا شك الع ل 1111 
الفقهاء ام و ع الوم ام ا 1 
حرق الهدي وطمره 0000000000000 
الحلق أو التقصير ااا 
الى مكة للطواف والسعي ثانية 0000و 
إشارة 0 
فائدة ا 00000001 0 0000 
المبيت في منى 00 
الفقهاء مع الو امرك عانم امجن ا ا 0 
أيام التشريق 00153239 0 
الجمار أيام التعشريق ات كيه نات او 1 
الفقهاء 0000000001ا ا 
الوداع ا ا 
زيارة الرسول وآله الأطهار : 

الجهاد والأمر بالمعروف : 

من آيات الجهاد اما وا ا دوا 11 


من أحاديث الجهاد ا ل 
وجوب الجهاد 1 اال 
الشررط وميك حم ونواء طأوة الما وام عو 78917 
إن الامام أو نائبه و ا ا 1817 
الزمان والمكان 0 ل 
إذن الأبوين ا 
الفقهاء حو راك الوب امام اطاط اللي 1/77 119 
المرابطة 0 0 ا 
الفقهاء ا ا ااا 
وجوب الهجرة 0 00 
من يجب جهاده ام سد اام الك تارك اك 8 7 
الاستعانة بأهل الذمة والشرك ل 111 
اخربي والذمي ومو مارك دعو م 1101 
صورة المدال : 

الاستعداد جع واااو ع 1 
الفقهاء واو اه و مكو ا م ا 
الفرار باضه ارس واو و امود اي 1116 
الفقهاء ا ال ل ل 0 
عدل الأسلام وسماحته 0000ل 
الأسرى الم لمانالا م 0 
الفتتهاء ا ا 
الغنائم : 

الغنيمة والفيء والانفال ال 
تقسيم الغنائم عاو وخ امعو و لا 
أهل البكى : 

وجوب القتال 0 0 اا 0 
الفقهاء ا او 
الأسبر واجريح 0000 


الأمر بالمعروف : 


